خلاصة 
الموّافقات 
لأبي إسحاق الشاطبيّ 


مع فوائد من 


خاشیخ عبر اللو دراز 


المقدمات كتاب الأحكام كتاب المقاصد كتاب الأدلة ككاتة اللآحة 
الشرعية ب الاجتهاد 
خطاب التكليف [ ر ! ستيب 
المقاصد نوعان مقا 5 3 5 
5 ي فبئ الادلة لی 
ا يعة فئ الأاذلة غل التفصسحيل ضن الاجتهاد لواحق 
: 3 55 5 ع 50 
-١‏ الأسباب ”- الشروط 1 ۱ الجملة ۱-١‏ لككقتاب الاجتهاد 
”- المو انلع ١ 25006 u‏ - السنة 
5 - الحصحة والبطلان الشارع المكلف ١‏ ! فيما يتعلق بالمجتهد 
ا العزائم eT‏ كنات [ 5 ١‏ 6 5 5 3 1 
في كلد فتي غا من الاحكام فيما إفى التعارد 
الآدلة على E0‏ رص يتعلق بفتو اه ا[ كف 
الجملة الأد 1 1 و لترجيح 
في بیان قصد الشارع في وضع : 


في بيان قصد الشارع في وضع 
الشريعة للإفهام 


تيرم 
الشريعة للتكليف 


في بيان قصد الشارع في دخول 
المكلف تحت أحكام الشريعة 


في الإحكام والتشابه 
في الإحكام والنسخ 
في الأوامر والنواهي 
في العموم والخصوص 


في البيان والإجمال 


قول المجتهد فسي أحكام 
الاقتداء به ETT‏ 
علم الجدل 


المقدمات (خريطة إجمالية) 


أصول الفقه | ضابط ما يندرج كراهة الخوض | ضابط العلم الذي أقساما اطراد الأصول 
قطعية لا ظنية تحت الادلة فيما لا يبنى عليه وك مفكة و التقاء (صلب العلم ومُلح فلفى ری 
القطعية عمل عليه العلم ) العادات 


طريقة تعريف العلم الشرعي وظيفة العقل أخذ العلم عن أهله 
الأدلة | 0 7 o‏ م . 
في ا 3 لقطعية الأشياء 1 وسيلة إلى عباد: 


المقدمة الأولى: أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية 
- والدليل على ذلك: (أنها راجعة إلى كليات الشريعة + وما كان كذلك فهو قطعي) 
عب يت سم 
بيان رجوعها لكليات الشريعة: 
- وهذا ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع بيان كون الكليات قطعية 


-١‏ أنها ترجع إما إلى.. ۳- لو جاز جعل الظني أصلا في أصول 4 الأصل على كل تقدير لا بد أن 
ك ٣‏ ا ]ا كات الفقه .لجاز جعله أصلا في أصول الدين يكون مقطوعا به 
ظنية. .لم نكن واحعة - وليس كذلك باتفاق» لأن نسبة أصول 
ية.. الفقد من أصل الشر بغة تة ال 


اا الاد ا في و 
EE ESR E EEE‏ 
هد أو الي الاستقزاة | الى ا ر غق ي افظون) متعل ر 0 
الكلي من أدلة الشريعة أ - فالظن لا يُقبَّنُ في العقليات - فلو كان متعلقا بالمسائل الجزئية..لم 
- وذلك قطعي أيضا يتخلف عن الحفظ جزئي 
ا ار 


0-0 - فالظن إنما يتعلق بالجزئيات ؛ إذ لو جاز 

ا سسا -١‏ تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلى الأول » 

قطعيء وذلك أصول ولك ر ج ر عة 

الفقه أت السك ا وه ل قك فا 
'"- تغييرها وتبديلهاء وذلك خلاف ما ضمن 
الله من حفظها 


- تنبيهان: ‏ 
ا ا اتو ے 
ألا ك ر ما جرى إدراجه في أصول الفقه مما ليس بقطعي..فإنما 
أل اك خرى تقريعا غلية نالي ل بالقضية الأول 


المقدمة الثانية: المقدمات العلمية في الأصول قطعية 
- لأنها لو كانت ظنية..لم تفد القطع في المطالب المختصة 


حسم 


: الأحكام مُ في هذا العلم لا تعدو الوجوب 


أنواع الأدلة : و کک e‏ الاستحالة ويلحق بهاالوقوع أو 
عدم الوقوع 
٠. 2 53 2‏ 

-١‏ عقاڊ ة: ٣‏ ڪڪ أما كون الشيء حجة أو ليس بحجة؛ فراجع 
1 العقل ثلاثة ا أ | ESSEN‏ إلى وقوعه كذلكء؛ أو عدم وقوعه كذلك» 
5 ا کا جوا وكونه صحيحا أو غير صحيح را إل 
نه ال رار ند ب- الجلواز الثلاثة الأول 7 

ج- الاستحالة ج- الاستحالة 


أ- الأخبار المتواترة في اللفظ ب- الأخبار المتواترة في EEE‏ 
رظ ان تكون قظعزة الدلالة الي أو الاستفر اء فيها فين خلط بعض العلوم ببعض» ذهي 


من الفروع الصرفث وليسث من المفرماث 


المقدمة الثالثة: طريقة استعمال الأدلة القطعية 


ااا لك م 


بيانُ المُرادِ في نقاط: ينبني على ما تقَدّمَ: 


| ِ ٍ العة ل ليس بشلررع‎ ١ 


- فالأدلة العقلية تس تعمل ١‏ -كل أصل شرعي لم يشهد ‏ + الأصل الكلي إذا 

أ- كد الأدا 3 || 7 له نص معين» وكان ملائما e‏ 5 ا أدى عدم الالتفات 
0 5 لتصرفات الش «اتمتظم ركون اريك | 0 5 

ادا ا ج- أو محققة لمناظها ت a‏ خود مجرى العموم في إلى هذ و 


يى عليه» وَيُرْجَعٌ إليه إذا 
۲- الفضيع فبي اكاد الأدالسةنادر كان ذلك الأضيل قد كيار 
- فالأدلة المعتبرة هنا هى المستقرأة من جملة أدلة بمجموع أدلته مقطوعا به ET RATT‏ 
فالاد ش + اعسات دمن بج - ذهب البعض إلى أن 
ظنية على معنى واحد فافادت فيه القطع الإجماع حجة ظنية لا 
- فالاعتمادٌُ في وجوب الصلاة لا يكفي فيه (وأقيموا 7 
الصلاة) دون القرائن الخارجية كالإجماع والادلة ويدخل تحت هذا الاستدلال المرسل OEE‏ فت كاد 
الاخرى الدع اعتمده مالك والشافعي الأدلة بانفرادها ما يفيده 


- إذ لم يشهد للفرع أصل معين؛ فقد القطعء 

۳- اتفقت سائرٌ الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة أ شهد له أصل كلي» والأصل الكلي - 
عا اص ) وريات الخه كما فسي سائر الأصول المعينة 0 
3 عا كالخسر د و مهد ع أدلة لا المتعارضة في باب الترجيح - قد ب- ودهب اخرون إلى 
EE‏ للدت ون. ترك الاستدلال بالادلة 

-١‏ مساوياً إلأصل المعمين الفظية في الأخذ بامور 

5 04 عادية:؛ أو الاستد 

ا وك ال ل ا وع ْ ۲ أو يربو دم قو ة الأصل ا a‏ 
روع مستندة ة إلى أحاد الأدلة و مآخذ معينة. “ل ار عل ويا 8 OE‏ 
35 250 الأصول؛ فإنها 0 من اتترا E‏ 
الأدلة» لا من آحادها على الخصوص 


المقدمة الرابعة: ضابط ما يندرج تحت الأدلة القطعية 


القرآن والسُنةٌ ليس فيهما من طرائق كلام 
مىتىي $2 :1 1 

فَيُما بيان » لا بمعنى أن القرآن يشتمل كل مسالة في أصول الفقه 
كل مسألة مرسومة في أصول الفقه ETT‏ اه ؛ لأن ينبني عليها فقه؛ إلا أنه لا 
لا ينبني عليها فروع فقهيةء أو آداب هذا من علم النحو واللغة» بل بمعنى أنه في يحصل من الخلاف فيها 
شرعية؛ أو لا تكون عونا في ذلك ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربيٌ» بحيث إذا حقق اختلاف في فرع من فروع 
فوضعها في أصول الفقه عارية ها التحقيق ساك ةف الاسعتفياظ ما الفقه فليست من أصول الفقه 

والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير 

معانيها 


ا مش ف 


الدليل: هذا العلم لم يختص بإضافته 3 ا الك ا هت 2 
0 ا 8 ر 

إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له» ومحققا 0 أي ,. ارث. فلا ثمردة لها في الفقه 

للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك؛ فليس حدرارات. : 

بأصل له 


اعتراض: ما يرجع الخلاف فيه إلى 
ل طلسم الاعتقاد ينبني عليه حكمٌ ذلك الاعتقاد 
ا من وجوب أو تحريم» وينبني عليه 


-١‏ لا يلزم على هذا أن يكون كل 
انبنى عليه فرع فقهيٌّ من جملة -١‏ ليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد عصمة الدم والمال» والحكمٌ بالعدالة أو 


ا نل اا ت من أصوله»ء وإنما اللازم أن كل الكفر وأشباه ذلك» وهو من علم الفروع 
- وإلا أدى ذلك إلى أن كون سائر اسل وضداف إلى ا .دي علد - الجواب: هذا جار في علم الكلام في 
العلوم من أصول الفقه؛ كعلم النحوء فق فليسن 'تأصل اة جميع مسائله؛ فتيكن هو أيضا مِن 
ا أضول: النقة 


ERY‏ دقش 


-١‏ الخوض فيها لم 
دأيل شرعي ر 
- فالشارع بُعَرِضُ 
عمالا يفيد عملا 
مكلفا به ک. 


المقدمة الخامسة: كراهة الخوض فيما لا ينبنى عليه عمل ٍ 
- والمراد بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح» من حيث هو مطلوب شرعا 


أدلة ذلك“ 


-١‏ هو شعُل عما يعني من 
أمر التكليف الذي طلوف 
المكللف يمالا 

د وها ف الا ا يما 
عَلِمَ من ذلك لا يزيدهُ في 
تدبير رزقه ولا ينقصه 


أ- (يسألونك عن الأهلة قل هي 


مواقيت للناس والحج) 


ب- حديث لما سئل عن الساعة: 
«مذا أعددت لهما؟» 
ج- حديث النهي عن قيل وقال 
وكثرة النتوال EEE‏ 


الال غما لا يفيد 


ا جاء الشرغ ببيانِ ما 
تصلح به أحوال العبدٍ في 
الدنيا والآخرة على أتم 
الوجوه وأكمَلِهاء فما خرج 
عن ذلك قد ظن أنه على 


جاة أبوي الذي مخ النار 


شيء وتطلب عمله من 
لكان aa‏ سر 
اشا لم وكق مهد ذلك 


Ted o 
يدببي ما تَقم:‎ 


لا يسوعٌ تفسيرٌ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها) بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل 
- لأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العربء والقرآن إنما 
نزل بلسانها وعلى معهودها 


لا يسوعٌ تفسيرٌ النصوصٍ بعلوم لا تؤدي فائدة 
عملء ولا هو مماتعرقهالعهربٌ 
- فقد تكلف أهل العلوم TT‏ 
وأحاديث عن النبي 


لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا 
عه للعرب بها بها ولا يليق بالأميين الذين بعث فيهم 
ا - على فرض جواز طلبها. سدع الاك 
لا يليق الخطابُ بتعلّمِها كي 3 َتَعَرَفَ آياث الله ودلائل 
توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية 


إن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب؛ كألفاظ اللغة» 
وعلم النحوء والتفسير» وأشباه ذلك. .فلا إشكال أن ما 
يتوقف عليه المطلوب مطلوبٌ إما شرعا وإما عقلاً 


EY‏ دقش 


المقدمة السادسة: طريقة تعريف الأشياء 
قف عليه معرفةٌ المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهورء وقد يكون له طريق 
لا يليق بالجمهورء وإن فرض تحقيقا 


في التصورات 


2ج 


طريق الجمهورء وهو المطلوب 
- وهي عادة العرب» والشريعة 
عربية. ولان الأنة أمية؛ فلا 
يليق يها من البيان إلا الأمي 
د أمثلة: 


اى قاس ا 
- عد م مناسبته للجمهو ر أخرجه 
عن اعبار الشرع 6 لان 
مسالكه صعبة ة المرام» وما 
جعل عليكم في الدين من حرج) 


-١‏ كحديث: «الكبر بطر الحق 


وغمط الناس»؛ ففسره بلازمه 


الظاهر لكل أحد 


وتجتج ل 
- كمافي معنى الملك 
فأحيل به على معنى 


؟- كما تفسر ألفاظ القرآن للسأغمض منه. وهو: 


(ماهية مجردة عن المادة 
أجل أو جوهر بسيط 


۳- كما إذا طّلِبَ معنى المَاً ايء أ ذو نهاية ونطق عقلي) 
فقبل فقيل: (هو 6 2 من 6 .4 الله 


رف شي و > أو معنى 
الإنسان؛ فقيل" (هذا الذي ات سن 


جنسه) 
10 


في التصديقات 


علة منعتتعريفالخاصة 
- الإدراكات ليست على التساوي فلو 
وضعت الأدلة على غير ذلك؛ لتعذر هذا 
المطلب» ولكان التكليف خاصا لا عاماء أو 
أدى إلى تكليف ما لا يطاق أو ما فيه 
حرجء وكلاهما منتف عن الشريعة 


طرب سيق الجمه ل 
- هو ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية» أو قريبة من 
الضرورية؛ حسبما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله 
وقوت 
kS‏ كمسل يدق کر د یطاق 
- هذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق» وإلا؛ فتقرير 


الحكم كاف 


طرب ة الخغصة: 
الحا اجر ا ا مسر اام 
- وليس هذا الطريق بشرعي» ولا تجده في القرآن» ولا في 
السنة» ولا في كلام السلف الصالح 


تنبية: الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان د 
بد ود شر 5 و3 يتجدر او تلن 
- فماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها 


11 


المقدمة السابعة: العلم الشرعى وسيلة إلى عبادة الله 


بيياانٌالمسآللة 
- كل علم شرعي. .فطلب الشارع 
له إنما يكون من حيث هو وسيلة 
إلى التعبد به لله » فإن ظهر فيه 
اعتبار جهة أخرى؛ فبالتبع 
والقصد الثاني» لا بالقصد الأول 


-١‏ كل علم لا يُفِيدُ عملا..لو كان 
مستحس نا شر عا..لبحث عنه 
الاولون 5 الصحابة والتابعين 
, ما 8 من الأدلة الدانّة على أن 
روح العلم هو العمل فالعلمُ وسيلة 
وليس مقصودا لنفسه 


١ فائدة‎ 


ألة 
ر 


- لا يُنكّرُ فضلُ العلم في الجملة إلا جاهلٌ» ولكن له قصد أصلي وقصد تابع 


القصد الأصليّ: هو العمل 
- لا يقال: أن العلم قد ثبت 
فضله في الشرع فهو 
ا SS‏ الققصد 
- لأنا نقول: لم يثبت فضله التابع 
مطلقا بل من حيث التوسل ١‏ 
بهإلى العملء» والا 
تعار تہ لدل 
وتناقضت الآيات والأخبارٌ 


ره 
2 بفروع الشريعة والعوارض کک 
بعد 


تنبية: قد يكون العلم فضيلةء وإن لم يقع العمل 
کا ااا ب 


هو الذي يذكره الجمهور من كونٍ 


صاحبه شريفا إذ قام مقام النبي التابع إما أن يكون خادما 
- وأيضا فالعلم بالأشياء 53 للقصد الأصليء أو لا 
شلا 


فإن كان خادما له. .فالقصد اليه 
لك "م 
- كقول إبراهيم (واجعل لي 
لسان صدق في الاخرين ) لما 
فال الو الدريل في 
الأخرة 


لحك ا پا 
- فمثل هذا مساك .زهد في 
اه 1 
سْيْلَ فأفتى بغیر علم؛ فضل وأضل 


و عط دَنْفَش 
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المقدمة الثامنة ٠:‏ ضابط ١‏ 


المعتبر شرعاً الذى ورد مدحه والثناء عليه 


كك 


هو: العلمُ الباعث على العمل؛ الذي لا 
انس جر ف فرك ل لض 


له الكامل لهل اط غ أن كردهاً 


؟"- الواقفون منه على براهينه. 
ارتفاعا عن حضيض التقليد › إلا أنه 
بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس 

- فلم يصِر كالوصف الثابت للإنسان» 


أهل العلم في طلبه وتحصيله 
على ثلاث مراتب: 


و إنها:هو كالأشياء المكتسية 


مسلكهم: فإذا دخلوا في العمل به 
تالحمل التكليفي »و الخ 
الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة 
الت حك غل الف 


IS MOR 
من زجرء أو قصاصء أو حدء أو‎ 
تعزير» أو ما جرى هذا المجرى»› ولا‎ 
احتياء- ج ههنا إلى برهان لذلك‎ 
فالتجر .1 فى الخاق قد | عطلك ا‎ - 

المرتبة برهاناً 


مسلكهم: خف عليهم العمل خفة أخرى زائدة 
- وهؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن 
ورن دا ات ا ا 
علبي ا 
4 وربها كانت أوصافهم القابتة مين المرف 
والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين 


التعاملُ معهم: لا بد من الافتقار إلى أمر 
زاند من خطرج 
- غير أنه يُتَوَسَّعُ في حفقهم» فلا يقتصر فيه 
على الحدود والتعزيرات» بل ثم أمور أخر 
كمحاسن العادات» ومطالبة المراتب التي 
بلغوها بما يليق بها 


و5 الذين صار لهم العلم وصفا 
من الأوصاف الثابتة» بمثابة 


الأمور البديهية أو ثقار ربها 


مسلكهم: د يديع العلم و ES‏ 
دل ور جعون ادر جره إلى 
دواعيهم النشرية وأوصافهم الخلقية 
مبلغ الرسوخ فيه 


تفا فا ا ق ا 
a WW oS‏ 
كا E‏ 
هو والملائكة وأولو العلم) 
. وكان الصحابة إذا نزلت عليهم أب 
اس 


ا دَنْقّش 
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تابع المقدمة الثامنة : ضابط العلم الذى ورد مدحه والثناء 
- مناقشة حول المسألة: 


تا 


١‏ لزم أن ل بعصي لعالة ا كان من الإنلخق. الجواب: الرسوخ في العلم يأبى أن يخالفه 


EEE‏ السوعء وهو كثير 


وذلك بالأدلة المتقدمة؛ وبدليل 
اللخ د جه ا عاد سس ية 
لان مسا دان کال سيف فإن تخلف؛ فعلى أحد ثلاثة: 
الثابت..لا يتصرف صاحبه إلا 


ETE‏ كنا ؟- كونه ليس من أهل هذه المرتبة 
في (وجحدوا بها..) - وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد 


العالم في نفسهء أو اعتقاد غيره فيه 


ل ل سل ا 
- فقد لا بصِرٌ العينُ» ولا تسمعٌ الأذنء لغلبة فِكرٍ أو غفلة 
فترتفع في الحال منفعة العين والاذن 


المقدمة التاسعة٠‏ أقسام العلم ثلاثة 
ات ث ل ا ا سم 
؟- ملح | 7 
-١‏ صلب العلم ۳- ما ليس من الصلب ولا من الملّح 


ماهيته: هو الأصل والمعتمد» 

والذي عليه مدار الطلب» وإليه 

0 مي مقا ٠‏ 5 5 و 

eT a‏ 5" اتو و لطر *- كونة حاكما لا محكوما 
٠ ٠ 35‏ عا 3 

ليق ال ای ETE ES o‏ و تاضور ولك كي خدط عر 

و ا ل كر كر كي تصنو صم الشمويعة فيها فة العيل: ا العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقهَة 


الوجه وعتتر ايت ا يعرف و على مسألة نحوية مثلاء فيرجع 
| رر و | | ا 
أنواعه: الضروريات لعراء ماهر اك على اا ةا التحوي تمي مفسالده اي 
والحاجيات والتحسينات وسائر وإلا انقلب كوئها حاكمة إلى | إليها 

الفروع مستدة إليها كواتها خکو ھا عليها 

- فهي وإن كانت وضعية؛ ۲ 
E‏ أو مما ليس بصلب العلم ولا 
E‏ 5 - ويقتصور د ك r e‏ 
وضعي لا عقلي؛ فاستوت بهذا آ ا وا فم ل قال بذكر المسائل العلمية لمن ليس 
وارتفع الفرق بينهما - فلذا لا تجد فيها بعد كمالها نسخاء ولا تخصيصاء ولا تقييدا من اهلها 


جد كا ا د .فهو س بب أبدا لا يرتفع 
- ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية. .لكانت أحكامها كذلكَ 


تابع المقدمة التاسعة: بيان ما هو من صلب العلم وما هو من ملحه 
؟- ملح العلم 


سج 7جتت تر 


ماهيته: ما تخلف عنه خاصة من تلك الخواصء أو أكثر من خاصة واحدةٍ أمثلة لملح العلم 
. فهو مخيل» ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول» من غير أن يكون تاي 


ل 


۳ تخا ف الخاصية الثالنة 


١‏ تخلف الخاصية الأ ولد ۲ تخلف الخاصية الثانية 

- لأن عدم الاطراد يقوي جانب الاطراح - من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطاة - لأنه إن صح في العقول..لم يستفد به 

ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن دده a‏ لح a E‏ 
55-7 
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الحكم المستخرجة لما لا يعقل 
معناه على الخصوص في 
التعبدات كاختصاص الوضوء 
E‏ ل د 
dS‏ 
بابه» ولا مبني عليه عمل» بل 
كالتعليل بعد السماع للأمور 
اأ واد 
- وربماكان من هذا النوع ما 
يعد من القسم الثالث لجنايته 
على الشريعة في دعوى ما ليس 
لنا به علمٌ» ولا دليل لنا عليه 
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ما ١‏ زجع إلى بشارة ول 
ذارة 
- ولا نحتجٌ به حتى عرضناه 
على العلم في اليقظة. 
فالاستشهادٌ بها مأخوذ من 
اليقظة لا من المنام» وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن العلماء 
من الاستشهادٍ بالرؤيا 


حمل الأخبار والآثار على التزام 
كيفيات لا يلزم مثلهاء ولا يطلب 
التزامه لا 
- كالأحاديث اتلد التي أتي بها 
المتقدم على غير قصد؛ فالتزمها 
الشقائخرون بالقصس سد 

- فتخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا 
الأحاديث» غير أنهم التزموا ذلك 


على كونه آخذا عن شيوخ 
كت رة 
- وربيما كان داخلا تحت 
(الهاكم التكاثر) لان تخريجه 
من طرق يسيرة كاف في 
المقصود منه؛ فصار الزائد 
على ذلك فضلاً 


E. 


المسائل التي يختلف فيها 


أصول الفقه و العلوم 
- وفي العربية منها كثير؛ 
كمسالة اشتقاق الفعل من 


كلام أرباب الأحوال من 
أمل الوا 1 


الاستتناد إلى الأشعار في 
تحقيق المعاني العلمية 
والعما ة 
ه وكدبرا:ما ري هل هذا 
N E‏ 
- فالاستشهاد بالمعنى إن كان 
شرعياً. .فمقبول» ا فلا 


المعاني بأعمال إليهم 
وذلك لعن اطول اض 
في عمله» ولجواز تغيره 


۳- ما ليس من الصلب» ولا من المُلّح 


ماهيته: ما لا يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني مِثالّه: ما انتحله الباطنيةٌ في كتاب الله من إخراجه 
- فشأثة أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال عن ظاهره 
سببٌ إدخالٍ البعض له في القسمين الآخرين: 
-١‏ استحسنوه لاشتباهٍ بينه وبين ما قبلۀُ دان كاله عن الا راو ارا هبو انك كفا را 


باستجلالاب غير المعهود. والجعجعة بإدراك ما لم يدركه 
الراسخونَ والخواصٌ 


OE 17 


المقدمة العاشرة: وظيفة العقل 


2: ٠ 


بيائها: إذا تعاضد النقل 
والعقل على الشرعيات..فعلى 
شرط تقدم النقل وتأخر العقل 
إلا بقدر مايسرحهالنقل 
- ودليل ذلك أموّر: 


-١‏ لو جاز للعقل تخطي مأخذ 
النقل..لم يكن للحد الذي حده النقل 


فائدة 


اا ما تبين في علم الكلام والأصولٍ 
مِن كون العقلٍ لا يْحَسْنُ ولا يبُح 


۳- لو كان كذلك..لجاز إبطال 
الشريعة بالعقلٍ 


A RS Es 
عترضص من اوج‎ 


-١‏ هذا الرأي هو رأي الظاهرية 
- الجواب: ليس القياسُ من محضا 
تصرفات العقول» وإنما تصرفت فيه 
تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما 
أعطته من إطلاق أو تقييدٍ 


"'- ثبت للعقل التخصيص » وهو 
نقص من مقتضى العموم؛ فلتجز 
ا ال اب كاه 
- الجواب: الأدلة المنفصلة لا 
تخص صن وإن سلم أنها 
اللفظ المقصود به ظاهرُه؛ بل هي 
مبينة أن الظاهر غير مقصودٍ في 
الخطاب بأدلة شرعية دلت على ذلك 


له والزيدة عليه کحدیت E) yy‏ 


الوا ل ا ل 


نان وه ي الامتاتع مها اى 


E E 
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المقدمة الثانية عشرة: أخذ | 


عن أهله المتحققين به 


- فهذا أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق 


إمكان حصول العلم بدون معلم 


الإمكان العقلي مسلم 


جريان العادة كاف في أنه لا بد من 
الل حه ع ي 
- وقد قالوا: (كان العلمُ في صدور 
الرجال» ثم اقل :ال الكتيب» 
وصارت مفاتجه بأيدي الرجال) 
- وأصلَهُ حديث «إن اله لا يقبض 
ولكن يقبضه بقبض العلماءِ» 


ب ٌلء  _‏ ا سيل 
١‏ - كونة عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم 
3 كونة قادرا على التعبير عن مقصودهٍ فيه 
3 كونة عارفابمايلزم عله 
٤‏ كرك كانه على كفم الشية ار ررح حدقي 


ولا يشتَرَط السلامة عن الخطأ ألبتة 
- ففروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على 
بعص. .اشتبهت» وربما أشكلت, أو خفيت عليه؛ 
أو تعارضتء» فيذهب على العالم الأرجح وأشباه 
ذلك؛ فلا يقدح في كونه عالماً 


فإِنْ قصر عن استيفاءٍ الشروط..نقص عن رتبة 
الكمال بمقذار ذلك انفضا 


أمارات أخرى مهمة. 


-١‏ العمل بما علِم 


ك کا اليو في دلت 
العلم؛ E‏ عنهم» وملازمته لهم 
افلا تخد عالما اشنتيز الأهذ:غنه 
إلا وله قدوة» وقلما وجدت فرقة 
زائغةء ولا أحد مخالف للسنة إلا 
وهو مفارقٌ لهذا الوصف وبهذا 
1-0 ساسك 


وأشباههم 


۳- الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب 
بأد 

- فلما ثرك هذا.رفعت البدع 
رؤوسها لآن ترك الاقتداء دليل 
على أمر حدث عند التارك› أصله 


اتباع الهوى 


و AR‏ دَنْفَش 


فهي خاصية جعلها الله بين المعلِم 2 مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين 
تعل - وهو أيضا نافع في بابه بشرطين : 


- وهذا الفهمُ يحصل إما.. 


-١‏ بأمر عادي من قرائن 

أحوال» وإيضاح موضع 00 

إشكال أ- أن يحصل له مِن فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة اصطلاحات أهله؛ ما 
يلتم لهب ١*١‏ لنت مر في الكت كي 
- وهذا يحصل بالطريق الأول» ومن مشافهة العلماءء أو مما هو راجع إليه 
- والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاء دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد 


ا له 

بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم ب ت ر ١‏ من شن اف اا 
- فهُم أقعد به من غيرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة والخبرٌ 
- فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم 


20 ىاه ل دَنْقّش 
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بيان 


ذلك“ :كل أصل 


علميُ يُتخذ إماما في 


العمل.. 


E‏ برق علدئ 
مجاري العادات بحيث 


لا ينخرم منه ركن ولا 


ا 
العم جهلً 

0 
عليه 


المقدمة الثالثة عشرة: اطراد الأصول على مجاري العادات 


تتك-5 ص ا 


صَوَرٌ ذلك: 
0 


ان ف الاق سوال 

- (والوالدات ير ضعن أولادهن حولين 
كاملين!» فان حمل غلبي أنه إخبار بتسان 
الوالدات. .لم تتحكم فيه فائدة زائدة 


؟ - مج ااري اأساليب 
ا ف 
وأمنوا) » فهذه صيغة عموم تقتضي 
بظاهرها دخول كل مطعوم» ومن جملته 
الخمرّ 1 


۳ الدخول ف يلأعمم ال 
- وه والعمدة في المسللة 
- وهو الأصل في القول بالاستحسان 
والمصالح المرسلة؛ ا الأصل إذا أدى 
القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى 
مالا يمكن شرعا أو عقلا..فهو غيرٌ جار 
على استقامة 


يب لمن اأغا ط 
- وكثيرا ما تجد خرم 
د الأصل في أصول 
و الضالة 
- وقد يعتري ذلك في 
و 
المختلف فيها عند الأئمة 
المعتبرين 


أهمية المسالة: << مسللة الورع بالخروج 
عن الخلاف 
فو الأصل لكل من تكلم | بلا 
و يعدون الخروج عنه في 
5 لما يلزم في حمل اليكل التكليفية 
مواردها على عمومها ا 
أو إطلاقها من المخالفة المتشابهات ER‏ 
المذكورة المختلف فيها 
ف 1 ك 
من لم يلاحظه في تقرير | . - جمهور مسائل الفقه 
القواعد الشرعية..لم ختلفٌ فيها اختلافاً يُعتدُ 
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2 و 8 3 ين 
أولا: خطاب التكليف 


(خريطة إجمالية) 
1- النية شرط في ۰ ۰ -١‏ المُباحُ الذي ١5‏ الترجيح بين 
المباح الحكم على 7 e‏ وك اده الى حي تشر الممنوهات” ٠‏ «الأضل:والعارحن 
والمكروه خادم للممنوع 
-١‏ حكم المباح إذا -١١‏ على من 
تجرد عن كونه ۸ المطلوبات ١-الواجبات‏ ,٠ه‏ أ و ةفرح 
وسيلة الشرعية قد تكون المقدرة وغير قله ف الكفاية 
مطلقة أو مقيدة المقدرة له 
؟- المباح بالجزء قد 
يكون مطلوبا بالكل 
"- للمباح إطلاقان 


4- العلاقة بين الإباحة والتخيير 


عاك وصف المباح 


المسألة الأولى: حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة 


معطم 


بيائة: المبِاحُ ِن حيث هُو..لا يكون أدلة كون المباء ليس مطلويا الاجتناب 
مطاق الفعك : و لا ا : 


الشر ا 
ولا يخالف في هذا الكعبي 


-١‏ لم يتصور كون التارك به مطيعا 
لعدم تعلق الطلب بالتركِ 


؟- وقوع التعارض بين طلب الفعل 
والتخيير فيه » وطلب الترك والتخيير 
فيه 


٤‏ - لو كان تارك المباح مطيعا بتركه وقد فرضنا أن تركه 


وفعله عند الشارع سواء. .لكان أرفع درجة في الآخرة ممن 
فعله» و هذا باطل قطعاً 


7 حديث «أن رجلا نذر أن يصوم قائماء ولا يستظل» فأمره النبيّ أن يجلس» وأن يستظل» ويتم صومه» 
رمك اماي ركع MNT‏ 
اوح ار 


EY 24‏ دَنْقَش 
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تابع المسألة الأولى: حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة 


الاعقتراض الأول : الإعراض عن المباح 
-١‏ المباح فيه اشتغال عن الأهم من الواجبات والمندوبات 
- ال ا ج اء ببدم 1 نبا 


الجواب: 


7د ىه التعرس N‏ ار | 


مضاز..لا دليلَ فيه من 
أوجه : 


أ- الكلام في المباح من حيث هو 
مباح..متساوي الطرفين وكذلك 
كل ماجاء من هذا البابي 
- فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها 
تصير ذريعة إلى تعطيل 
التكاليفب 


ب- قد يتعلق بالمباح في سوابقه 


أو لواحقه أو قرائنه ما يصيرٌ به 
ا 


EERE‏ ج 
- كالمال إذا لم تود زكاتة 
والخيلٍ إذا ربطها تعففا ونسي 

حق الله في رقابها 


1 ار د‎ 
SS EEE 


من أوجُه: 


أ- مايكون ذريعة إلى | . 
: : أ- فاعل المباح إن كان يحاسب 
ET RE‏ لبد لدم كن E‏ 
تركه 


ب- ما يكون ذريعة إلى 
م امور به | بد اول المباخ لا يضح أن يكون 
- فهو مامور به صاحبه محاسبا عليه بإطلاق» وإنما 
باي علس التق + فى الشكر 
000 + لكك اله له 
ج- ما لا يكون ذريعة إلى موحي درل واكتسابه 
- فهو المباح المطلقٌ 0 


و عط دَنْفَش 
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تابع المسألة الأولى: حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة 
- مناقشة 


الاعتراضص الثاني: السلف الصالح 
تورعوا عن المباحات كثيراً 


CEN 
ال‎ 
بمجردها مسن غير‎ 
نظر فيها..لا يجڍي‎ 


- فقد كان النبيّ يحب 
الحكو اوج لفل مركت 
اللحم» ويختص بالذراع» 
وكانت تعجبه ويستعذب له 
الماء 


الجواب: مِن أوجُه: 


57 أزهد البشر لم يترك 
- الغزالي : (الزهد انصراف 
خير منه) فلم يجعله مجرد 
الانصراف عن الشيءِ 


اذا حك ثبت أنهم تركوا منه 


لامور خارجة: 


أ- تركوه من حيث هو مانع من عبادات 


ج- قد يترّك البعضٌ ما يظهر لغيره أنه مباح» إذا تخيل فيه إشكالا وشبهةء ولم يتخلص له حِلَّهُ 


هل- قد يترك-دها 


حت ی ل 
- كأكل بعص الفواكه. فيدع التناول زمان لكا الى الغذاء» د 


ثم يأكل اا لإقامة البنية 


تسافا 


ويس ف اسراف وار حا رن دونه ڪون اقوس راجما إل جنها بين الطرقن 
وا و ر N ET EE APF‏ 
اترات أو لف ذلك مما ا 


ب- قد يكون مورثا لبعض 
الناس امرا له يختاره أنفسه 
- ككون السير في الطريق 
الفلانية فيه نظر إلى محرم 


د- قد يترك البعض المباحَ لأنه 
لم تحضره نية في تناوله 


و- کون التارك مأخوذاً بالكلية 
الف عزن لو ا 
عن تناول المباح ليس بطاعة 


و عط دَنْقَش 
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المسألة الأو 
- تنبيه: - تنبيه: فعل الام وترگه باس إلى المكلف كخصال الكفارة 


المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة 


فأيهما فعل فهم قصد الشارع 


إشكال: جاء فى بعض المباحات 
ما يقتضي قصد الشارع إلى 
فعله على الخصوصء» 2 
تركه على الخصوص 


ET‏ لثاني: جميع ما تقدم 
فالأول: م سن ذم اأتنعمات 
أشياً: والميل إلى الشهوات 


الأمر بالتمتع بالطيبات 


والآيات في ذلك كثيرة 


هذه النعم هدايا من الله 
للعبد» وهل يليق بالعبد عدم 
- ففى الحديث: «هذه صدقة 
تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا 
قته» 
- وحديث: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه »» وغالب 
الرخص في نمط الإباحة 


-١‏ الوجة التفصيلي 
- المباح ضربان: 


الجواب: من وجهين 


١‏ الوج ا1 الإج الي 


د إذا ثبت ا الجاع EET‏ هو 


طرفيه فخارجٌ عن كونه مباحا 


أ- كونة خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي 


- فيُراعى من جهة ما هو خادم له؛ فيكون مطلوبا 
ونحوها. مباځ في نفسه» وإباحته بالجزءِ » وهو خادم 
لأصل ضروريء وهو إقامة الحياة فالأمر به راجع 


- فالتمتع ب 


إلى حقيقته الكلية» لا إلى اعتباره الجزئي 


ea ١ 


E 


الطلاق» فهو ترك للحلال الذي هو خادم لكليّ 
إقامة النيل» وهو ضروري» ولإقامة مطلق 
الألفة والمعاشرة» واشتباك العشائر بين الخلق؛ 
وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما 
- ولِذا كان مبغضاء ولم يكن فعله أولى من تركه؛ 
إلا لمعارض أقوى؛ كالشقاقٍ وعدم إقامة حدود 
الله» وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخصء» 
وفي هذا الزمان مباح وحلالٌ 


ب- أن لا يكون 
كن يلات 
- وهو نوعان: 


أو لا يكون خادما لشيء 
-:وهو الماح المطلق 


ادو الم بك وى a‏ يتزع عن 
اسمس ا 


ري الحديث: : «كل لهو باطل إلا ثلاثة»» 
ع E E‏ أنه عَبث أو كالعبث؛ 
-بخللاف اللعب الزوجة؛ فهو مَباح يخدِم أمرا 
ضروريا وهو النسل» وكذا تأديب الفرس» واللعب 
بالسهام يخدمان أصلا تكميليا وهو الحم وز 


9 دن“ 


المسألة الثانية: 


الشيء بين الكلية والجزئية 


لسم 


-١‏ المباح بالجزء قد يكون مطلوبا بالكل 
- فالإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها 


الأحكام البواقي» فهي أربعة أقسام: 


١س‏ مببااحٌ بااالبجزء من ووب بالكلل 
- كالتمتع بالطييات» فهو مباح بالجزءِ» ولو ترك 
کل .لكان على كاذك ما نكن کر له وهكذا لو 
ترك الناس كلهم ذلك..لكان مكروها 


؟س ماح بااجزء واججه ب بالكلل 
- كالآكل والشرب ووطء الزوجاتء والبيع» والشراء» ووجوه 
الاكتسس سات الب ازة 
اشير ور داك ا ا فكان الذخول ها اکال 


3 ميحجاح و ت ووا 
> التنزه اأبس تين 
- فان فِعل دائما. كان مكروهاء ونس إلى قلة العقلء وال 

خلاف محاسن العادات» وإلى الإسراف 


- الفعل المندوب بالجزء واجب بالكل 


= وذللك.. 


أا ا ا 
- كالأذان في المساجد وصلة الجماعة 
- ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوهماء ومن 
ذاوح :علبي ار کا جرت :فيلا قبل فاد 
- وقد توعد الرسول من دوام على ترك الجماعة 


کو ج و ج حص 
_ كالنكاح مقصود للشارع من تكثير النسل» وإبقاء النوع 
- وجوبه الكفائي بقدر ما يتحققح منه مفصود الشارع 


٤‏ سبل ساح بباالرزء حارم بال ل 


- فإنها لا تقدح 


الأ يعد أن بعد احا ارجا عن هتات اهن الةو أحزى 


صاحبها مجرى الفساق وإن لم يكن كذلك» وما ذلك إلا لذنب اقترفه شرعاً 
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تاد 


المسألة الثانية: الشيء بين الكلية والجزئية 


ب ب ا ا_ًٍ؟ب؟إبإ؟ب_سي مس ب؟ب؟ببب ب ص؟ج )؟ج بي 


المكروه بالجزء ممنوع بالكل 
- كاللعم ‏ ب بال نج 
- فغير المداومة لا تقدح في العدالة» فإن 


داوم علیها؛ قدحت في عدالته 


:- الممنوعات تختلف مراتبها بحسب 


چ 7 ٠‏ ع 
الاححجححن کک ا ن ی و کا 


-: کالکدت مسن ر عذر» وسائر والجزء 
الصغائر مع المداومة عليها فالمداومة ١‏ 


لها تأثير في كبرها 


الاسم 


ب ان ذلك 
- أطلق العلماءُ الواجبَ من 
حيث النظرٌ الجزئيٌ؛ وهو 
كذلك بالكل سن بات اول 
- وسواء أكان الفرض 
مرادفا للواجب أم لا 


ولكنٌّ الواجب يتفاوت 
والجزئي . 


أ- المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها 


ب- جاء ما يقتضى ذلك كحديث «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه» 
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تابع المسألة الثانية: 


الشيء بين الكلية والجزئية 


- مِن الادلة على ذلك» وهي بكثرتها تبلغ القطع: 


EINE 
اعتبار المضالح باتقفاق»‎ 
والممصالحٌ المعتبرة هي‎ 

الكليات دون الجزئياتِ 


-١‏ التجريح بما داوم عليه 
الإنسان» مما لا يجرح به لو 


لم يداوم عليه 


"- لولا ذلك..لم تجر الكليات 
على حكم الاطراد» كالحكم 
بالشهادة وقبول خدز الواحد. 
مع وقوع الغلط والنسيان في 
الاحادء لكن الغالب الصدق 


5 - ما جاء في الحذر من زَلَةِ 
العالم بسبب الاقتداء والاتباع 
- فزلته كزلة غيره ولكنها 
عظمت لصيرورتها كلية 
- ويجري مجراه كل من عمل 
عملا فاقتدى به فيهه؛ إن 
NEE‏ 
فطالح» وفيه جاء: «من سن 
سنة حسنة أو سيئة» و«لا 
قل نفس ظلما؛ إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه 


أولْ من سَنّ القتلك» 
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| اع هم‎ | 0 | ١ 


٠: مناقشهة‎ 


الإطلاة نن: 
-١‏ من حيث هو مخير 

فيه بين الفمل والتشرك 
1- من حيث يقال: لا 
حرج فيه 


المسألة الثالثة: للمباح إطلاقان 


لم وة ال اله 

00 - كل مباح ليس بمباح بإطلاق» وإنما هو 

لالش ماح بالدر» حاصف رل و 
nal‏ 2 مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك 


ET 


1- الخادم لمطلوب: 


- وهو نوعان: 


0 
e‏ 
مطل ت 


أن يكسون خاد فا 

لامر مظنوب الراك 
- فهو مباح بالجزء 
مطلوب الترك بالكل 


2 غير الخادم لمطلوب 


> 1 
- لما كان غير خادم لشيء يُعْتَدٌ به. کا 
۾ ى عبثاء أو كالعبث عند العقلاء» فصار مطلوب 
””*- الترك أيضا ؛ لأنه خادمٌ لقطع الزمان في 
ق م اة دنن و لاتا 
> فهو إذا خادم لمطلوب الترك؛ فصار 

مطلوب الترك بالكل 


-١‏ الخ ادح لتخ ر فة بالكل 
- ® ا او ر موجود أصلا 
_ مصطفى: (لانه يلزم من وجودهٍ التسلسل) 


- أن لا يكون فيه شيء من ذلك 


اعثرض: أفلا يكون هذا 
التقريرٌ نقضا لكون المباح 
هو المستوي الطرفين؟ 


- لأن ذلك في المستوي الطرفين 
غير اعتبار أمر خارج» - وهذا 
النظٍرٌ من حيث اعتباره بالأمور 
الخااجسسة عنه 
- قا ف الس مكلا مات ان 
وأمامن جهة ما هو وقاية للحر 
والبرد وستر العورة..فمطلوب 
بهذا الترن المعنيق» رلا نهذ القت 
المعين؛ فهو نظر بالكل لا بالجزءٍ 


المسألة الرابعة: العلاقة بين التخيير والاباحة 
أصل المسألة: المباح لا حرج فيه فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك 


-١‏ المباح بمعنى رفع الحرج..صريح في رفع الإثم 
ED E EERE CE‏ | 
- وإن كان قد يلزمه الإذنُ في الفعل والترك إن قيل به. .الا 
أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة؛ وما الإذنُ. فمن باب 
(ما لا يتم الواجب إلا به)» أو من باب (الأمر بالشيء هل 
هو نهي عن ضده أم لا( و(النهي عن الشيء هل هو أمر 
ناخد أحندادة أم لا) 
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- وبيان ذلك 


وان كل ف بلزمه في الحرع عن الفعل. - 
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تابع المسألة الرابعة: العلاقة بين التخيير والإباحة 
- دليل التفرقه 


ال التفرة هة 
- وبيان ذلك: 


٢‏ - رفع الجناح قد يعون 
مع الواجب أو مخالفة 
e‏ 


أ- القسم المطلوب الفعل بالكل.. هو الذي 
جاء فيه التخيير بين الفعل والترك 
- ك (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 
تنم 


ب- الأمر في المطلقات -إذا كان الأمر 
- ک (وإذا حللتم فاصطادوا) 


مد الغرم کا ر کک کی 
الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه 
صب 
- بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه 
رة تكرجه عن تحقم التخوين الحيرج؛ 
لمن ركن إليها فإنها مشعرة بأن اللهو غير 


مع الواجب ك إفلا جناح 
يهن بون ببس 
كا لو سروه 


> فلو كان رفع الجناح 


والترك..لم يصح مع 
کک ولا مع مخالفة 


را ماك ا 
المصرح به؛ فإنه لا يصح 
مع كون الفعل واجبا دون 
التركء ولا مندوياء 
وبالعكس 


"- لفظ التخيير مفهومٌ منه قصدُ الشارع إلى تقرير 
الإذن في طرفي الفعل والترك» وأنهما على سواء 
في قصده» ورفع الحرج مسكوت عنه 
e‏ سور لصي اسارج اللي 

فع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف» وبقي 
الإذن في ذلك الفعل مسكونا عد فيمكن أن يكور 
فإنها راجعة إلى رفع الحرج 


5 - ما لا حرج فيه يكاد يكون شبيها باتباع الهوى 
المذموم» فهو كالمضاد لقصد الشارع في طلب 
النهي الكلي على الجملةء لكنه لقلته. وعدم دوامه» 
ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسبما 
هو مذكور في موضعه. ك 
- فالجزئي منه لا يخرم EEE,‏ 
فتحا لبابه في الجملة تت الضوابط الشرعية 
أن لا يكون مخيرا فيه تصريحاً 
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تابع المسألة الرابعة: العلاقة بين التخيير والإباحة 
- ثتمرة المسالك: 


-١‏ إذا قال الشارع في أمر واقع: (لا حرج فيه)..فلا 
يؤخ لمن اه الإباح ةة 


- فقد يكون كذلك» وقد يكون مكروهاً 


- المخير فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعل..صار 
خارجا عن محض اتباع الهوىء بل اتباع الهوى فيه مقيد 
و اا ح ةا ين 
- فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل؛ فلم يقع 
التخيير فيه إلا من حيث الجزء 


المسألة الخامسة: وصف المباح 


أصل المسألة: المباح يُوصَّفُْ بكونِه مُباحاً 
إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط 
- فإن خرج عن ذلك القصد..فله حكمٌ آخْرٌ 


١‏ داخل تحت 
- فللعبد.. 


َو ل E‏ 
اراتم eT‏ 0 
راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه؛ غير 
الحظ ضربان: 


تتم 


3 غ لبر دخ ل تحعدتد الطلب: 
- فلا يكون آخِذاً له إلا من جهة إرادته واختياره 
- فلذًا يُقالُ في المباح: (إنه العمل المأذونُ فيهء المقصود به 
مجرد الحظ الدنيوي خاصّةً) 


صلل م 


أ أخخلذةهُ مين جه ةالطلب 
- فلا يكون ساعياً في حظه وهو مع ذلك لا 
من خد وا عت تفي وق ا م که يريا 
من الحظ 
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ب- أخذهٌُ من جه ةةالحظ 
ا ا 
لق يما قل فى التجرزد حن الحطه ر 
باسمه 
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الخمسة إنما تعلق بالأفعال 
ع ا ع عجرن 


المقاصد. .لم تتعلق بها 


المسألة السادسة: النية شرط فى !| 


١‏ الأعمال بالنيات 
- وإلا كانت بمثابة حركات 
| لعجماوات والجمادات 


" - ما ثبت نبت من عدم اعتبار 
الأفعال الصادرة من 
المجنون والنائم والصبي 
والمغمى عليه وأنها لا حكم 


5 الإجماع على أن تكليف 
مالا يطاق غير واقع في 
لل راه 


اعثُرض: هذا فى الطلب» 
0ت فلا تكليف فيه 
ار صح تعلق الطلب» 
ولل وستارم ف لتر 
وقد فرضناه غير قاصد هذا 
خلف 


اعترض: تعلقت الغرامات 
والزكاة بالأطفال والمجانين 
- الجواب: هذا من قبيل 
خطاب الوضع وكلامنا في 


اعثّرض: ورد تكليفُ السكران في إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 


وك ذا يول 
- الج 


وقو[ 


اب ذا لك 


-١‏ إمّا لأنه لما أدخل السكر على نفسه؛ كان كالقاصد لرفع الأحكام 
ار ارك ا م 
تلك المفاسدء فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدهاء كما وقعت مؤاخذة 
أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلماء ونظائرُه كثيرة 


و ا دَنْقّش 


المسألة السابعة: المندوب خادم للواجب والمكروه خادم للممنوع 


بل -ح هط ب ||| 


المكروه خادم للممنوع 
المندوب خادم للواجب - وذلك إذا اعتبرته كذلك كما في المندوب مع الواجب تنبيهان: 
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بعض الممنوعات منه 
اء فى ذلك بعض ما کون وا و 
e‏ الواجبات: مايكون وسيلة له 


- كالواجب حرفا بحرفی 


گا ا الذي من جنسه E‏ 
EE SEI‏ - كنوافل المصلوات مع - وهو أعظمها 


مت دوا الك ل و الكمسساء فرائضهاء ونوافل الصيام 


- وقلما يشد عنه مندوب يعون 


مندوبا بالكل والجزءٍ ؟- ومنه مايكون وسيلة وخادما 
ل : 
؟2- الذي من غير جنسه كط اة الخ وس العورة 
- كطهارة الك في الجيسد والثوب ۳ تقبال القرا مع ا لاة 

والمصلى مع الصلاةء وكتعجيل الإفطارء ف فت کت کان و کک 
وتأخير السحورء وكف اللسان عما لا المقصود حكم المندوب مع الواجب 
a E‏ د فيكون وجوبّه بالجزء دون وجوبه 

بالكل 


0 3 دَنْفَش 


المسألة الثامنة: المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة 


ماحَدٌ له الشارعٌ وقتا محدودا من 
الواجبات أو المندوبات..فإيقاعه في 
وقته لا تقصير فيه شرعاً 
- وإنما العتب في إخراجه عن وقته 
سواءٌ علينا أكان وقته مضيقا أو 
موسعا 


ماقي ةهٌالشارحٌ بوقت العمر 
- لما قيد آخِرَّها بأمر مجهول. .كان ذلك علامة على 
طلب المبادرة والمسابقة في أول أزمنة الإمكانء 
فان العاقبة مغيبة» فعد مُفرطأ لا أنه مُخيِّرْ بين أول 
الوقت وآخره؛ فإنّ آخِرَهُ غيرٌ معلوم» وإنما المعلوم 
منه ما في اليد الآن» فليست هذه المسألة من أصلنا 
المذكور 


الدليل: حَد الوقت لمعنىّ قَصَدَهُ الشارع 


اعترض- * ثبت أصل طلب المسارعة لعن الخيرات 
- الجواب: إيقاغة في وقته المعين له مسابقةٌ 
فحديث « الصلاة الأول وقتها» تراد ته و قت 


الاختيار ملق 


تنبية: المسابقة بالنسبة إلى الوقت 
1 
- ولا يُعَدّ الموْحَرٌ عن أول الوقت 
على حكم التوسعة » وإن كان الأجر 
فيها يتفاوت 
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- سواء كانت من حقوق الله كالصلاة» او من حقوق الادمیین كإصلاح ذات البين 


"- حقوق غير محدودة 


-١‏ حقوق 
محدودة شرعاً 
حكمھ ا 
ل ا ا 
المشتريات» وقيم لا تترتب في ذمته 
المتلفات» ومقادير - وهي لاحقة يقاعدة 
الزكواتِ التحسين والتزيين 
ولذلك وكلت إلى 
اجتهاد المكلفين 
حكمهھ يي يي اه 
- هي لازمة لذمة المكلفء مترتبة 


عليه دنأ حتى يخرج عنها 
- وهي لاحقةٌ بضروريات الدين› 
ولذلك ورد فيه التقديرٌ والتعيينٌ 
- فإذا لم يؤده..فالخطاب باق عليه. 


ولا يسقط عنه إلا بدليلٍ 


-١‏ لو ترتبت فى ذمته..لكانت 
محدودة معلومة:» فالتكليف بأداء ما 
اا ف 
ب E‏ 
- ويدخل تحته سائر فروض 
الكفاياتِ 


؟- هذا يكون عينا أو كفاية» وعلى 
كل تقدير يلزم -إذا لم يقم به أحد- 
ان يترڌ و 


ب- وإما في د جنيع الخلق 
مقسطاء فباطِلٌ؛. للجهل بمقدار ذلك 


"- لو ترتب في ذمته..لكان عبثا 
- فإذا كان المقصود دفع 
الحاجة..فعمران الذمة ينافى هذا 
المقصد؛ فالمقصوذ إزالة هذا 
العارض لا غرم قيمة العارض 


اعثرض: هذا لازم في الزكاة المفروضة 
وأشباهها؛ إذ المقصود بها سد حاجة الفقير 
- الجواب: الحاجة التى تسد بالزكاة غير 
متعينة على الجملة؛ ألا ترى أنها تؤدى 
اتفاقا وإن لم تظهر عين الحاجة؟ » ولا بد 
من بذلهاء وإن كان محلها غير مضطر إليها 


اعترض: لو كان الجهل مانعا من الترتب 
فى الذمة؛ لكان مانعا من أصل التكليف 
لل 
- الجواب: الجهل المانع من أصل التكليف 

قو المتداق يعدن كلد الشا رح ا 
(أعتّق رقبة)» وهو يريد الرقبة الفلانية من 
عدم اعم 1 مضي - 
ك 
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تابع المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربان: 
- الحقوق التي تشبه الطرفين 


a irae‏ مثالهفه النفققة على الأقارب والزوجات 
کا CES‏ ويد e‏ کک 5 - فلآجل ما فيه من الشبه بالضربين..اختلف الناس فيه 
EL E‏ فى كيل i E CS‏ هل له ترت فى الذمة أم لا؟ فإذا ترتب: فلا يسقط 
فلذلك اختلفوا فى تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء e‏ 

29 0 0 
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المسألة العاشرة: مرتبة العفو 
يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو؛ فلا يُحكُمُ عليها 
اا اک من الخمسية المدكورء 


دليل الإثبات 


م جا ين النصن علوي جه لمر 0 
وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن 
نسيان فلا تبحثوا عنها " 


ثبت من الشريعة العفو عن الخطأ 
في الاجتهاد » وقد كان النبي يكره 
كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم؛ 
بناء على حكم البراءة الأصلية؛ اذ 
EIST‏ 
عنها 


-١‏ أفعال المكلفين وإن لم تكن داخلة بجملتها. الزم كونُ بعض المكلفين خارجا 
عن حُكم خطاب التكليف» لكنّ ذلك باطل؛ لأنا فرضناه مكلفاً 


» هذا إما أن يكون حكما شرعيا أو لاء فإن لم يكن حكما شرعيا فلا اعتبار به‎ -١ 
العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي» وكلامنا في الأحكام المتوجهة في الدنيا‎ -" 
أنواع خطاب التكليف وخطاب الوضع محصورة؛ وليس العفو واحداً منهاً‎ - 4 


1- إن سلم للعفو ثبوت؛ ففي زمان النبي لا في غيره 


۷- يُمكنٌ تأويل تلك الظواهرء وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضا تحت الخمسة فإن العفو 
فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج» وذلك يقتضي؛ إما الجواز 
بمعنى الإباحة» وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب العقاب» وذلك يقتضي 
إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمُعارض 

تُصطفى دقش 
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المسألة العاشرة: مرتبة العفو 
- صور مرتبة العفو 


١‏ الخطاأاواانسيان 
لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها 


- تصرفات النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك. 


۳ الخطأ في الاجتهاد 


5 اال د ك ا ا ااا ا 
- فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح» ورفع 
الحرج» وحصول المغفرة» ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة 
مباحة أو مطلوبة؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال» وإن كانت 
مطلوبة؛ فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب؛ فأكل الميتة -إذا قلنا 
بإيجابه- فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه» وإلا لزم 
اجتماع النقيضين في التكليف بهماء وهو محال ومرفوع عن الأمة 


۸ ماس کت ع وهه و عفنو 
لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته؛ فهو دليل على 


- سواء كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه 


1- العمل على مخالفة دليل لم يبلغه» أو على موافقة دليل 
بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح 


6 السرجيع ا عند ذعار مسييا ويم يكين ا 
إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح» فيؤدي إلى رفع أضئله.و هو ثايت 
ج ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين» و باطل» ونوا 
أم قلنا: إنه في حكم العدم؛ لا فرق بيتهما في لزه ة العفو 


١‏ - العمل بالرخص 


؟- الخروج عن مقتضى الدليلٍ دون 
قصد.ء أو عن قصد لكن بالتأويل 
- كقريب العهد بالإسلام والمُكْره 
- ويقرب من هذا المعنى درء الحدود 
بالشبهات 


۳- العمل بما هو مَسكوت عن حكمه رأساً 


- ونم خلافٌ في خلو بعض الوقائع عن حكم لله: 


ب- ثفاة مرتبة العفو: ليس ثم 


کوت کو يخال 
أ- مثبتو مرتبة العفو - بل هو ۰ 
يمكن أن تصرف 
السكوت إلى تلاثةأنواع: eT‏ 
-١‏ إما منصوص2 - والقياسَ من جملة الأدلة 
الشرعية 


١‏ - ترك الاستفصال مع وجود مظنته 
- كما في (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) 
فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا 
لأعهي-الاندهم وكنائ هم 
- ولنحو هذا يشيرٌ «إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرما. ساس وار 
جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم» مع ن له 
كر ا 
«ذروني ما تركتكم» وأشباه ذلكَ 
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"١‏ السكوت عن مجاري العادات مع 
استص سحايها في الوقالئع 
5 كما في الأشياء الى كانت أول الإسلام 
على حكم الإقرار ثم حرمت بعد ذلك 
بتدريج كالخمرء وفيها نزلت إليس على 
الذين اسن الصالحات جناح فيما 
ا م 
لغ ر 


3 السكوت عن أعمال أَخِدْت قبل من 
سس زيعة ا راه 
- كالنكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر 
اعا الاو اش روا 
- فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام» 
فيفرقون بين النكاح والسفاح» ويطلقون» 
ويطوفون. ويغسون موتاهم 
- فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما 
لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من 
الأعمال المتقدمةء وقد نسخ منها ما نسخ» 
وأبقي منها ما أبقي على المعهود الأول 
متكي للق 


44 


تابع المسألة العاشرة: مرتبة العفو 


ڪڪ 


نو 5 9 E‏ ب TE‏ .لم يتأكد البيان 
E‏ ا 2 فيه» فكا الأولى که 
- إذا قيل هي حكم..فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم ن الاولی تر 
خطات الوضع# :هذا محتمل كله 
مُصْطفَى دقش 


المسألة الحادية عشرة: من يتوجه فرض الكفاية؟ 


اک 7 4 58 | لك اذا 
من جهة كلي الطلب: هوا متوجه على الجميع» لكن إذ فائدة: القيام بفروض الكفاية لا بد فيه من الترقي 


5 | بن وط اأ اق 

EE E‏ ا العو 00 والترتيب والتوزييع عل ىالأمة 
- وكلي الطلج أي باعتبار مجموعث فروض الكفاياث» وإلا ؛ "من جه - مُصطفى: E‏ بأن يد كَل باب مَن هُم 
فهذا إنما ينوجه على بعض المكلفيئ اطنأهلین للقيام به ان أهلّ له وذلك بنظام تربوي متكامل يضع كَل 


e‏ هذا أنه اذا 5 ai‏ د وى إنسان فيما ينبغ فيه ويحسنه . وتصفية أفرادٍ 
ويتفرع على إذا م يقم ؛ و يم الأمة لكي لا يخلَْصَ إلى المراتب العليا في الدين 


المعلديق »بل يض GS‏ سل لش تشع لها) 


حكمُة: فيه تفصيل: فالطلب وارد 35 علو وعد من ا لأن ا نيا : فيه ا غ 
على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل دليل الخكم: مطلوبون بسدها على الجملة فبعضهم قادر عليها 
المطلوب» لا على الجميع عموما مباشرة والباقون قادرون على إقامة القادرين) 


- وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف؛ فلا يبقى للمخالفة 


ش وجه ظاهرٌ 


1 الل رم ۲- القوا ۳ فتاوى العلماء. وماوقع في 
- كإفلولا نفر من كل فرقة منهم - كسائر الولايات فإنها تد ن على من فيه الشريعة من هذ المعئكغى 
طائفة) ؛ فورد التحضيض على أوضينافها لا غل كل الحاس إذا لآ يضم أن - فمنه حديث النبي لأبي ذر : «لا 
طائف تخت لا الجمييع يطالف امن :ل تف يها فائنة مين باب تأمرنّ على اثنين» ولا تولين مال يتيم» 
- وكإولتكن منكم أمة يدعون تلف :ما الأيطاق بالنضينة ال المكلف .ومن وكلا الأمرين من فروض الكفاية 

إلى الخير..] داب الت جالسية إلى الماد از هة 


المسألة الثانية عشرة: المباح الذي تشوبه الممنوعات 


.2-2 جب الجر 11 تر 


TT‏ ا E‏ َ أنواع المباح في المسألة 
- ما كان أصله مباحا كالأكل والشب والبيع تلبية: ربما اعترّضّت في طريق المباح کشا 
والشاء والنكاحء واضط إليت الشخص أو اء عوارض يَقضي مجموعها برجحان اعتبارٍها ۰ 

إليه ونعرض له مفسرة واقعةث بالفعل أو 


-١‏ يعثبر جانب اللاحن من الملفسرة فتنفض حكم الإباحث 
فيصير ممنوعا مع أنه ضروري أو حاجي 


2 أو لا يعتبر الطارئ وييقى لا حرج ف استعمالت؟ 


46 


47 


تابع المسألة الثانية عشرة: المباح الذي تشوبه الممنوعات 
- أنواع المباح فى المسألة 


؟- أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج 


ااج 


كك الضوره: النظر 
يقتضي الرجوع إلى 
اد ER E‏ 
اعتبار الطوارئ إذ 
الفا عات ف يكت 
وو ا لنرج 
ETE‏ 
الحمام وكما إذا 
كثرت المناكر في 
الطرق والأسواق فلا 
يمن عالتصرفتت 
الك 


ج- لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها. ا 


ذلك إلى ر 


فع الإذن رأساء وذلك غير 


ج 


التشديد: : شددوا فيه 
2 إما أنهم شهدرا 
بعدم الحرج لضعفه 

عندهمء وأنه معتاد 


- وإما أنهم عملوا 
الاصطلاح الواقع في 
الرخص› فرأوا 93 


3 أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج 
- حكمه* : محل اجتهاد وفيه تدخل قاعدة الذرائع وقاعدة 


از هن لاضن والغالت 


ع ل سلسم 


١‏ القون بالإباحصة 

١‏ للك د 
5 َيل الإذن راجع ال 
معثشى ضروري وهي 
أصول المصالح 
ب- إن فرض عدم اعتبار 
الأصل لمعارضه 
الشارع إذ عوارض المباح 

5 0 


الإباحة وإماالعفوء 


0 د تبق 0 


فيم ا 
ب- أصل المتشابهات داخل 
التحقيق فيها أنها راجعة 
ال أل الأداقة غير أن 
توقع مجاوزتها إلى غير 
الإبا 
ج- الاحتياط للدين ثابت 
من الشريعة» مخصص 
لعموم أصل الإباحة 


المسألة الثالثة عشرة: الترجيح بين الحرج اللاحق بترك 
الأصل والخزج eet‏ بملايسية العهوارض 


مكلعل لهف بي باه E‏ 

- فلا يصح التعارضء ولا تساوى المفسدتان» مكمل له من باب اخر هو أصل في نفسه 
2 لل م 

و الدليل بعلي ذلك 


-١‏ إماأن يكون واقعا: فهو محل الاجتهاد 
- وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة الترك 
-١‏ المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف ل ا ل 


؟- الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي 
-١‏ إما أن يكون متوقعا: فلا أثر له مع وجود الحرج 
- لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدةء ومفسدة العارض 
متوقعة متوهمة؛ فلا تعارض الواقع 


- فوت أصل المصلحة لا يعارضة بقاءُ مضلحة المكمل 
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اح و 
EET‏ يدهي 

SS RES 
مدر باتها‎ 
مقصود الشارع العمل بالأسباب‎ - 3 
المشسزوهة دون النطى إلى السات‎ 
مقصود الشارع من وضع الأسباب‎ - 3 
اة اعا الس سيب‎ 
السبب بمنزلة إيقاع المسبّب‎ E 

۷-مراتب الدخول في الأسباب 
0 تعلق اله ف نات 
المشروعة والممنوعة 
8- جعل السبب المُنتِج غير مُنيّج 
-٠‏ الشرع يعتبر المسببات في 
الفلحتنات بالا ات 
لاحل سات الممدرعة E‏ 
لا المصالح. > كما أن الأسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد 
لكك 1 5 
ES 257‏ م السبب المشروع لحكمة 
4 اع الك المترتية على الأسباب 


ال 2 


١‏ الم راد بالش رط 
C۲‏ ۳ لقوق بين السيب وال 


5 وهو الحكم دون شرطه 
5 الخلة ني EAE‏ 


۸- أقسام الشروط مع مشروطاتها 


المو ا لسسع 
١-أهس‏ الام المواا“ع 


۲» "- الموانع غير مقصودة 


للشارع 


ا 


E‏ م ER‏ د 
-٠‏ فوائدالقول في نوع الإباحة 
لفقي ل 
-١‏ العزائم مطردة مع العادات الجارية 

والرخص خارقة لها 


۳ إكاذقاك الضكة والبطلان 
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-١‏ ماخرج عن 
مقدور المكلف 


- قد يكونٌ.. 


أ الد نيب 


في إباحة الميتة 


ب الث رط 
- ككون الحول شرطا في 
إيجاب آلزكاة 


ا ا 
€ ن 
- ككون الحيض مانعا من 
الوطء والطلاق والطواف 
بالبيت 


الأفعال الواقعة فى الوجودء المقتضية لأمو 


أولا: الأسباب 


المسألة 0 
ر تشر 


ضربان من حيث قدرة المُكلّفٍ 


١‏ - ما يصح 


- له نظران: 


دخوله تحت مقدوره 


أ- من حيث هو مما يدخل 
به أو منهيا عنه» أو مأذونا 
دو 2 .| 
- كالبيع والشراء للانتفاع» 
والنكاح للنسلء والانقياد 
- وذلك بقطع النظر عن كونت 
أو وضعهت 


ب- من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع 


ا 


أنواعه: 


١‏ | لفت جح 
حصول التوارث 


؟ الش درط 
وقوع الطلاق 


ج الا 


ج 
مانعا من نكاح الأخرى 


0 هار‎ NEY 
كنا ل.‎ 
ا‎ 


تسح او كس 
- كالإيمان هو سبب في الثواب» 
وشرط في وجوب الطاعات أو 
منه للكافر 


هذه الأمور الثلاثة ة لا تجتمع 
للشيء الواحد مِن نفس الجهة 
حك وك يد لحك لير عي 
مانعا له لما في ذلك من التدافعء 
وإنما يكون سببا لحكم» وشرطا 
لآخرء ومانعا لآخر 


EK 
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المسألة الثانية: دخول الأسباب تحت التكليف دون مسببّاد 


EET TEP 
اسا و ارهد ع‎ 


فلأمر بالبيع مثلاء لا يستلزم الأمر بإباحة 


- فشراء أكيوان مباح ولكن مسببه وهو 
النفقث عليه واجبة 


وقد يكون المسبب مفرورا عليت وآعاً كم 
اأ سيت 
- كتحيم الربا وريم ما تسبج عنه» وهو 
الآنقة اعم ال ال ١‏ 
- والزكاة مباحث ؛ ولاز مها وهو الا 

اون ن 


الأسباب المشروعة هي التي تعلقت بها 
مكاسب العباد دون المسببات 
- فلا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب؛ 
لانها ليست من مقدورهم 


الا ااا حيسبحتتة: 

- معنى تحريمها أنها في الشرع ليست 

بأسباب ونا لم تكن اسیا لم تكن لها 
من المنع 


ERY‏ دقش 


المسألة الثالثة: مقصود الشارع من وضع الأسباب إيقاع المسبّب 


جللاحح م 


بيبل ان المد ألة: 
- لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف 
الالتفات إلى المسببات ولا القصذ إليها 
- بل المقصودٌ منه الجريال تحت الأحكام 
الموضوعة لا غيرٌ 


- ليس من شرط الدخول في الأسباب 
المشروعة الالتفات إلى المسبَبّات 

الدليل على ذلك: - وهذا أيضا جار في الأسباب الممنوعة كما 
- ولا يقدح ضح الألثفات إلى الت نبي 
جريان الثواب والعقاب 


ج چ 


-١‏ الأسباب ليست من مقدور المكلف 
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3 الْعَبّادُ من هذه الأمة أخذوا أذة نفسهم بتخليص الأعمال 
عن شوائب الحظوظ, حتى عدوا ا النفوس إلى بعض 
الأعمال الصحصالحة من جملة مكاندها 
ا على الغر افيه ر 
بالعبادة- حظ نفسه فيها 


ERY‏ دقش 


المسألة الرابعة: مقصود الشارع من وضع الأسباب إيقاع المسبّب 


- والدليل على ذلك أمور: 
8 5 5 5 5 5 ع ١.‏ 5 0 
-١‏ العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن 0 لامر -١‏ الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء 
SE E‏ ميخ يو لام المفاسد وهي مسبباتها قطعا 


53 مُصْطفَى دنه 
فى دنفقش 


المسألة الخامسة: إيقا 


السبب بمنزلة إيقاع المسبّب 


د:إذا ت آنه لا يار القصد إلى المسبب. فللمكلف.. 


١‏ ترك القص د ال 4 ااطاق 
- فالسبب غير فاعل بنفسه»ء بل إنما وقع المسبب عنده 
لا به» فإذا تسبب المكلف؛ فالله خالق السبب» والعبد 
مكتسب له 
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2 أو القص د اليه 
- فكما إذا قيل لك: لم تكتسب؟ قلت: لأقيم صلبي› 
وأقوم في حياة نفسي وأهليء أو لغير ذلك من 
المصالح التي توجد عن السبب. .فهذا القصد إذا قارن 
التسبب صحيح؛ لأنه التفات ال العادات الجارية 


الْمَسُأَلَهُ المَّادِسَة: مَرَائِبُ 


ل سم 


as وي ا‎ BSE لوب و ا‎ EE 
ترك الالتفات إلى المُسَبْبِ له ثلاث مَرَاتِبَ‎ 


الالتفاث إلى الْمُسَبَّبَاتِ 
بالأسْبَابِ له ثلاث مراتب: 


-١‏ الدخول فيهًا عَلَى أَنَهفَاعِلِ 
للمسححيي أو مولا له 


© و 


- فَهَدَا شرك أو مضا لَه فَالسَبَبْ غَيْرْ 
فَاعِلٍ بِنَفسِهء وَانَهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ 


- وَهَذَا هُوَ اله ّمْ على يِه قَبِلُ: 
1 اق 
باغتقاد الاسْتِفلالِ َل مِنْ جهة كَوْنِهِ 
مَوَْضوعًا SE EET‏ 
- لَكِنْ هنا قذ يَعلِبُ الالتقاث إِلَيْهءٍ ن 
الْعَادَةَ غَلَبَتْ عَلَى الا في السَّبَّبِ 
بحُكُم كَوْنِه سَبَبَاء وَلَمْ يَنَظْرْ إلى كونِه 

مَوْضُوعًا بِالْجَعْلٍ لا مُقَضِيًا بنفيه» 
ودا مو غالب أ خوالٍ الْخْلْقٍ في 


i RN 


الدخُول فى الْأَسْبَابِ 


0 نفك 


-١‏ الدخول في السْبَّب بَبِ مِنْ حَيْتُ هُوَ انْتِلَاءً 
للعتادء دون التفات ي إلى غير ذلك 


- وَهَدَا مي عَلَي أن الْأَسْبَاب وَالْمُسَببَاتِ 
مَوضُوعَة ابتِلاءَ لِلْعِبَادِ 


5 00 

فلأسباب | مؤض وه ص جي 

ضربان: - والأدلة على ذلك 
مُتواترة 

أ ماوت م لانِتَلَاءِ الول 

0 

فيه» وَصَنْعَةٌ يُسْتَدَلُ بها عَلَى ما وَرَاءَهَا 


ب ماؤضؤ لالتلا الفوس 
إِلَى الْعِبَادٍ نافع وَالْمَضَارٌء وين ات 


؟- الدخول في السبب مع عدم الالتِفاتِ 
إلى الأسْبَاب مِنْ حَيْتْ هي أمورٌ مُخدَثة 
فُضْلًا عن الالتِفاتِ إلى الْمُسَبَّبَاتِ 
- وذلك بناءً عَلَى أنّ تفريد الْمَعْبُودٍ 
اط ل له 
التو 


- ا < عط عر 


عر لاسرع از 


يَنُظْرَ في مُسَبَّبَاتِها؛ فإنْمَا يَرْجِعُ 
حَيِتَ هي وَسَائِلٌ اي مسب ل 


,الدخول في | E TY‏ لذن 


الله؛ د ته E. RT‏ مقا 
SIE 5 0‏ هو مسحر مُنْقَادْ لِمَا يُرِيدُونَ فيه 


ا يشير حديث زف أَعْدَى الْأَوَل؟!» 


STE 
ی ق الارح من عير لطر فوا خذره‎ 


55 0 
مصطفي دنقش 


الْمَسْأَلَةَ السّابِعَة: الذُخُول فى الْأَسْبَابِ لا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَنْهِيَّا عَنْهُ أو ل 


2 
3 


فلن كَانَ مَنْهِيًا عَنْهُ.فْلَا إشكَالَ في طلَّب رفع ون كَانَ غَيْرَ مَنْهِيّ عَئه.. فلا يُطلَبْرَ 


.> مره لكك ا E‏ التسَببِ في المَرَاتب المذكورة 
- سَوَاءٌ أكَانَ الْمُتَسَبُبُ.. - وبياڻ المراتب سيأتي 


ل يلسا باون وق لز ف وال 
وَقَدْ ي د با تفاع با ب فيفع قد يغرب عن ره القضة إلى الْمسَبْب 
E‏ لاذه اي e‏ وَالاليفات إِليْه 
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تابع الْمَسْأنَة السّابعة: التخُول في الْأَسْبَابٍ لا يَخْلُو أنْ يَكُونَ مَنْهيا عَنْهُ أو لا 


- بيان المراتب: 


مراتِبُ الالتفات إلى السّبب: مراتِبُ عَدَم الالتّفاتِ إِلَى السّبَبٍ: 


e © 


۳ الدج خول في السّبب عَلَى أنَّ E‏ 


-١‏ اغتقاد الْمُعتَقِدِيِكَوْنِ السَبَبِ هُوَ الفاعِل خیم سَبَبًا 
د لفون عل من الله؛ دون لكؤنه سا 
e‏ 1 اتابن شاهر إل اله قى فيا بخ 


الجملة. اغا 0 السَبَبٍ هو الفاعل ‏ هَل : e‏ 
إلا إن قبل: إِنّ مدل هذه المقارنة سيدا ا 


في الدَارِ المخضو يه و د“ مبين في الأصّول. 


1 التفرقة ت وسوا الْموكَِينَ ممن ال گن 
'- الد خول في السّبَبِ عَلَى أن الْمُسَبَبَ دحل نحت ضاف ١‏ 0 


ي صّحیځ لان العَامِلَ ا إذا ا یڅ صار حالة لت کالاوصاف | الطبيعية 

عْتَمَدَ علي جریان العادات. کان ر لار يجب عاد 4 ال 8 في رفع لت 
شکب اا راید ی 3ة - فمَنْ تحَقَقَ بِأَنَّ الخُرُوج عَن السب كالدُخُول 
فيه بالنسبَّة إلى ضَمَانِ الله الرزق. صح أنة لا 
يجب د عَلَيْهِ النَسَبُبُ فيه 


د ستأتي 


إطلاق گلام الفقَهاءِ يفضي ء عَدَمَ َالَّذِي يَظْهَرُ أنَّ هَذْهٍ 


علمية. # نيبي كالْمَرْتَبَة اللا إِذ 
الواجب عَلَىِ المّؤْمِنِ اعتقادٌ ا الأَسْبَابَ 

- فَدَاخِلٌ الْمَقَارَةِ بِرَادِ أو بِغَيْرِهٍ إذا عَلَبَ 
عَلَى ظنه السَّلامَةٌ فيها..جاز لَه الْإقَدَامُء 


خم ب د 


وان عَلَبَ عَلَى ظَنهِ الْهَلگة. .لم جر 


وَلِذَا تَحِد أضْكات الأحْوَال پرکَبُونَ الأهوال» وَيَقتَحِمُونَ إلأخْطَارَء ولو أَيِدِيهمْ ومع ذلك فا ف الأخة تا لفات 


إلى مَا هو عِنْدَ غعَيْرِهِمْ تَهلگة؛ لا يَكُونُ كَذْلِكَء بنَاءَ عَلَى أنَّ ما هُمْ فيه مِنْ مَوَاطِنٍ اللا 


ُابب ‏ يم 
لْعْرَرٍ وَأْسْبَابِ الْهَلَكَةَ » يَسْتَوِي مَعْ مَا هو عِنْدَنَا مِنْ مَوَاطِنٍ الأمن وأسباب النجاة ١-أمر‏ التبحي أصحابَة بالأخذ بالأسباب 


سس - 


- فَخْوَارِقُ الْعَادَاتِ وَإِنْ قَامَتَ لَه مَقَامَ الْأَسْبَابِ فِي حَفّه؛ فهي في أَنْفُسِهَا أُسْبَابَ -١‏ أَصْحَابُْ هَذْهِ الْحَالَةِ ههُمْ هَل خَوَارِقَء وَلَمْ 
نها أَسَبَابٌ عَرِييَة وَالنَسَيْبُ غَيْرُ مُنَحَصِرٍ في الأسْبَاب المَشْهُورَةِء فَلَيْسَ هَذا يَنْرُكُوا مَعَهَا النَسَبْبَ ذبا بآقاب رَسُولٍ الله 


الرّجُلُ خَارِجًا عَن الْعَمَلِ بِالْأَسْبَابء ومن الأسّباب الصلاةٌ الدعاءً 


ERY‏ دقش 


المَسْأنَة السَابغة: الذُخُول فى الاب لا يَخلُو أن يَكُونَ مَْهيَا عنهُ أو لا 
- بيان المراتب: 
ثانياً: : مراتب عدم الالتفات إلى السْبّب: 


-١‏ الدخول فِي السب مِنْ حَيْثْ هُوَ ابْتِلَاءٌ لِلْعبَادِء دون الْتِفَاتٍ إلى "- الدخول في السَّبَبِ بحم لذن الشزعِي 
قز راا سح مَجَرّدَا قن النظر في غير ذْلِك 
- فَالنَسَبُبُ فيها ظَاهِرٌء فَالْأَسْبَابْ صَارَتْ عند صَاحِبهًا تَكْلِيقَا يبْتَلَى به - وهي جَامِعَةٌ لآشتَاتٍ ما ذكر قَبْلَهَا 


- ويشمل ذلك الْأَسْبّاب الْعِبَادِبّةَ وَالْعَادِيَةٌ 


8 "- الدخول في السبب مع عدم الالتفاتِ ل 2 


ا 2 ار 
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المسألة الثامنة: تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة 


بياڻ ذلك ل 
0 أدلة ذلك كثيرة» منها: 
- في نقطتين: 


يكون فته مين الالح أو حديث «لا تقتل نفسنٌ ظلما إلا 
اکل ق السب انما يدخل المفاسد التي قد تعظِمُ وقد كان على ابن آدم الأول كفل من 
فيه مقتض يا لمسيّبه؛ لك تصعَرٌء وبهذا يتميز ما هو من دمها لأنه أول من سن القتل» 
١‏ أركان الدين وأصوله» وما هو 
من فروعه وفصوله والكبائر 


| الغا 


تارة يكون مقتضيا له على 
الجملة والتفصيل وإن كان غير 
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ل 
أنه يتسبب فيما تحت السبب من 
الصاح أو المفاسد. ولا 
بالمحصلحة أو المفشسدة أو 
بمقاديرهم ا 
- فالثواب والعقابٌ إنما ترتبت 
على ما فعله 


أجرها وأجر من عمل بها.. ومن 
سن سنه سيئة..» 


EY‏ دقش 


المسألة التاسعة: جعل السبب المنتح غير منت 


تنبية: إذا لم تُفعل الأسبابُ على ما ينبغي باستكمالٍ الشروط 
پا 4 ذا لك 

ن وانتفاءِ الموانع..فلا تقع مسبباتُها شاء المكلف أو أبى» وإلا لم يكن 
E‏ مقدر SEE‏ لسبب هو لما وضع الشارع منها فائدة 
المكا فر هه 
- وعليه فمتعاطي السبب إذا أتى به بكمال 
شروطه وانتفاء موانعه» ثم قصد أن لا يقع 


- وهكذا الأمر:فى الأسيت الممنوعة فكل 0 TT‏ 4 كك الو 
قصد ناقض قصد الشارع فباطل الشرعو قائما علومراعاة حك علا المكلف خاصة فهذا 


تتفاوت فيه الأنضار فنشأ الغلا ف مسائز يلتم فيها المكلف 


ما 9 يلزمه شرعا كمر التو عكم القيام بعيب بهذ لف المبيع 
وال زو اك یری عو اك ا مغر ا و 
حقا للمشتررفالتزامه ل9سقاصه 9 يؤثريف وضعه الشرعووله 
التمينا يديت أا 


إذا عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع» أو 
بيعا أو شيئا من العقود» ثم قصد أن لا يستبيح 
بذلك ما عقد عليه ..فقد وقع قصده عبثاء ووقع 
المسبّبُ الذي أوقع سببَة 


9 يملا الزوج إمقااكت الرجعة لأنها حو أثيته الله شرعا 
- فا قا زلزوجته: «أنت صحالزوك رجعة لر 
عليط4..نفك كلاقه وبقرَحز له الرجعة 


إذا أوقع طلاقا أو عتقا قاصدا مقتضاه» ثم قصد 0 م aS‏ 
٥‏ ¢ ¢ 
ألا يكوق مقت لك فيو قصة اطل ا د و قربة» و 
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المسألة التاسعة: جعل السبب المنتح غير منت 


-١‏ اختيار المكلف وقصده شرط في وضع الأسباب "- لم لا يكون هذا في الحكم كالرفض في العبادات؟ 


- الجواب: الفرض إنما هو في مُوقع الأسباب | 
بالاختيار لن تكون أسبابا لكن مع عدم اختياره 


للمسبب وليس الكلام في موقعها بغير اختيار كما 1 الجواب: داه يصع الرفض في أثناء العبادة إذا كان 
إذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد O EES‏ 
الط ر با تبره 


دن أحا د ست الا كت فق ندل تكرن 
عبادة ولا يترتب عليها حكم اخر غير مؤثر فيها بل هي 
على حكمها 


0 ل وبك 2 RIE‏ 
في قاعدة مقاصد الشارع؟؛ فإن فاعل السبب فيه قاصد لجعله سببا لمسبب لم يجعله الشارع مسببا له 


تا لك سم 


فأحذهما أخذ السبب على أنه ليس بسبب والآخرٌ أخذ السببَ على أنه سبب لا ينتج 
- فلا ينتج له شيئا - ينتج له؛ لأنه ليس الإنتاج باختياره ولا عدمه؛ فهذا لم يخالف قصد 
الشارع في السبب من حيث هو سبب» ولكن زعم أنه لا يقع مسبّبَة 


050 61 
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تابع المسألة التاسعة: جعل السبب المنتّج غير منتج 
بعض الثمرات الناتجة عن المسألة ا 


-١‏ الفاعل للسبب 5- صاحب هذه الحالة مستريح -٤‏ تارك النظر في المسبّب 
عالما بأن المسبّبٍَ ‏ الننفس سكن البال أعلى مرتبة وأزكى عملاء 
ا - وفيه كفاية جميع الهموم بجعل إذا كان عاملا في العبادات. 

همه هما واحدا وأوفر أجرا في العادات 


- فكأنه يسأل المسبب 
أ- إذا وكله إلى فاعله ب- وإذا كان يلتفت إلى المسبب باسطا يد السبب 
ف ل عنه. .كان بالدخول في ١‏ لسبب..صار مترقبا 
أقرب إلى الإخلا له ناظرا إلى ما يئول إليه تسببه. 
SS E‏ نهنا كان ك س ال غا 
والتوكل والصبر والشكر وربما كان ذلك سببا إلى إعر تاا لك النضل ذ 
1 هر تل الي انها لقنا "- تارك النظر في المسبب يكون همه 
2 ْ السبب والمحافظة عليه» لأن غيره ليس 


52 .شأكمة اخلضي الحكية و لد يكاين "الله 


التخلاصض. فطافة اله لع خلس م 


٤ء‏ رو کک ا 1 4 2 . ب- وأما فى 
؟- وأما التوكل..فيشمل غُموم التكاليف العادية أ-أمافي ‏ العبادات فيستعول 


والعبادوي دا 3 3 العاديات..فظاهر ويداخله طلب ما ليس له 

- ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب 22‏ فإن هلا يغ ش إلا كالقبول عند الناس 

خائفا وراجيا استعجالا للربح فيُظهرٌ ذلك السبب 
- وهو الرياء 


7- وأما الص بر والشكر.. ف إذا. 
ادوقع المت كن مدن ابر التحاكرين 
ب- وإذا لم يقع ..لم ير لنفسه حقاً 
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المسألة العاشرة: الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب وآثاره 
- يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف -إذا اعتبره- أمورٌ: 


ج 


١‏ - كون المكلف في تعاطي السبب 
ملتفتا إلى مآلات الأسباب أن يقع منه 
- وإليه يُشيرٌ «من سن سنة 
حسنة .ومن سن سنة سيئة. .» وحديث 
إثم ابن آدم الأول 


وو ج جود 


۲- أو د 


ازتفاغها 


"- إذا التفت إلى المسببات مع 
أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات 
فليو الشئلريعة 
- فمتعاطي السبب قد يبقى عليه 
حكمه؛ وإن رجع عن ذلك السبب أو 
تاب منه؛ فيظن أن المسبّب يرتفع 
حكمه برجوعه عن السبب» ولا يكون 
كذلكَ 


3 جَعَلَ الله المسبَبّات عادة تجري على وزان 
Er‏ نت 
- فإذا وقع خلل في المسبّب .٠ظرَ‏ إلى التسبب: فإن 
كان على تمامه لم يقع على المتسبب لوم وإن لم 
يكن على تمامه رج عاللوم عليه 
- ولذا جعلت الأعمال الظاهرة دليلا على الباطن 
كالإيمان والكفر والعدالة والجرح في إقامة حدود 
الشعائر الخاصة والعامة 


| 2 4. 1 


E RTT اال‎ ١ 


نه 
بعد وجودٍ مفسدته وقبل ارتفاعها إن أمكن 


أمثلة: 


سكم 


أ- من توسط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد الخروج منها 

- وصحته باعتبار أصل السبب الذي هو عصيان فانسحب 5 
طبه حك وم اياون ارف با دمن تاب عن الفكل بعد 
د و الخج روج دو نه ين رمي السهم عن القوس 
١-.وجه‏ كون الخروج سببا في الخلوض عن اات دي وقبل وصوله إلى الرمية 


7 كونه نتيجة دخوله ابتداء 


تابع المسألة العاشرة: الشارع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب وآثاره 
- يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف اا اعتبره- أمورٌ: 


ك ر 


- إن كان الالتفات إلى المسبّب شأنه 
تقوية السبب» والتحريض على -٥‏ على المجتهد النظر فى الأسباب 
إكماله .فهو الذي يجلب المصلحة؛ وإن ومسبَبّاتها لما ينبني على ذلك من 
عد أو بالتهاون به؛ فهو الذي 
- - وهذان القسمان 55 أقسام: 


الم 


القسمةالاوئى: ماش اناه ذلك.. = E AS a‏ 
١‏ بقوي السبب أو يضعفه بالنسبة ! ا 
مکا لطا 
: ا ۲ ٠‏ مظنونا أ مشكوكا فيه. فيكو نظر فیحکہ 
"- لا بإطلاق» بل بالنسبة إلى بعض المكلفين أو AT‏ 


الأزمنة أو الأحوال دون بعض 


تابع المسألة العاشرة: الشارع يعتبر المسببات فى الخطاب بالأسباب وآثاره 


- تنبية: فد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين؛ فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه 


ج 


السكران إذا طلق» أو أعتقء أو 
فعل مايجب عليه الحد فيه أو ترخصُ العاصي بسفره من توسط أرضا مغصوبة 
لقعا 

ص 


قالت طائفةٌ: (عومل معاملة من 

فعلها عاقلاء اعتبارا بالمسببات في قطع التتابع بالسفر الاختياري إذا أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر 
الخطاب بالأسباب وأن إيقاع قوسن له فيه عدر فر من أحذه الذي عصى بسببه 

السبب بمنزلة إيقاع المسبب) 


ا ن مر 
للمكلف» ولا هو مخاطب بها) 
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المسألة الحادية عشرة: الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح والأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد 


ال ا 
- كل سبب مشروع له مصلحة شرع لأجلهاء 
فإذا رأيته انبنت عليه مفسدة ..فاعلم أنها ليست 
ناشئة عنه وإنما عن أسباب أخر 
- كل سبب ممنوع فيه مفسدة لأجلها م مێِع» فان 
رأيته انبنى عليه مصلحة. افاحلم أنها انت 
ناشئة عنه وإنما عن أسباب أخر 


عاتكان ا 
تنبيه: لو كان السبب الممنوع لم يثمر ما 

000 1 ينهض سببا لمصلحة»ء أو السبب المشروع 
الم ألة لم يثمر ما ينهض سببا لمفسدة .فلا يكون 

5 ع امقر لب العا عا؛ ولا 
م راع 0 شر و عن 


- وهذا 0 أنضار المجتهدين 
عو ف کل آهل الا فى حول ااا 
واسطة في بيع الدينار بالدينارين إلى أجل 


- الأسباب المشروعة 
5 0 موضصوع لإعلاء كلمة 
الله وإن أدى إلى مفسدة في 
الل و الل نفس 
- الزكاة لإقامة ذلك الركن وإن 
أدى إلى القتال كما فعله أبو بكر 
ا اليد والقصاص 
مشروع للزجر وإن أدى إلى 
إتلاف النفوس وإهراق الدماءِ 


الا اسبابہ مش تباكت 


- الأس باب الممنورعة 


- الأنكحة الفاسدة ممنوعة وإن ا E‏ 
أدت إلى إلحاق ولد وثبوت ا ا و ا 
الميراث وهي مصالح وحعره بقطع النظے عن 
- البيوع الفاسدة من هذا لان لليد السبب)..فلا إثم عليه باروج 


القابضة هنا حكم الضمان شرعاء e‏ 

فصار القابضر كالمالك بس ج- وإذا لديا اا 

الكتمان لذ يسيب العقد ملاحظ فيه. وقر 
تسجب ). .فالإثم بان حتي يرج 


دَنقش 


67 


تابع المسألة الحادية عشرة: الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح والأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد 


نظرة ثانية: إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع 


| يَبَاتَ 
- فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يُفطِرٌ؛ لأن المشقة واقعة 


وڪ ِ 


نظرة ثالثة: قاصد التشفى بقصد القتل » وتارك العبادات 
الواجبة فرارا من إتعاب النفس..كلٌ منهما متسبب في درء 
المفاسد عن نفسه أو جلب المصالح لهاء كما كان الناس في 
اا ا ا شتات ١ ٠‏ > ات 
- والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملاءمة الطبع 
ومنافرته؛ فلا كلام هنا في مثل هذا 


المسألة الثانية عشرة: الأسباب شرعت لتحصيل مسبباتها وهي المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة 
- فالمسببات بالنظر إلى أسيايها أنواغ: 


000 5لايطمولايظن اندمقس؟ 


-١‏ ما يُعلَمُ أو يُظَنُ أنّ السبب لم يشرع لأجله ابتداءً 


اح ا اك كات - سيأتيان 


حكمه: التسبب غير صحيح 
- وإذا لم يشرع له. .فلا يتسبب 
عة كه فهو اا 


- حتی لو تج على السبجء 
فالطلان لا يكون إلا عن نكاحء 
والعتن لا يكون إلا عن ملك» 
ولكن الطلاق» والعتن م يفصر 
بالنكاح والبيع 
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دليل الحكم: في ذلك التسبب مفسدة لا ' 
مصلحة أو أن المطبلحة المشروع لها نافد 
السبب منتفية» كنكاح المحلل 


اعثرض: المكلف هنا قَصّدّ نكاحا يرتفع 
e CE‏ ضرع لخن 
كالصلاة فى الدار المغصوبة 
ركذ فى مالك انل عد aE‏ 
اليو سي طاو فلك لكرج والعتق» 
ويلزمه الطلاق إن تزوجء والعتق إذا اشترى 
- رمن نکڪ وفي نفسه أن يفارق أنه ليس من 


هناك جوابان: 


-١‏ هذا ليس داخلاآً تحت المسألة بدليل قولهم 
فلدخوله عند المانعين تحتهاء ولسلامته عند 


م TT‏ 
انتفاء الحكمة المعتبرة فيه شرعاء وكان يلزم 
أن لا يصح العقد على المرأة ألبتة» لكنّ العقدّ 
حك ا فدل على عدم لزوم الطلاق 

الل على فاضت 


و eR‏ دَنْقّش 
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تابع المسألة الثانية عشرة: الأسباب شرعت لتحصيل 
مسبباتها وهي المصالح المجتلبة أو المفاسد ا 


۲ - ما يُعلَمْ أو يُظْنْ أنَّ 
السببَ شرع لأجله 


3 4: اأ 2م و 


- لأنه أتى الأمر من بابه لأنا فرضنا أن الشارع 
قصد بالنكا التناسل أولا ثم يتبعه اتخاذ السكن» 
ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو 
الخدمة 


اعثرض: الشارع قصد بالعقد أولاً 
الحِلَّء ثم يترتب عليه الانتفاع» فإذا لم 
يقصد إلا مجرد الانتفاع..فقد تخلف 
قصده عن قصد الشارع كمن أراد 
التمتع بفلانة كيف اتفق» بحل أو غيره 


۳ ما لا يُعلَّمُ ولا يُظَنٌ 
أنه مقصود الشارع أو 
غير مقصود له 


حكمه4* موضع نظرء وهو محل إشكال واشتباه 
0 ويظهر أن هذا اموضع يرخل خخ فاعرة الأمور ااشتيكاث 


د 


اعثرض: السبب قد رضن الجواب: إنما فرض مشروعا بالنسبة إلى 
مشروعا على الجملة؛ فلم لا شيء معين مفروض معلوم » ولا يقال: 
يُتَسَبِّبُ به؟ الأضلة الجواز ن ذلك ليس على الإطلاق 


فوجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه 


راو عه کال الأرشان راا شم 
و ف الل بل کی اا 
إلى إيقاع السبب المشروع 


المسألة الثالثة عشرة: السبب المشروع لحكمة 
- نواعاث* 
دو حال. 


١‏ ا له و ظنٌّ وقوعٌ الحكمة به العا ع و وا 
- فلا إشكال في المشروعية م 


ب ب لم 


ب- لعدم قبول المحل لتلك الحكمة 


6 ب لي ييا - ارتفعت المشروعية أصلا فلا أثر للسبب 
1 نغ بين الجواز والمنع شرعاًء كالزجر بالنسبة إلى غير العاقل إذا 
حنى والعقد والطلاق بالتسية إلى الأجنبية 
أدلة الجواز أدلة المنع 


-١‏ لو أعملنا السبب هنا مع 


"- اعتيا د الحكمة 
الة 3 5 55 بار وجو 2 ۶ 
سيو ١‏ اللا ووس اشا ةا 
نواد الخ 70 ج فكم ممنطلق جلى ادر بق اانه ذلك السبب ولا توجد به..لكان 
و إيقاع النكاح ۹ ۰ ك تفضا لقصه الشسازع 

١‏ أ- بكونه قابلا في الذهن وإن - فانتفاء المشقة بالنسبة إلى 

-١‏ الجكمة وإن اعتبرت بوجودها..لزم أن يعتبر في المنع رض غير قاجل فن الخارج.. الملك الذرفه غير تى 
فقدائها مطلقاً إمانع أو غير مَانِع» كسفر المَلِكِ المُرَفَهِ فلا - فما لا يقبل لا يشرع التسبب فيه فالمشقة تختلف باختلاف الناس 
مشقة له في السفر» فكان القصرً والفطر في حقه ممتنعين - فإن كان كذلك..فهو غير سل ولا تنضبط فنصبٌ الشارع 
- نظير السفر بإطلاق نكاح المحلوف بطلاقها بخلاف نكاح صحيح لان الأسباب المشروعة المظنة في موضع الحكمة 
القرابة المحرمة » فإنها محرمة بإطلاق فالمحل غير قابل إنماشرعت لمصالح العباد ضبط للقوانين الشرعية 
لللمبب م يهاه 2 5ش ا موجودة في الخارج 
- و اذ ذاك يعدن الأسكيات عا وا جد 
الحكمة و إذا كان الندل مشرو عا ران لم توجد ب- أو بكونه توجد حكمته في الخارج 
لکلا ااال اون لم حل - فما لا توجد حكمته في الخارج؛ لا يشرع أصلا 


1 : 70 


تابع المسألة الثالثة عشرة: السبب المشروع لحكمة 


اجتلتلتتتتت تم 


تبي ة على أصلين للمسالة: فائدة: حصل في ضِمنَ هذه المسألة الجواب 
e‏ ا عله القول ا الست علج اقلت وله 


-١‏ الأمور العادية إنما يعتبر في صحتها أن لا تكون توجر أككمت بالفعل مني كان امحل فابلا في 


: 000 1 ۳ النكق اح لبر قفي اليم ين 
لكي جه الطحاق - فإنه موضع فيه أحتمال للاختلاف وإن كان وجه الصحة هو 
- بناء على الغول بإجاء السبج الأقوى فهو قصذ للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة 
علي أصلت ولو م توجر أككمت:» ا ل يم 
e‏ للح ل سك | 
وكان اطانع خارجا عنه 1 توق a aS‏ 

ع كينا آنه لوقن :فى كلف على ل اة اندي ويصح 

قربة» وهذا مثله 


کت تك خخ التحليي ل ل م يقص ‏ دب همايقص دباالك لماج 
- وإنما قصد به تحليلها للمطلق الأول بصورة نكاح لا بحقيقته» فلم يتضمن غرضا من أغراضه التي شرع لها 
-والنصٌ بمنعه عتيذ» فيوقف عنده» على أنه لو لم يكن في نكاح المحلل تراوضٌ ولا شرط وكان الزوج هو القاصد لذلك. E‏ 
ص َة اعت ارا بات قاض د للاستمتاع على الجما تة ت و الط اى 


- فالكلام في هذا التراوض اطلهين للروج والرو جخ واطحلل اطؤدى إلى اخطاط الأخلاق وقبول أجميع ما بشبت الرنى في نظرهم 
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المسألة الرابعة عشرة: الأسباب غير المشروعة يترتب عليها أحكام 
- وهي نوعان: 


1 3 قد يكون هذا السبب الممنوع يسبب 
-١‏ كالقتل يترتب عليه مصلحة من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها 
القصاصص والادهيهة 


- فالعاة 3 التسب النه؛ 
قل لا يقصد التسبب إل ENC‏ ا 


لأنهعَيّْنَ مفسدة عليه لا د فالقصد إليه 
8 ةة 
مصلحة فيهاء وإنما الذي من e‏ لورد 0 ^ على وجهين 
اه أن صد الدوخ الثاني لوضباياء وعلق العديرين 
ام ال د ب- أن يقصد توابع السبب» وهي 


امد بم ةة 
+ البواريك يكل السوروت يميد 1 
1 اث 


حكمة: تعليل الحكم: القصد إلى السبب 


بعينه ليحصل به غرضٌ مُطَلّقٌ 
القاعدة: ذا القصد : ١‏ 


غير القصد الخد هذا المسيّب 


غير قادح في ترتب ا e‏ الناشئ عن الضمان أو 90 0 

1 8 ا اثلفه. .فين - فقصد التشفي غير قصد 4 4 | اك 
و بابها إذا ام إن كان الميراث؛ وقصد الغاصب 2 دز ا هل.. 
کا 5 كثيرا.. حبه عير الانتفاع غير قصد ضمان القيمة 5 في الت ع 


حامصلة...حمصلت 
مسبباتها إلا من باب 
نيك الذرائع كمافي 
رن القاتل وإن 
التشفى 
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وإخراج المغخصوب عن ملك 
ا 
الوم 0 E‏ 
نقيض مقصوده فيما قصد 
مخالفته» الاما سحت فة الذريعة 


مناقضا في القصد لقصد الشارع عينا حتى لا 
يترتب عليه ما قصده المتسبب» فتنشأ من هنا 
قاعدة (المعاملة بنقيض المقص ود) 
- أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة 
المترتبة» ولا يؤثر فى ذلك قصد القاصد؛ 


73 


- كالحياة فى 


الشرط 


المسألتان الأولى والثالثة: المراد بالشرط 


١-١‏ لعقلية ڪڪ 


- وهو المُرادٌ هناء وسيأتي بيانة 


- العادية 
كملا فة الان الهم المخوق فى الإحواق 


الشرط الشرعي 


ب ل ا 


أذ واع الث ط المرادبالشرط في هذا الكتاب: 

u‏ / 5 ك5 ا : : - هو: (ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه 
0 شراح اام 0 كما أن اطانع نوعان : مانع للسبج ذلك المشروط أو فيما اقتضاه الحكم فيه) 
ومانع للحكم فكذا الشرط نوعان : 


- أراد جعل الشرط نوعا واحدا 


ا زارط ا ٢‏ شرط ألككم 


9 ١ ١ om EE 

ا ةغل فق ا-(ماعردمتنيقتضي حكمة تن اي حكمة اككکم) 
الشرط» والأخرى يي أككم» ول یذکوا لت مثالا 

-١‏ البيع شرطت القررة علي تسليم اطبيع» 

عرم القررة يقنضي العجر عن الانتئفا , : “. : 41 

0 8 ون ls‏ ّ_- (مااشتمل عرمه على يكمت ناني نف سس أككم) 

پل ييكمة دل 2 - فالصلاة سبج أككم وهو رقب الثواب وعدم العفؤاج» وحكمت الصلاة التوجه كناب 

؟- الحول أو نان العا 0 العرسم» وشرطها الطهارة؛ فعرم الطهارة يشتمل على مخالفة E‏ 

7ك I E‏ 32810103 + شرطا للثواب» وهذا ينا أككم وهو حصول الثواب وعدم العفاب» وإن كانث حكمث 

- فعدم الشرط وهو التمكن بنا حكمت الصلاة وهي مطلق النوجه جناب الفرس- موجودة فيما هو مسمى الصلاة ولو دون 

السبج وهي الغ طهارة 


و eR‏ دَنْقّش 
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السبب أو العلة » أو المسبب أو 
الف ا ا ذلك 
ا ی 
الشتويحي 


تابع المراد بالشرط الشرعي 


يلزم من ذلك كونة مُغايرا 
للمشروطٍ بحيث يعقل المشروط مع 
الغغلنة عن الشروط وإن لم 
الموصوفات 


.د ب د سيق 
- شط السبب : عرمهت ل عكمة 
- شط ألككم : يحل بأككم وإن كانث 
حكمت السبج موجودة 
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المسألة الثانية: المراد بالسبب والعلة والمانع 


3733ئ-تك-ِ 


المانع: (السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع فيرفع حُكْمَهُ) 
۴ - فإن لم يرفعه. .كان حضوره مع ما هو مانع له من باب 
الفرق بين السبب والعلكة_< تعارض سببين أو حكمين متقابلين 


لسم 


المراد بالسبب: 5 وضع شرعا المراد بالعلة: (الْحِكَمُ وَاأْمَصَالِحُ التي تعلقت بها تنبيهات: 


لحم ! كم تتا ذلك الْحَكُم) الأوامر أو الإباحة» والمفاسد التي تعلقت بها النواهي) 

آم 3 المفسدة 0 كانت 

-١‏ النصاب سببٌ في وجوب الزكاة فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في ظاهرة أو غير ظاهرة 

؟- الزوال سببٌ في وجوب الصلاة ا ا منضبطة أو غير منضبطة 

۳- السرقة سببٌ في وجوب القطع للإباحة - ك«لا يقضي القاضي وهو 

- العقود أسبابٌ في إباحة الانتفاع غضبان» فالغضب سبب» 

وانتقال الأملاك وا هو الا 

و( 1 5 به حكم تكليفي؛ فتشمل الوضعي 

HT E تكليفي: کإبا ت الانقف اع - فرفع حاجث اطتعاقرين ف البيوع متلا‎ -١ 
حكمت تعلو بها انتقالم اطللك نفس | لارتباط ما بينهما‎ 1 


2- وضعيًّ» كانتفال الأملاك ولا مشاحة في الاضطلاح 


و FR‏ دَنْفَش 


المسألة الرابعة: الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء 


CRISES a 
فكيف يقال: إنه مكمل؟ بل هو العمدة في صحة‎ - 
الكل فعيادة لكا لا حقيفة لها‎ 
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العكال في غ ر و لمكن ا و 
ERT ETT‏ 
: ل 
ك 

ر 
- وأيضاء فإِنْ سُلْمَ في الإيمان أنه شرط؛ قفي المُكَلّفٍِ لا في 
التكليف 


المسألة الخامسة٠‏ : مدى وقوع الحكم دون شرطه 


- للمسألة أصلان: 
-١‏ الحكم لا ب ل بالسبب إلا ؟- الحكم إذا حضر سببْة وتوقف حصول مسبّبه على 
اذا تحقق» الشروط 1 شرط..فهل يصح وقوغه بدون شرطه أم لا؟ 
, - فيه خلاف: 
أ- مَن راعى السبب وهو مقتض لمسببه. .غلب ب- من راعى الشرط وأنّ توقف السبب عليه مانع من وقوع 
اقتضاءه ولم يراع توقفه على الشرط مسببه..لم يراع حضور السبب بمجرده إلا أن ب يحضر الشرط 
- وهذه أمثلة لجواز وقوع الحكم دون شرطه: فينتهض السبب عند ذلك في اقتضانه ” 
-١‏ حصول النصاب سببٌ في وجوب e‏ 1 
الزكاةة. ودوران الول شرطة -١‏ التناقض بين الأصلين كاف في عدم 5 ليست تلك المسائل جارية 


- ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف صحته عند العلم بصحة الأصل الأول على عدم اعتبار الشرط 


- اليمين سببٌ فى الكفارة» والحِنتثُ 


١ 8 7‏ رطها فجواز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مبنيّ على أنه ليس بشرط في 
يعو رز تقدينيا قحل الحنيك عن اک الوجوب. وإنما هو ش رط في الانحتام 
القولين - وكذلك القول في شرط الحنث 


*- إنفادٌ المقاتل سببٌ في القصاص أو 

لديا والزه وق ترط الزهوق شرط في وجوب القصاص» وليس شرطاً في صحة العفو 

دو بحرن اعقو قبل الر قوق ا - فالعفو لا يمكن بعد الموت» وهو من حقوق المجروح التي لا 
تتعلق بالمال؛ فجاز عفوه عنه مطلقا كما يجوز عفوه عن سائر 

- لو أَذْنَ الورثة عند المرض المخوف في الجراح 


لثلث. .جاز 
56 التصرف في أكثر من الثلث..جاز مُصْطفَى دقش 
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الفسالتاق السادسة والسايغة : 


الحيلة في إسقاط الشرط 


- الشروط المعتبرة فى المشروطات شرعا نوعان: 


-١‏ ما يرجِع إلى 
خطاب التكليفب 


-١‏ المأمور بتحصيلهاء 
كالطهارة للصلاة 


a‏ ل 
ا 
0 


55 ا 


فيحصل المشروط وإن 
ا فصل 
- كالنكاح الذي يكون به 
ويم حكم الرجم على الرق 


۲- ما يرجع هم إلى خطاب الوضع 
أ 00 4 كم مي ا 


كبالخول :قي الزكاة 


- والحرز في القطع 


- ليس للشارع قصذ في 
تحصيله ولا عدم تحصيله» 


فإذا فعله المكلف قلا يخلو: 


أ- فعله أو تركه من حيث هو داخل تحت 
خطاب التكليف . مأمورا به أو منهيا عنه 


او مخيرا فيه: 


مثاله: النصاب إذا 
أنفق قبل الحول 
للحاجة إلى إنفاقه. 
أو أبقاه للحاجة إلى 
إبقائه 


حضوره؛ وترتفع 
عند فقده 


ب- فعله أو تركه من جهة كونه 
شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء: 


حي حي 
- فالفاعل قاصد لمضادة الشارع» وا لنصوص 


المتقدمة اث 


غذر طت النهة لكريم ذلك الاتحفيال 


تا اا هه الخكلم: 
3 ا 707 
مجتلعمع خش يه 3الحصددقة) 
2 حديث (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
پر ح م تفيل 
۳- (مَن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن 
تس بق؛ فهو قمر) 
- النهى عن بيع وشرطهء وعن بيع وسلف» 
وعن شرطين في بيع وسائر أحاديث الشروط 


عا خان اعات لع المحلل:و الملل ذه 


ل 
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TEE © 5‏ كه مضع ال كاد E‏ 
ينان ححا E‏ خط اب الود 

ب- تابع فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب: 
- هل يقتضى البطلان بإطلاق أ لا؟» فى ذلك تفصيل: 


-١‏ لم يقصد الشارع إيقاع 
المسبّب بمجرده؛ وإنما إذا 


١‏ - كون الشرط الحاصل 3 عدم كون الشرط الحاصلٍ في معنى المرتفعء أو المرفوع في حكم الحاصل معنى 
E A‏ فونه - فالمسألة محتملة» والنظر فيها متجاذب ثلاثة أوجه: 
الحاصل نی مجرد انعقاد السبب ج- مجرد اتعكاد 
hh‏ ع 4 ا م ر 1 ٠.‏ » 
مِثالّه: أن يهب المال قبل الحول ر ي الات علي ب- أن يفرق بين حقوق الله السبب غير كاف 
على أن يرده عليه بعد الحول ا E‏ 1 وحقّ وق الادميين - ومن أدلةٍ ذلك: 
بهبة أو غيرها الحكم؛ وإنما الشرط آم _ وهذا ما لم يدل دليل خاص 
رجي مكمل فكان على خلاف ذلك فإنه إن دل 
خسدة لمق اناف العا E‏ لين جات كدف 
السبب على حاله قبل هذا العملء» - وهذا ضعيفه في النظر صير إليه ور 
والعملٌ باطلٌ 
١‏ - فيبطل العمل في الشرط في حقوق الله وإن ثبت ثبت له في نفسه حكم شرعي 


أ- كمس ألةا بين المفقرق والفرق بين المجتمع 

ب- ومسألة نكاح المحلل على القول بأنه نافذ ماض ولا يحلها ذلك للأولٍ 

لان لزكاة من حنوق الله وكذك المع من تكاح المحال حق ألم لغلبة حقوق الله في 
؟- وينفذ مقتضيى الشرط في حقوق الآدميين 
و 


۳- ويبقى بعد ما إذ اجتمع الحقان محل نظر واجتهاد 
- فيغلب أحد الطرفين بحسب ما يظهر للمجتهد 


؟- لم يناقض قصد المكلف 
قصد الشارع من كل وجه 
+ لكن لما كان ذلك الفصضد 
على الحلا لم ف 


لمقصود المشروك د .الرب وط وعاضتدا لها 
مكمل لحكمته. بل هو 7 م 
1 2 بحيث لا يكون فيه 
على الضد من الأول منافاة لها على حال 
E‏ 
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۲ كونة غير ملائم 


المسألة الثامنة: الشروط مع مشروطاتها من جهة الحكمة: 


و۶ و 


-١‏ كونُهُ مُكَمَّلاَ لحكمة 


أت ات رط قى 
الاعتكاف أن يخرج 
عن المسجد إذا أراد 
ب- اشترط في النكاح 
أ لا ينفق عليها أو أن 
لا يطأها 


حُكمه: لا إشكال في 
لحكمة ‏ اللسسيب 
المشروطات أم ل 
من المسالة الت قل 


هده 


۳- أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءعمة 
- حُكمّهُ: هو محل نظرء هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة؛ أو 
بالناني من ج عدم الملاءءمة ظاهرا؟ 
- القاعدة المستمزة فى أمثال هذا التفرقة بين العبادات والمعامالات 


أ- العاديات: ثلانة أقسام ب- العبادات: لا يكتفى فيه بعدم 


5 1 رک ل المالح .2 .ف | 1 المنافاة دون أت تظهر الملاءمة 
١ 0 + .‏ 
¥ ل ف ڪرو لبيع 5 ن الأضخل فيها التعبد دون 
SE‏ لصيام ي الالتفات ال المعاني»› ولا يقدم 
E‏ اف عتمي عليها إلا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول 
E‏ 7 في اختراع التعبدات؛ فكذلك ما 
00 في الركاة يتعلق بها من الشروط 
ج- إحصان في 
ازا 
حُكمُة: لا إشكال في 
ر عا 
و 1- ما ل9 يفيك مصلحة ف البيع ولا 
مفسكة› و9 يؤثر.ف زيا زياع ك الثمر أو نقصد 
صح فيه الييئع وبحس(الش رك تنبية: !14 تمس المشتك بالشرك بصر 


- فالالتفات في العاديات إلى المعاني دون التعبده 
والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه 


البيع؛ وإن أمقاحه كان البيع ماخيا 


ثالثاً الموانع 
المسألة الأولى: الموانع ضربان 


25959995952992 22 


-١‏ مالا يتاتى فيه اجتماعه مع الطلب عقلا 


۲ ما م فبه ذلك 
-كلزوال اا يس دا ون ۰ 
- لأن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه لأنه يقتضي التزاماء - هو لوعان: 


وفاقد العقل لا يمكن إلزامُة [ 


7 هااء ب- ما لا يرفعه» ولكن 


ااا اط اس سس - وهو قسمان: 
وهو : ما أمكن اجتماعه مع مثا 


الطلب عقفلا وامتنع الاجنماع - كالحيض والنفاس» وهو رافع لأصل الطلب تنبيهاث: 


-١‏ کون رفعه بمعنى أنه 
وان آمك له معه کاا لاة کون :رز ة. لمعلدى يصير 


مخيرافي هلمن قدر عليه 
- كالرق والأنوثة بالنسبة إلى 
الجمعة والعيدين والجهادء فلا 


شرعا 


الدليل على أنه غير مطلوب حالة وجود المانع: أنه لو كان كذلك..لكانَ مأموراً حالة كونه منهياً GET eT‏ 
ولاجتمع الضدان - فإن تمكنوا من الجمعة..جرت 
إن تعلق طلبٌ يقتضي استجلاب مصلحة أو درء مفسدة بفعلٍ غير عاقلٍ ..فذلك راجع إلى العاقلٍ 
- كإتلاف البهيمة مال الغير» فضمان المتلف راجعٌ إلى صاحبها 

. 00 539000 60 : : على مخافق الطلب 
a‏ فالس به بيعل د a‏ ديه بين آهل الأصول مسشسهو ر 9 ١|‏ افرء وذ ) 3 
- فھل هو بآم جدير وم تكن مأمورة بے؟ ور كه الحمة وها افيه ذلك 

طف دقش 
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الا القائية ا ف ات ك اق ل 


-١‏ الداخل تحت خطاب 
منهيا عنه أو ماذونا فيه-: 


فاشك 
اد الاسجتتدانة المائفحة مدن 
الص .اة 
١‏ ااا مانغ من اها 
كرد اه 


حكمّة: لا إشكال فيه من هذه 
ا هسه 
- فالنظر فيها من جهة خطاب 
التكليف خارجٌ عن مقصود 
المفيالة 


۲ الداخل تحت خطاب الوضع 

- وهو المقصود هناء والكلام في تقطتين: 
کک 20 عم لحلا ٠‏ ابد فلا وج قدي 
- فالمدين برفع ا المكلف ! الما 
ا اك 
بتحصيل الاستدانة لتسقط عنة 


١ 1‏ ۲- أن يفعله أو يتركة من حيث هو داخل 
-١‏ أن يفعله من جهة كونه مانعاء تحت خطاب التكليف نی الأحكام على 


قصدا لإسقاط حكم السبب: شل الم نع 
- كالرجل يكون بيده له نصاب» لكنه يستدين 
لحاجته إلى ذلك» 
تنبيه: هل يكون العمل 


° الا ا‎ Sa Sil E فير‎ eS 
e " وأدلته هي أدلة منع الحيل »وما‎ - 


تقدم من الأدلة في الشروط جار هنا ينقسم إلى ضربين: 


-١‏ كونٌ المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع 5- لم يكن كذلك» بل كان المانع واقعا 

فالحكم متوجة» كصاحب النصاب استدان لتسقط ‏ ش برعا 

عنه الزكاة» بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد - كالمُطلق خوفا من انحتام الحنث عليه 

الدين من غير أن ينتفع به 5-0 -على وزان ما تقدم في 
و 


و FR‏ دَنْفَش 
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رابعا: الصحة والبطلان 
المسألة الأولى : معنى الصحه 


علش طلم 


اختيار دراز: الصحت والبطلان ليسا من الأحكام الوضعيت بل من الأمور العقليث 
- فبعر ورود الشرع بالفعل ومعرفث شرائطت وموانعت..لا يُحتاج إل توقيف من 
الشارع بل يعرف ممجرد العفلم صحنت أو بطلانت 


_ لالم 


-١‏ ترتب آثار العمل عليه فى -١‏ ترتب آثار العمل عليه في الآخرة 
الدنيا 1 


الصحة تُطلق باعتبارين 


في العبادات: يُرجى به الثواب في الآخرة 


في العبادات: بمعنى أنها مجزئة 

ومبرئة للذمة» ومسقطة للقضاء في العادات: يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع» وقصد به مقتضى الأمر والنهي 
- وكذلك في المخير إذا عمل به من حيث إن الشارع خيره» لا من حيث قصد مجرد 
حظه غافلا عن التشريع 


54 ين 2 3 الات 
5 يي i:‏ تنبيه: وإن كان هذا إطلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه؛ فقد تعرض له علماء 
واستڊ بخباح )و 3 التخلق وقد حافظ عليه السلف المتقدمون 


و اه دَنْقَش 


المسألة الثانية : معنى البطلان 


-١‏ عدم ترتب آثار العمل عليه في 


الآخضيرة. وهو الثلنواب 
- ويتصور ذلك في: 
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أ اأعر اة 
- فقد تكون صحيحة بالإطلاق 
الثاني ولا يترتب عليها ثواب 
أيضاًء كالمتعبد رياءً 


داف ج دات 
5 أي عدم اركب الثواب عليها 
- وقد تكون.. 


كالعقود المفسوخة شرعاً 


۲- عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا 


في العبادات: غير مجزئة ولا مبرئة للذمةء ولا مسقطة للقضاء فی العادات: 
- وقد تكون المخالفة.. - سيأتي بيائة 


لسم 


5 0 ب- راجعة اا نفس العبادة 
- راجعة إلى وصف خارجي فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا 
٠. Sa‏ كوي چ 5-0 
الك عر كد ل وان حت ب بدون O EE‏ 
مخنصهقه به؛ فيفع الاجتهاد ا 
- كالصلاة في الدار يخل بأصلها 
المغصوبة مثلا 


أ ااا الاك ااك 
- فتصح الصلاة؛ لأنها واقعة على الموافقة للشارع» ولا يضر 


الثاني : 


اط ب سل ت االاطلاقين 


- كالأعمال ال يعون الحامل ؟ | 22ب “ج007 
: 1 ج | 5 5 - عت سار و 
عليها مجرد الهوى والشهوة - فتكون باطلةءلِأنّ الصلاة الموافقة إنما هى المنفكة عن هذا 


من غير التفات إلى 
الشارع فيها 


الوصف» وليس الصلاة في الدار المغصوبة كذلك 
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تابع المسألة الثانية : معنى البطلان 
١-عدم‏ ترتب أثار العمل عليه في الدي 
در لها كانت الات غالبا راجعة إلى مصالح الدنيا كان النظر ارم 0 اعتبارين 


١-من‏ حيث رجوعها إلى مصالح العباد ١‏ - من حيث هي أمور مأذون فيها أو مأمور بها شرعا 
- فالمعنى أن المعنى أن الذي لأجله كان - فاعتبره قومٌ بإطلاق وأهملوا النظر في جهة المصالح وجعلوا 
العمل ناطاة بل فة مخالففة أمره مخالفة لقصسسده بططلاق 


د كالعغناذانة الفخضبة 
أ- إن كان حاصلا أو في حكم ب إن لم يحصل ولا كان في حكم الحاصل..ففيه تفصيل: 
الحاصل» بحيث لا يمككن 
التلافي فيه.. بطل العمل من 


أصله: ا ان تلا لتحم ي باط ال الك لفقل 
ا EE RR RE‏ ب جو 
أ قول مالك في بيع المدبر: (يُرَد إلا أن يعتقه المشتري فلا يرد) 
وهو الأصل فيما نهى الشرع عنه ب- الكتابة الفاسصم دة ترد مال مويعت ق المكاتب 
- لأن الني يقتض أن لا ج بيع الغاصب للمغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه 


مصله: المكلف ننم وان ظهرت 
مصلحته لبادئ الرأى 
= قديلاف ى باس قاط الشل رط ش رعا 


E TEY TTS‏ ذا ر 
ET MEM E TEE E‏ 
i bE CE E i‏ على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد 
الأمهاث منعرم فيه ركن البيع» 
ولا ينآني تلان تصحيحه مُصنْطفَى دقش 


المسألة الثالثة : إطلاق الصحة والبطلان بمعنى ترتب الثواب في الآخرة 


10000 


أولاً: إطلاق الصحة 
- لا يخلو ثانياً: : البطلان 


| - سيأتي 


-١‏ أن يكون عبادةً.فلا 


XN 5 . 5‏ - 
سيف ةفاك الحو "- أن يكون عادة..فلا يخلو: 
أ- لا يصحبه حظ..فلا إشكال في صحته ب- أن يصحبه حظ..فلا يخلو: 


ع تللم 


أك الخ هو الت ف -١‏ قصد العبادة هو الغالب. .فصحيح 
ل 


أ- أن يكون صحيحا بالاعتبار الأخورواي انضرع ب كاصان كسون صيكيفا يار عجار 
المغلوب» واعتبارا بأن جانب الحظ غير قادح في العاديات م دون الآخروي؛ إعمالا لحكم 
بخلاف العباديات : 
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المسألة الثالثة : إطلاق الصحة والبطلان بمعنى ترتب الثواب في الآخرة 


ثانياً: البطلان 


يحتمل تقسيما بالنسبة إلى الفعل العادي» إذ لا يخلو الفعل العادي -إذا خلا عن قصد التعبد- : 


-١‏ أن قعل بد -١‏ أن يُفعَلَ بغير قصد. .فهذا الفعل لا يتعلق 


به خطاب 


ا ير ل - كالغافل والنائم 


ا ذون نظر في موافقة قط الشارع 

- خت لو تعلق به بخطاب التكلييف أو 
وقع واجباء؛ ككدذداء الديون 
- ويدخل تحته ترك المنهيات بحكم 
الطبع 


ب اقتضاء ولا تخييرٌ 


ب- ينظر مع ذلك في الموافقة؛ فيفعل أو يترك.. 


- إما اضطراراً. ,فلا حكمَ 
-١‏ إما اختيارا 9 التكليف مناط بالاختيار 
1 - وله أمثلة: 


- وهو نوعان: 


أ- القاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية» ولمالم 


يمكنه بالزنى فعقد عليها ليصل إليها 


- فهذا أيضا 


باطل بالإطلاق الأخرويء وإن كان 


أ- المأمو . به والمنهي ىر بب- فعل المباح أو تركه | غير باطل بالإطلاق الدنيويّ» 


- بحيث ا ا 


.. فهو من الصحيح تحتمل في النطر ثلاث م 


-١‏ أن يكون صحيحا بالاعتبار 
الدنيوي باطلا بالاعتبار الأخروي 
E MT‏ 
تفت لا بالنظر إلى ما تاز د 


۲- أن يكون صحيحا بالاعتبارين معاء بناء على تحريه 
في نيل حظه مما أذن له فيه» دون ما لم يؤذن له فيه 
- وعلى هذا نبه الحديث في الأجر في وطء الزوجة؛ 
وقولهم: أيقضي شهوته ثم يؤجر؟ فقال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام» 


ب- الزكاة المأخوذة كرها 


ذا أ استحداء هن افون 


3 أن يكون صحيحا بالاعتبارين 
TEE‏ 
مُصنطفي دقش 


المسألة الأولى ريك الي وا حص 
العا يده واشعة إل E E‏ متشي ين الك كيل الك 


العزيمة الرخصة 
- تعريفها: (ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء) - ستاتي 


للم 


(كلي اة ل ا د 0 

- فلا تختص ببعض المكلفين من حيث هم بهذا الأخير. كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي 

مكلفونَ؛ ولا ببعض الأحوال دون بعض - لا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سببء فالأسبابُ قد 

- كالصلاة مثلا؛ فإنها مشروعة على الإطلاق تكون مفقودة قبل ذلك» فإذا وجد اقتضت أحكاما ك(يا أيها الذين آمنوا 

والعموم في كل شخص وفي كل حال لا تقوانب اااللمواراءففغ- ‏ ا 

- يدخل تحت هذا جميع كليات الشريعة - كما أن المستثنيات من العمومات وسائر المخصوصات. .كليبات 
ابتدائية أيضاً 


00 89 
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الرخصة 


جب ڪڪ 


تعريفها: ا 7 ٤‏ اع حنم 
اطلاقات أخرى للرخصه 


- ستاتي 


55 ) ا ا مضل أ ل ككل -سنميي) 
(شاق) - فالرخص ليست مشروعةً ابتداء؛ فلذلك لم تكن كليات في الحكم» وإن عرض لها 
ذلك..فبالعرض 


قديكون العدر مَجَرَدَ الحاجة دون مشقة موجودة؛ فلا يسمى ذلك رخصة 
a RSG CT‏ 


الأرض» ا ثلاء ر ولا عجرز 


قد يكحسون العذر راجا إلى أضسل تكميل ي ف للاي مى رخص ة 
- كما في: لق E E ١‏ 
- فصلاة الإمام جالسا رخصةث و ميرف لخ لزنو ركيت 
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الك 


- إطلاقات أخرى للرخصة لا كلام عليها هنا؛ إذا لا تفريع يترتب عليها وإنما يتبين به أنها إطلاقات شرعية: 


١‏ - قد تطلق وإن استمدت من أصل الضروريات 
- كالمصلي لا يقدر على القيام فالرخصة في حقه 
ضرورية لا حاجية وإنما تكون حاجية إذا كان قادرا 
عليه لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببه 


- وصلاثت جالسا هي العرهث 


۲- ماكان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما 
يرجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم 
- فالعزيمة هي (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وترك كل 
- وهذا الوجه يعتبره الأولياء 


٤‏ ما استُثنِي من أصل كليّ يف يقتضي المنع 
مطلقا من E OTE‏ 
- فيدخل فيه القرض والقراض والمساقاة ورد 
الصاع من الطعام في مسألة المصراة وضرب 
الدية على العاقلة 


۴۳ ماوضع عن هذه الأمة من التكاليف 
الغليظة بالنسبة إلى ما حملته الأمم السالفة من 
الى زائم ل هه 


المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة 


الدليل: ا 
-١‏ الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف ورفء ا 
لر عن ورقفع خر 5- الجمع بين الأمر والرخصة جمعٌ بين متنافيين 
عنه؛ حتى يكون من ثقل التكليف في سعة واختيارء بين 
الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة - فالرخصة لا تكون مأمورا بها من حيث هي رخصة 


-٤ |‏ لو كانت الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا..لكانت 

؟- أصل مادة (ر خ ص) للسهولة واللين عزائم لاا رخصاًء والحال بضد ذلك 
- فالواجب هو الحتم واللازم الذي لا خيرة فيه 
- ولا يصح أن يقال في المندوبات أنها شرعت للتخفيف 
والتسهيل» من حيث هي مأمور بها 


؟- موارد النصوص عليها ك(فمن اضطر. .. فلا إثم عليه) وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجرداً 
رل و حر د رتسي ارا ا معد للك a DT‏ 
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الأول: 


ك تس 


1 
- كفلا جناح عليه أن يطوف بهماء ومن تأخر فلا 
إن م)واكت أآكخر وب 
- ولا يقال: (هذه المواضع نزلت على أسباب حيث 
توهموا الجناح) لأنا نقول: (مواضع الإباحة أيضا 
نزلت على أسباب وهي توهم الجناح كإليس عليكم 

جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) 


و الحرج والإثم إذا تجرد عن 
ائن. .اقتض سي الإذن 
- ومن قرائن الوجوب: (إن الصفا والمروة من 
شعائر شعائر_الله) أو من دليل آخر 


تابع المسألة الثانية : حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة 
- مناقشة: : هذا معتر ض؛ من وجهين : 


د فالويخحطق :| شاف الاك وح عقاول اة 
وغيرها من المحرمات 


a‏ ع ا 
حيث هو واجب استبقاء للمهجة فرخصة من جهة ما في 
E OE‏ لون جد E N ١‏ بعر 
جهة رفع الحرج عن نفسه 
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المسألة الثالثة: الرخصة إضافية لا أصلية 


بي شان المسسأكة» 


- فكل أحد في الأخذ بها فقية نفسهء ما لم يُحَدَّ فيها دليل المسألة 


حَذ شرعي يوقف عنده 


١‏ لطت E‏ الل 
والخضخف و بد +الأحصطول 
ا ا ل 
فاعتبر السفر بدلا من المشقة وترك كل مكلف على ما 
و اف ي المحجتدر كن 
- فمن تل حاله. جج عليه الأرخص» ومن لا تحتل 

ونلحفه المشفت فقط. .يكون مخيراً 


۲ - قد يكون للمكلف حَامِل على العمل حتى 
يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس 
- وحسبّكَ من ذلك أخبارٌ المحبين فهو لذةٌ 
لهم» وبالنسبة إلى غيرهم عذابٌ 


المسألة الرابعة: الرخصة معناها رفع الحرج 


أصل المسألة: الإباحة المنسوبة إلى الرخصة.. يظهَرٌ 
مِن نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج» لا بمعنى 
بمعلدى بمعنى التخيير بين الفعل والتركء فلم يُذكر في ذلك أن 
له الفعل والتركَ 


مخير فيها حقيقة. ا E‏ 
الواجب المخير» وليس كنك إن نا إلهنا مساحة e‏ 
- فرفع الحرج لا يستلزم ا ألا ترى أنه موجود 
مل سعالواح 
ا في ى اع كن مهوي مدوم ا 
شرعاء فإذا عمل بها..لم يكن بين المعذور وبين غيره 
في العمل بها فرق» لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل 
عنها إن اختار لنفسه الانتقال 


المسألة الخامسة: الترخص المشروع ضربان من حيث الصبر 


eee‏ :ار 


0 20000 2 كوه في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها 
١‏ كونه في مقابله مشقه لا - وهو راجع إلى حظوظ العبادء لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ 
صبر عليها طبعا و 


ب- أن لا يختص بالطلب بل يبقى 


مثالة: | الا أ- أن يختص بالطلب حتي لا أاضل التخنيفة ورفة: الخو 
0 0 يعتبر فيه حال المشفقه أو على أصل SS‏ 
وجهها عدمها الأخذ بأصل العزيمة وإن تحمل في 


ذلك مشقةء وله الأخذ بالرخصة 


فالترخص فيه مطلوب مثاله: الجمعٌ بعرفة والمزدلفة 
- ولا كلام أن الرخصة هنا 
جارية مجرى العزائم» ولأجله 
قال العلماء وكوت اكل الفيقة 
خوفت التلف» وأن من لم يفعل 


حُكمة: : لا كلام في أنه لاحق بالعزائم» من حيث صار مطلوبا مطلقا طلب 
ل 0 EGU E Tm‏ 
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المسألتان السادسة والسابعة: حيث قيل بالتخيير بين العزيمة والرخصة فللترجيح بينهما مجال: 


أولاً: القائلون بترجيح الأخذ بالرخصة: ثانياء القائلون بترجيح الأخذ بالعزيمة 
الأدلة- فوائد القول بترجيح الأخذ بالرخصة 


-١‏ الأولوية في ترك الترخص إذا تعين سببه بغلبة ظن 
TT 0‏ أو قطع 


؟١-‏ كونٌ الأدلة على الأخذ بالتخفيف محمولةٌ على 
ل EE‏ 


لش افك عد أن aa hs BEM MIG‏ 
- بل إن ورود الرخصة مقطوع به أيضا فالأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع 


5 - مقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق» فالأخذ بها مطلقا موافقة لقصده 
- ترك الترخص مع ظن سببه قد يؤدي إلى الانقطاع عن الاستباق إلى الخيرء والسآمة والملل» والتنفير عن الدخول في العبادة 


5- الهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفا لمراسم الشريعةء وليس كلامنا فيه» فإن كان موافقا؛ فليس بمذموم» ومسألتنا من هذا 
ىاه 95 دَنْفَش 


تابع المسألتين السادسة والسابعة: حيث قيل بالتخيير بين العزيمة والرخصة فللترجيح بينهما مجال: 
ثانياءً القائلون بترجيح الأخذ بالعزيمة 


چ 


يلب انة لهم أدلة ترجيح الأخذ بالعزيمة : 
-- الاق على الإطلاق في .هذا المقام إنما هو مالا يُطيفة مكلف من حيث هى إنما E‏ 
اكلا غ رو او واد اف 
Gy‏ اس عي يُنظْرٌ فيه بحسب كل 

شخصء وبحسب كل عارض 


٣: 


فإذا أتى دليلٌ خارجيّ على اعتبار الرخصة 
و 3 |3 


1 5 10 1 ج 


اسح 


کا“ كك جا ة 5 1 TO EEC a‏ 
المعتيرة 5 في دق واا ص المتطاخ 


لم يأتٍ دليلٌ خارجي..فلا يخلو: 


NT 98‏ 
ی ن 
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تابع المسألتين السادسة والسابعة: حيث قيل بالتخيير بين العزيمة والرخصة فللترجيح بينهما مجال: 
ثانيا" : القإئلون بترجيح الأخذ بالعزيمة 
- أدلة ترجيح الأخذ بالعزيمة: 


-١‏ العزيمةٌ هي الأصلٌ 
المتفق عليه المقطوع به 


وهي محل اجتهاد وغير 
منضيظطة 


جر معها عن القيام 
اللنيورفة وغيرٌ ا من 
المشاق مفتقر ع دليل 
على دخوله كحت تلك 
اللصوص.ء وفيه 
تضطرب الأنظارٌ 


؟١-‏ العزيمة راجعة إلى أصل 
في التكليف كلي والرخصة 
راجعة إلى جزئي بحسب 

بعض المكلفين ممن له عذرء 
وككيت' الأحيوال والارقات 
- فهو كالعارض الطارئ 


على الكليّ كس 
"- ما جاء فى الشريعة 
من الأمر بالرقوف مع 
مقتضى الأمر والنهي 
مجردا والصبر لے حلوه 
ومره. وإن انتهض 
موجب الرخصة 
- منها: 

الكفرء عا 0 ذلك أفضلٌ عن ١‏ 

عند جميع الأمة. أو عند 

الجمهور 


٤‏ - و يسني الخروع من حكم 
التي لا تطرد ولا تدوم؛ لأن ذلك 
رلم يخرجها ذلك عن آن تكون 


۷- ارخ إذا أك به 
في ا فل 
الإطلاق..كان ذريعة 
لانحلال عزائم المكلفين 


۵- هذه العوارض 
الطارئة و للعباد 
المؤمنين» فالابتلاء فى 
التكاليف واقعء ولا 
يكون إلا مع بقاء أصل 
العزيمة 


ب- الأمرٌ بالمعروف والنهي 
مستحب ب وان أدى 
إلى الإضرار بالمالٍ والنفس» 
لكن يزول الانحتام 0 ا 
الأجر على الصبر على ذلك 


0 هذه‎ -5 
RS 


تابع المسألتين السادسة والسابعة: حيث قيل بالتخيير بين العزيمة والرخصة فللترجيح بينهما مجال: 
ثانيا القائلون بترجيح الأخذ بالعزيمة 


فوائد القول بترجيح الأخذ بالعزيمة: أن يفهم معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها 
- فخدينة وران الله يحب أن توق خصه» فالر خض المحيومة ما * EO ET EEE‏ 


المشقة الفادحة التي قال في مثلها : «ليس من البر الصيام في السفر»..كان موافقا ل.. 


-١‏ (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) بعد (وأن ۲- وإيريد الله أن يخفف عنكم) بعد إوأن تصبروا 
{ 


تصوموا خير لكم) خير لكم 
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تابع المسألتين السادسة والسابعة: التخيير بين العزيمة والرخصة: 
ثانياء تار ا اوري 


اعتُرض: هل الوقوف مع أصل العزيمة من قبيل E‏ 0 
الواحت أو الندوت على الإطلاق أ ت اقتا بتفصيل أحوالٍ المشقات: 
-١‏ حقيقية 
- توهمية مجردة» ؛ بحيث لم يوجبد السيب ولا الحكمة 
٠ 5‏ معظم ما فيه الثر .+ 
وهي: معظم ما وقع فيه الترخص - فلا يخلو أن يكون للسبب 
كوجود المشقة المرضية < وسببُ الرخصة تك 
a‏ قد يكون.. عادةٌ مطردة في أنه يوجد بعد ليس كذلك..فلا 
له سبب معين واقع لس إا ل | يجوز الإقدامُ 
أ REE SEO CF‏ ا 0 2 
ma‏ مُحَققاً..فرجوعه إلى أمئلة: 


- فالظنون ” تختلف» والأصل البقاء 


5 -الظان أنه تأيه الحم غد| ولا يخلو: 


- لأنّ الرخصة هنا بناء على عادته في أدوارها؛ 


- كالظاث أذ غير قا 1 0 
مع وجود المرض الذي يُفْطِرُ مٿ - الطاهر إذا بنت على الفطر ا صف ف تفي 
فيه» وهذا الظنٌ نوعان: E‏ ستئ ذلك E OE E‏ 
اليوم خ لاف 
مستنڊ إلى سبب ‏ ۲ مستند إلى ول کات قبي حك 
ET, E‏ سبب مأخود 
خو الإقدام ابتداء إذ لا يصح 
- كأنةَ دخل في الصوم فلم يطق من الكثرة أن يبنى حكم على سبب 
الإتمام 
لم يوجد بعد 
صورثة: المرض حاضرٌء» حكمه: قد يلحق بما قبله من جهة وجود السبب » ولا يقوى قوته 
ومِثلة لا يَقدِرُ معه على من جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده لأنه إنما يظهر عند التلبس لم يُوحّد بعد ذلك..فلا 
الصيام دون أن يجوب نفة بلعب اا كرا 
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- فالأولى هنا: الأخذ بالعزيمة إلى أن يظهر بعد ما يبتنى عليه 
ا نش 


تابع المسألتين السادسة والسابعة: حيث قيل بالتخيير بين العزيمة والرخصة فللترجيح بينهما مجال: 


- الموازنة بين القولين 
0 كيفية الترجيح بين القولين: المخلص من القولين من وجهّين : 

-١‏ من رَجَّحَ العزيمة. .جعل المعتبر العلة التي هي -١‏ أن يُوكَلَ ذلك إلى نظر المجتهدٍ حتى يترجح له أحذهُما 
المشقة» دُون اعتبار السبب الذي هو المظنةٌ مطلقاء ل ل 


-١‏ مّن رَجِّحَ الرخصة..جعل المعتبرَ المَظنة التي هي 
ال بب كلس فر والم رض 
- فإذا كانت العلة غير منضبطة ولم يوجد لها مظنة 


منضبطة..فالمحل محل اشتباه» وكثيرأ ما يرجع هنا -١‏ أن يجمع بين هذا الكلام وما ذُكرَ في كتاب (المقاصد) 
إلى أصل الاحتياط؛ فإنه ثابت معتبر حسبما هو مبين بتي ور تي أنواع المثشناق وأحكامها 
في موضعه - فإذا تؤمل الموضعان..ظهر فيما بينهما وجه الصواب 
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المسألة الثامنة : المخارج الشرعية من المشاق 


فوا الل غأكة: 
أصل المسألة: كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف oy‏ 
مكرجا ..فقَصد الشارع بذك أن يتحر اد المكلف إن شاء بيان ذلك من أوجه: مشقة ولا يكون في الشرع كذلك 

فربما ترخص بغير سبب شرعي 

؟- لهذا الأصل فوائد كثير فى 

الففهيات؛ كقاعدة I‏ 


۰ ال فرع :مد فل ليحرل 
مثا ذلا : جَعَلَ الشارع للروج أن كفس كربكت 
من الروجث بتطليقها واحرة فيؤدبها بهذا ' | 
وك خالا حن إذا عرف توبنه ا راجععفا -١‏ مفهوم الشرط: أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا 
فإذا اشتد كربت ثانياً .قله أن يطل أبضا 
لذلك؛ لكنه إذا خالفه الطريق الشرعي فطلق 


ثلاثا ابتراء . .فقر خالفه ما رسمه الشرع ا الي تقوم ييا الخو ان الس تر احق 
معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها علم إلا من 
-١‏ توخى المكلف قَصدّ الشارع..فذاك بعض الوجوهٍ 


1 1 2 15 د لعا امسر 2 
أ مخالفة ولق داش ارزع - فالتخفيف حاصل فيه حالا ومآلا على القطع في الجملة 
جد مد وات اير عليه وف لخر :عن ذلك الأمر الان : 
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المسألة التاسعة: أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشار ولا مقصودة الرة : 


- فهي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقا وقد تبينَ في الموانع.. 


00 | قصد إيقاعها فعا السبب المحر 1 
00 5 1 5 وان من رفعا لحكم و 
-١‏ أنها عير مفصوده الحصول ولا الزوال للشارع الموجب. فَفِعلّةُ غير عد ١‏ 


> 104 


المسألة العاشرة : فوائد القول في نوع الإباحة في الرخصة 


الققو الأول: الرخصة تخيير القول الثاني: الرخصة رفع 
- صارت العزيمة معها من الواجب د رج 
المخير» > كخصال الكفارة» فتخرج العزيمة - ليست الرخصة مع العزيمة 
في حقه عن أن تكون عزيمة من باب التخييرء لأن رفع 


الحرج لا يستلزم التخيير» فرفع 
الحرج موجود مع الواجب 


تمثيل: كما لو تعين إنفاذ الحُكم بإحدى بِيَّنَتَينِ اعثُرض: كيف يقال 0 
الأوالى عادلة والثانيةٌ غير عادلة الثاتي؟ وقد ثبتت قاعدة رفع الحرج مطلقا 

- فإذا حكم بأهل العدالة.. أصاب أصل العزيمة وله با ا ةالول 
أجران» وإذا حكم بالأخرى..فلا إثم عليه لعذره بعدم - الجواب: كما يقال : إن المقصود بالنكاح 
العلم بما في نفس الأمر وله أجرء وينفذ الحكم على التذاميل و هى القضة: الأول وهنا شنو اه من اتاد 
المت اهمين السكن ونحوه بالقصد الثاني 


نكب ننفتي SNE ESS‏ 
a‏ نقمي مطلفا يون 


105 د 


المسألة الحادية عشرة: العزائم مطردة مع العادات الجارية والرخص 
جارية عند انخراق تلك العوائد 


العزائم مطردة مع العدات الجارية 
- كالأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها على _ 
کی کر ا اراق تلك العو اند 
5 3 5 - وانخراق العوائد نوعان: 
- وكذلك سار «الكاذات:و ادات لك سم 

NETS ES EEE 3١‏ ا خاص- 


الرخص جارية عند 


من فائدة المسألة: : الأحوال 
المقامات ولا هي دليل على 
أن صاحبها بالغ مبلغ 
التربيية والهدايية 
- كما أن المغانم في الجهادٍ 
لا تَعَدُ من مقاصد الجهاد 
8 الأصليةء ولا هي دليلٌ على 
بلوغ النهاية 


الجواب: النبي عول في أكثر أحواله 
على مجاري العادات» والأولياء ورثة 
ارف وف النوع 

- وأيضاً فالكرامة من باب ارخ 
والأولياء ادون بالعزيمة في عامة 


لترك ما أمر.بفغلهة 
١ 0‏ لطيفة:مِنهم مَن استوت عنده مع 
E‏ 0 غر ها من الغنادات» من خف ناهد 
e‏ الما 5 خروج الجميع من تحت يد المنة 
ا ا | الإنعتا 
وواردة من جهة مجرد م 
د کیا نم عدوا من ر کن ال 
الخوارق مُستدرَجاء من حيث كانت 
ابتلاءَ لا من جهة كونها آية أو نعمة 
استعمالة لها: مُناقشة: 
0 شرطة: : أن لا يقصدها ولا 
لال اعثرض: إذا انخرقت قفنت العادة 
- رخصة لا 5 لول فلا قر ق بينة وبين 
ع - أما قصد النبيّ لإظهار صانا العياد: ا 
١‏ الخارق. فهو خالٍ حظ 
3 - فمن هُيِىَ له الطعام دون 
النفسنء وللولي أن إظهار سيب عاد اموا لِمَنْ حصَل 
الكرامة لمعن مبر! من حظ a‏ و ا 
106 النفس 8 أحوالهم 


و ل دَنْفَش 


كتاب المقفاصد 


النوع الأول النوع الثاني 000 0 
ققحا ار ما يرجع إلى قصد المكلف معرفه مقاصد الشريعه 
قصد الشارع في وضع الشريعة 


قصد الشارع وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 
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لكك لا 11 
الث 
۳ مكملات المقاص د 
- المقاصد الضرورية أا 
اساج والتحعسيية 
ا 
ب المصالح والمفاسد RE‏ 
النظام ولا مدخل فيها 


1١‏ وجوب المحاففلة کا 
الجزئيات لإقامة الكليات 


04 


-١‏ الشريعة عربيية 
۳- الشريعة أمية 


فص د الشارع وض 


النوع الأول: مقاصد الشار 


قصد الشارع وضع الشريعة للتكليف 
اوا اها 
-١‏ القدرة شرط التكلهيف 
۳- أقسام الأوصاف بالنسبة إلى 
لعي ب ب رة 
5 الأوصاف الى له قدرة للإنسان 


تيوت N EE‏ 
٦‏ التكليف بالمشاق غيرٌ مقصودٍ 
۷ أن واع المش اق 
۸- مشقة خروج المكلف عن هواه 
ای ات على وز ان 
وااكسجدعالسسية لكل ملين 
-١‏ الحمل على التوسط قد يقتضي 

الميل إلى طرف من الأطراف 


الشريعة للإفهام 


ا ا ا 
-٤‏ القواعد المبنية على كون الشريعة أمية 


-٥‏ للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتباران 


قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 
-١‏ المقصد الشرعي إخراج المكلف عن داعية هواه 
؟ - المقاص د الغ رعية ض سر بان 
۳- العلاقة بين الطلب الشرعى والباعث الجبلى 
-٤‏ التجرد فى العمل عن الحظوظ 
-٥‏ الجمع بين الإخلاص والمقاصد التابعة 
1 النيبة ف ,ويلأعماسال 
E ١‏ سنوي اد اك 
روط جنار اكوا ات 
5 عم لوم الست كروي الكو ارق 
4 العوائد ضربان شرعية وعرفية 
١5‏ - دليل منع بناء الأحكام على خوارق العادات 
7 أن وا العو 
ومة تها 
- الأصل فى العبادات التوقيف والأصل فى 
العححادات الاللفجهحات الي ال ااي 
8 لا تفريع على التعبد إنما التفريع على المعاني 


أولاً: قصد الشارع في وضع الشريعة 
المسألة الأولى : مراتب مقاصد الشريعة 


- تكاليف الشريعة ترجع إلى كفك متاصيدها بى الخلق»ء وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 


هي: ما لا بد منه في قيام مصالح 
ا وال ا 
- بحيث إذا فقدت. .لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم 
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- حاجیه 
-١‏ صروریه ۳- تحسبنية 
أنواع الضروريات: فظها يكون بامرين: 
0 52 مايدرأ عنها الاختلال الواقع أو 
ل -١‏ مايقيم أركانها المتوة اه قيوه- ‏ ا 
-١‏ العب ادات ويثبت قواعدها - ومراعاتها من جانب العدم 
؟- العادات: وهي التي - ومراعاتها من جانب - فالجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف 
على إيرام عقدٍ الجميع من جانب العدم 


۳- المعاملاات:* وترجع 

افا ا سان 

مع غيره فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود 
5 كالإيمان الصلاةت والزكاة والصيام» والحج 


1 والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا 
- ال سنفس | _ كتناول المأكولات والمشرويات والملبوسات والمسكونات 


: والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى 
- وقد قالوا: (إنها مراعاة في حفظ النفس والعقل أيضاء لكن بواسطة العادات 
ىاه 35 دَنْفَش 


قصد الشارع في وضع الشريعة 


المسألة الأولى : مراتب مقاصد الشريعة 


- تكاليف حت إلى حفظ مقاصدها فى الخلقء» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 


"- حاجية: 


EIU 

الغالب إلى الخر وا ال 
- فإذا لم تراك تل عل 'المكلفين 
على العمل الحو واا وک 
لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 
في السا الا 


أنواع الحاجيات: 


- جارية في.. 


۳- تحسینیه: 


هي: الأخذ بما يليق من محاسن 
العادات» وتجنب المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات ويجمع 
ذلك قسم مكارم الأخلاق. 
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أث لل ياذات: 
- كالرخص المخففة بالنسبة إلى 
لحوق المشقة بالمرض 


-٤‏ الجنايات: 
- كضرب الدية على العاقلة 


۲ اأ ادات 
- كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما 
هو حلال 


۳- المعاملات* 
3 كالقر اض والمساقاة 


أنواع التحسينيات 


-١‏ العبادات: 
قلطي e‏ 


الو ادات 
- كآداب الأكل والشرب ومجانبة 


۳ المع املات٠‏ 
منصب الشهادة 


ا ا 

قتل الحر بالعبد أو قتل 
النساء والصبيان والرهبان في 
الجهاد ١‏ 


و eR‏ دَنْفَش 


المسألتان الثانية والثالثة: مكملات المقاصد 
نضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة لو فرضنا فَقَدَهُ 


شرط المكمل: أن لا يعود اعتبارُها على الأصل بالإبطال» وإلا..فلا يصح 


أنواع | 5 ش 8 


المكملا“ 98 1 إا هة 
0 دليي ل الشلرط: -١‏ الجهاد مع ولاة الجورء فلو 


- في إبطال الأصل إبطال 
ا“ ت لأن اله يا 3 فرك داك .كان ضررا على 


17 : المسلمين؛ فالجهاد ضروري؛ 
ا والوالي فيه ضروريء والعدالة 
E‏ لضت رورة 

- الصلاة خلف الولاة السوء 
- الحاجيات كالتتمة للضروريات» 
وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات 


-١‏ مكمل الضروريات 
:التمائل :في القصاصطن 
عرو ظهاق عا ال٠‏ كا الحا عة 


آ كن لكا ات 

0 اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة “' - مكه | ال ينيات 
فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة2 -آداب الأحداث؛ ومندوبات الطهارات 
اناسل كاج فين اين > الاحكان في الححاا والعقيقة 


- إن قلنا: إن OE‏ من باب الماحيات» 
e 1‏ 


المسألة الرابعة: المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية 


0 


056 ثرُ اختلالٍ إحداها: 
بيان دلك: e‏ 
لاف ات 
ّ - هي حائمة حول هذا الجمى» » فهي 
الضروريات: تتردد على الضروريات تكملها بحيث 


ترتفع المشتقاث بالقيام بها 


| أ التحسسينيّات > ذلك 


١ك‏ الذين: لو عدم عدم ترتث الجزاء 5- المال: لو عَدمَ..لم يبق عيش 
لمرتة لكين - والمُراد بالمال: ما يقع عليه ضروري 
؟- لفن لو عد الف :تقد من الملك الس اا ويستوي 


۳ العقل“ او ك ETE‏ 
٤‏ - النسل: و عُدِمَ. Ed‏ 


EET 112‏ 
مصطفي دنقش 


تابع المسألة الرابعة: المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية 


-١‏ اختلال الضروري: يلزمُ منة اختلال الباقيين بإطلاق: 


هذاه و لص ل: 
ow‏ 
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- أثرُ اختلال إحداها: 


إلاأن يدل ديل على بقائها 
- فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها وإن انجر مع ذلك 
أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا 
موحل د إمرار الموسى على رأس من 
لا شعر 


"- اختلال غير الضروري 
ي 


"- اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق: 


تمهید: کل حاجي وتحسيني ي خادم 
وري 
- مثاد تحسن اة بزيادة 


السورة وكذا لو قدم قبلها نافلة 


هذا هو الأصل: 


تابع المسألة الرابعة: المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية 


لا يلزم منهُ اختلالٌ 
الضروري بإطلاقي: 


- أثرُ اختلال إحداها: 


وقد يلزم منة اختلالُ الضروري 
بو مسمس سيا متسس سس ا 


لان الضروري مع غيره 
- فلو ارتفع اعتبارٌ الجهالة 
لفون لم ككل ايل الدع 
ولو ارتفعت الممائلة في 
القصاص..لم يبطل أصل 
ااا 
اعثرض: من أوصاف الصلاة الكمالية 
أن لا تكون في دار مغصوبةء وكذا 


أ 2 


ذلك كه قا کا غ ا 
ال اة 
لِبُطلانٍ الوصفب 
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إلا أن تكون الصفة ذاتية بحيث 
صارت mE‏ 


e e‏ ا 
- اة عنده ه أكوانٌ حاصلة ف الدار 


المغصوبةء والعمل بالسكين المغصوب عمل 


بمعص و 
- كما أنَّ هذا خِلافٌ في إلحاق الفروع 
بأصل متفق متفه بي عليه 


ب 


۳- اختلال مُكَمّلات الضروريّات: 


قد يكون في اختلالها بإطلاق 
إبطال الضروريات بوجه مَا 
- ولِذا لو اقتصر المصلي على 
أركان وواجبات الصلاة .لم يكن 
في صلاته ما يُستحسَنُ» وكانت 
إلى اللعب أقرب» ومن هنا يقول 
بالبطلان في ذلك مَن يقولّةُ 


فإذا كان الكَلَلُ في المُكَمَّلٍ 
للضروري يسيرا بحيث لا يزيل 
اك لا يخل 5 


تنبغي المُحَافظة علي الحاجي 


ا 
باختلال مكملاتِه. .كانت المحافظة 


عليها لأجله مطلوبة 


EY‏ دَنقّش 


المسألة الخامسة: المصالح والمفاسد الواقعة فى الحياة الدنيا 


أولاً: إذا كانت على حُكم الاعتيادٍ ثانيا: إذا كانت الممصلحة أو 
- فَيُنِظرٌ فيها من جهتين: المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد 
ظ - ستأتي 
د ہے اڈ "- جهة تعلق الخطاب الث : 
-١‏ جهه مواقع الوجودٍ: لاد ا 


TE 


بيان ذلك: هي من حيث وجوڏها لا 


6 تت ل 
- فهذه الدار وضعت على الامتزاج بين 


الطرفين فلم يخلص في الدنيا لأحد جهة 

خاليّة من شركة الجهة الأخرى 
لش a‏ هف ا ET‏ 
- والعكس بالعكس مفسدة 
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- فَينظرُ فيها مِن جهتين: 
'"- جهة تعلق الخطاب الشرعي بها: 
ان المزة نلك الما ديل ذا ك 
المقصوذ هو مَا المفاسد المعتبرة شرعا - لو كانت الجهة 
غلب في المحل هي خالصة غير مشوبة الفغلوى مضيو 
وماسوى ذلك بشيء من المفاسدٍ للشارع.. 


تابع المسألة الخامسة: : المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا 


ا 
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-١‏ المصلحة إذا كانت عالبة 
على المفسدة في حكم 
الاعتياد..فهى المقصودة 
ج ج عا 
- فإن تبعها مفسدة أو 
مشقة ..فليست بمقصودة في 
شرعيّة ذلك الفعل وطُلَّبِهِ 1 


؟- والمفسدة إذا كانت هى 
الغالبة بالنظر إلى المصلحة 
في حكم الاعتياد..فرفعها هو 
المقصود شرعا ولأجله وقع 
الذ 

د 
فليست هي المقصودة بالنهي 


أولاً: إذا كانت على حُكم الاعتيادٍ 


١‏ - لَمَا كان الفعلُ مأمورا به ولا 


-١‏ لان تكليف العبد تكليفاً بما 


فة اير قاع الخ اة 
الراجحة على وجه يكون فيه 
منهيا عن إيقاع المفسدة 
المرجوحة» فهو مطلوب بإيقاع 
الفعل ومنهي عن إيقاعه معا 
والجهتان غير منفكتين 
- ولیس هذا كالصلاة كي كدر 
يصلى في غيرها 


ى .م 


اعتراضْ وجوابّة: 


اعثرض: هذا مذهب 
الفلاسفة مِن أنّ الشنّ ليس 
بمقصود الفعل وإنما 
المقصود الخير وان کان 
واقع اب ةة 
- كالطبييب إذا سقى 
المريض الدواء المَرَّء فلم 
يسقه إياه لأجل المرارة بل 
لأجل مناافية من الفا 
- وهو مذهب المعتزلة بأن 
الشرور والمفاسد غير 
مقصودة الو قوع وان 
وقوعها على خلاف الإرادة 


الجواب: كلام الفلاسفة إنما 


اعتراضْ وجوابّة: 


اعشرض: أفلا تكون 
الجهة المغلوبة 
فض و دة للشارع 
بالقصد الثانى 


الجواب: القصد الثانى 
إنمايثبت إذا لم 
يناقض القصد الأول» 
فإذا ناقضه..لم يكن 
س 


و یس كلا«ئذنافهيه 
- وكلامُنا في القصد التشريعيّء ولا ملازمة بينهما. 


و ا نش 
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تابع المسألة الخامسة: : المصالح والمفاسد الواقعة في الحياة الدنيا 
ثانياً: إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد 


- بأن تكون مترددة بين الطرفين ونعارضث فيها الأدلث 


ST 


أمث ‏ فة 
داك الل ااا ال طز 
1 العقور ات والح دود 


: 0 05 حُكمُها: فى ذلك نظر 
؟- الإيلام بقطع العروق والفصد وغير 0 - فكل ما تعارضت فيه الأدلة..فلا يخلو: 
لإ دوي ١‏ ْ 
دوها أشيةه ور کت لو انفر دت 
لكانت مقصودة الاعتبار للشارع 
-١‏ أن تتساوى الجهتان..حكم من جهة ؟- أن تترجح إحداهما على الأخرى..فالجهة 


المكلف بأحد الطرفين دون الآخر إذا ظهر المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعا عند 
ا و اجتماعها مع الجهة الراجحة 


فرض وقوعه..فلا ترجيح إلا بالتشهي من 
غير دليل وذلك في الشرعيات باطلٌ باتفاق 


المسألة السادسة : المصالح والمفاسد الأخروية 


هي نوعان: 


-١‏ خالصة لا امتزاج لأحد القبيلين بالآخر 
- كنعيم أهل الجنان» وعذاب أهل الخلود في النيران 


بي 


الا ا 
ون ذلك ا بل الى من ول الكان من الج ي 
حال كونه في النار خاصة:. لأنَّ النارّ لا تنالٌ م منهم مواضع 
السجود» وتأخذهم على قدر أعمالهم» وأعمالهم تتمحض للشر 
- فإذا اتل الجنة ..رجع إلى القسم الأول 
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اعتُرض: كد تسم كشك 
وقي الخد در جات ها فوق بعضن 


الجواب: - لا يكونُ نعيمُ الجنة ممتزجاً 
ال ا ف ي 
- المراتب - وإن تفاوتت -. .لا يلزم من تفاوتِها 
بيص واد 
- وترتيبُ أشخاصٍ النوع الواحدٍ بالنسبة إلى 
aA Som‏ 
الخارجة عن حقيقة ذلك 


م له دَنْقَش 
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المسألتان السابعة والثامنة: شرط المصالح عدم اختلال النظام ولا مدخل فيها للأهواء 


بیان ذلك: قصذ الشارع إقامة المصالح 
الا ا 
به نظامٌ لا بحسب الكل ولا بحسب الجزءٍ 


وا ج د ا 
١ .‏ - قال العز بن عيد السلام: (مصالح الآخرة ومفاسدها 
دليل دلك امور لا تُعرَف إلا بالشرع» وأما الدنيوية..فَتُعرَفُ 

بالضرورات والتجارب والعادات والظنون 
المعتبرات)» وفيه نظر: 


-١‏ الشريعة جاءت لتُخرج المُكَلّفِينَ 
م أهوائهم حتى يكونوا عبادا أما الأخروية..فكما قال 


وأما في الدنيوية..فليس كذلك من كل 
3 (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت وجه 4 بل ين بعض الوجوه 


السماوات والأرض ومن فيهن) - ولذ لما جاء الشر ب بعد زمان 
وشبيهاتها من الآيات فترة. نَبيّنَ به ما كان عليه أهلْ الفترة مِن 
الحراف الأخؤال 


۳- المنافع والمضارٌ عامّتُها إضافية لا حقيقية» وهي مشروعة أو ممنوعة لإقامة 
هذه الحياة لا لنيل الشهوات» ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع 
متابعة الأهواءء ولكن ذلك لا يكون بشهادة الواقع 


م جا E‏ .تناقضت E‏ 
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المسألة التاسعة: دليل مراعاة الشارع للمصا 


وإنّما الدليل هُو روح المَسألة 


دلي هذه المسألة غير معي ا 
هد ah‏ عير - وذلك باستقراء الشريعةء والنظر في أدلتها الكلية والجزئية 


اع رض: الإجم اغ ك افيه وهو دي ل قطي 
- الجواب: هذا مُفتقِرٌ إلى نقلِ الإجماع» وإِنْ فُرِضَ وجوده. قلا بد من دليل قطعي 


المسألة العاشرة : الجزئى المتخلف لا يقدح في الكلى 


أمثلة ذلك 


هذا من الكليات الاستقرائية الوضعية 
|| جز تر ا“ 1 0 3 7 E‏ . عام 
| تخلفة قد 9 - وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض 
لمتخلفة قد.. الجزئيات قادحا في الكليات العقلية 


بيان ذلك: الأمر الكلي إذا ثبت 

كلياء فتخلف د الجزئيا تخلفها لجكم خارجة مقتض 
EEE‏ ا 7 | في الضروريات: العقوبات مشروعة 6 فلا تكو دال تحته اسلا 

عن كونه كليا ولا يقدح في | عما عوقب عليه 


2ن المتخلفات الكؤكتة ؟ أو تكقون داخلة 
سيا سياه لكن.. 
و ق ا ا اا نكو اا 
ا مر ا ا - فالملك المترفه قد يقالٌ: (المشقة تلحقه)» فالمشقةٌ 
E‏ يهاو هھ ي خفډ ةة 


- أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها: 
في التحسينيات: الطهارة شرعت (المصلحة ليست الازدجار فقط بل ثم أمر آخر وهو 
اة ا كونها كفارة؛ لان الحدود كفارات لأهلها) 
النظافة كالتيمم 
أو لكنْ عارّضَّهًا على الخصوص ما هي به أولى 
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المسألة الحادية عشرة:الشريعة مبنية على المصالح مطلقاً 


0 ك ويتفق هنا.. 
وهذه القاعدة جارية على مَذْهبَى المصويّة والمخطئة 


-١‏ من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفضلا 


وزعم القرافي أن مذهب المُصَوَبَة يأبى قاعدة 
مراعاة المصالح» > لعدم لتعين الراجح 
- الرَّدُ عليه: الحكمْ عند المُصَوبَةِ تَابعٌ لنظر 
التكنية؛ والمضالة تا أن مقر ا 
کون لما ا -١‏ من قال: (المصالحٌ والمفاسدُ من صفات الأعيان)» أو (ليست 
لك ا ر سج فنك الأعيان) 
- وهو حلاف بين فُدَمَاء المعترلت وغير فُرمائهم يي أن لكسن 


والقبخ من ذاث الفعل أو من صفثٌ عارضم 


واختك. ا 2 ى الما دهان د 
EET ١‏ عاك عن EIR‏ 
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المسألة الثانية عشرة: الشريعة معصومة والنبي معصوم والأمة فيما اجتمعت غلية معضواسة 


الأدلةٌ ذلك مت أذ ان ا 7 0 وقد وفر الله دواعى الأمة للذب عن الشريعة 
و 0 متوافرة صر دب ل ١‏ 3 5 : 4 
و والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل 


المسألة الثالثة عشرة : وجوب المحافظة الجزئيات لإقامة الكليات 


من الادلة على ذلك: 2 اعترض: هذا يعارض قاعدة أنَّ 
الجزئيات EN‏ السلامة ف ا 
ين تل الزات متسو مي |. ١‏ ترم لوعو على فل ایی ع سني ..."شل لت في اسان یم 
في إقامة الكليّ وإلّا..تخلف الكلىُ هو 0 1 مكه KS‏ هزر كك 
مو تر مول اد دون ص ا ا 0 5 . 
ومصلحتة المقصودة بالتشريع - فدل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات تس ولكحه e‏ كي مركن 
1 ن الجر 7 وهو الجناية على نفس المحتي 
فى الطلبي : ي 
- فتكتخلف الخزكئ عن الكلى ان 
كان. 
الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة 
الكلىّ..لم يصح الأمر بالكليّ من أصله لأنه 
راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا 
ا 0 


الكلي من جهة أخرىء أو على كلي اخر 
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المسألة الى 


Ea‏ للإفهام 


المقصود بالبحث: القرآن نزل بلسان العرب على الجملةء و لا 
عجمة فيه فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة 
- لأن الله يقول: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) 


سبلل م 


فهو أنزل على لسان معهود يمكن 
المرب فى الفاظ ا الما ٠‏ كما أن لسان الأعاجم لا 

: 1 0 أن يفهم من جهة لسان 
وأساليب معانيهاء وأنها فيما العرب» كذلك العكس 
فطرت عليه من لسانها.. ١‏ 


تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به العام في 
وجه والخاص في وجه» وبالعام يراد به الخاصء» والظاهر 
آي ب بتر الضخغااهر 
- وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره 


وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم 
وا 
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خير اليفضدود بالبحة كرون القران 


----2 ا ير 
- فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد 
تكلمت به» وجرى في خطابهاء وفهمتهء 
فالعرب إذا تكلمت به صار من كلامها 
- فهي لا تدعه على لفظه الذي كان عليه 
عند العجمء إن کات حروفة کی 
المخارج والصفات كحروف العرب» - 
فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب 
أو كان بعضها كذلك دون بعض فلا بد 
لها من أن تردها حروفها ولا تقبلها على 
بطارفية حر راكد العخككم اصيدد د 
- ومن أوزان الكلم ما ڌ تتركه على حاله 


فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة 
إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان 
EE E‏ 
- وهذا الخلاف لا ينبني عليه حكم 
شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية 


تنبية: لى نبه 
ف هذا المأخذ 
ين المسألة هو 
الشافعي في 
رسالته وكثيرٌ 
معلل اتن بعدذه لم 
ياخذها هذا 
المأخد 


المسألة الثانية: دلالة اللغة العربية 
- للغة العربية من حيث هى ألفاظ دالة على معان نظران: 


0-000 من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على 3 5 79 کونها الفاظا‎ ١ 
ل‎ 5 e 4 مم * بي‎ 7 
2 معان مطلقة (الدلاله الاصليهة) (الدلالة التابعة)‎ 
0 مثائفناء إذا'حصدل قي ال وة‎ 

هي: التي تشترك فيها جميع کا ا هي: التي يختص بها لسان العرب 

0 إليها تنتهي مقاصد ل م كحم از ادا كل في تلك الحكاية وذلك الإخبا 
| ل د صاحب لسان الإخبار عن زيد ولذلك: يُمكنُ.. SS‏ 
2 لمتكلمين و تختص د ون بالقيام تأتى له ما أراد من غب - وذلك في الحال والمساق ونوع 
اخری 2 1 الأسلوب: من الإيضاح» والإخفاء» 


والإيجاز› والإطناب» وغير ذلك 
بحسب الكناية عنه والتصريح به 


aT ا(‎ a ال‎ 


- وتمكِنُ ترجمةٌ كلام العجم: وتفسير القران وبيان معناه 


للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيهء وذلك وعلى ذلك: لا يُمكن مَن اعتبر هذا 

جائز باتفاق أهل الإسلام الوجه الأخير..أن يترجم كلاما من 

برجم الق ران 

١‏ ان - وقد نفى ابن قتيبة إمكان ترجمة 
؟- في لسان العجم حكاية اقوال العرب والإخبار عنهم القرآن على هذا الوجه الثاني 


126 ا 


المسألة الثالثة ٠‏ 


الشريعة أمية لأن أهلها كذلك فهو أجرى 


يدل على ذلك 
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امور: 


-١‏ النلصوص المتواترة 
اللففظ والمعغى 
كي خسو الذي بعث في 
واحديك «نحن اة أمية. Ka‏ 


ا إلى 
لمرن خصوصا وإللئ من 
سواهم عموماء فلا بد أن تكون 
ا م 
الآ 

TEE 
يعهدونز.لم يكن عندهم مُعجزاً‎ 


- كان للعرب اعتناءً بعلوم ذكرها الناس» وكان لعقلائِهم اعتناءً واتصافٌ 
و9 TOON‏ للضم 


-١‏ العلوم 


- علم النجوم م يكن جمهورهم 
بل للبعض القليل الذي كان 
يستعمل غالبا دليلا للقواي ف 
سير الليل ومع ذلك» فلم پتوفف 
الجمهعور ف فعمعا 


- ومثلت يقال ف علوم الأنواء 


- التفنن في علم فنون البلاغة 
ET‏ لوي 


الاخ لاق 
- وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية 


وأدرج فيها ٠‏ ماهو أولى من النهي عن 


ا الأخلاق كانت 
كذلك» أو فيه من المفاسد ما يربي على نو عین: 


المصالح التي توهموها 


-١‏ ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول: 
فكاو في نذا حادم الك حرطيو ايحم لها 


۲ سمالا يعقل معناه من ول وهلة: 
- أخُر حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك 
- وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق» وهو الذي كان 
1 الجملة 
معهودا عندهم على لمنطفي اقش 


تابع المسألة الثالثة : الشريعة أمية لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار المصالح 


- تنبدهاث : 


o 


NN 


لا علاقت لأميت الشضيعت بهذه 
اطباحث» ولا وجد أمث من الأمم إلا 
وفيها شيء من المكارم وشيء من 
الرذائك» لا خصوصيت بجاهليت العرب: 
بل هاي كل جاهليبهت 
- ولیس بلازم يم کون الشريعت أميث أن 
تكون جاعخ مسايرة هم ف شئونهم » أما 
کون ما جاءعث به كان عنرهم منه شېء 
أو م يكنء فهذا لا شأن له بهذا 
اطبحث» فك ههزا تكلفحٌ 
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معنى کون الشريعتث أميث أي لا تحتاج يي فهمها وتعرف أوامرها 
ونواهبها إلى التغلغل في العلوم الكونيث والرياضياث وما إلى ذلك 
- وألككمت مې ذلك : 


ا 


-١‏ أن من باش تلقييهكا من ؟- لوط تكن كذزلك. .لا وسعخ 
الرسول أميون على الفطرة جمهور الق من عرب وغيرهم 


المسألة الرابعة: القواعد المبنية على كون الشريعة أمية 
- بياڻ ذلك في نقاط: 


ال 1 ا لكك متمد 
- والسلف الصالح كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه ولم يبلغنا أنه تكلم أحد 
منهم في شيء من هذا المدعى 


حك 


اعثراضان 


-١‏ م بُنقل عن العرب شيءٌ في علم أكيوان (التاريخ الطبيعي)» وم يشتغلوا بح» فعلى رأي 
الشاطي : لا يجوز لنا أن نتوصل إك فهم مثل آبي سورة النحل يي تكوين اللبن والعسل وما 

تنبية: م يفصد الفرآن تفريم شيء من فيهما من الأعاجيب بعلم أكيوان» مع أنه لا يمكن أن يتم الاعتبارٌ على وجهت إلا بزلك 

هزه العلوم الكونيث لأنه ليس بصدد 

ذلك» ولكن فر يجيمء يي طرين دلائله 

قن اللمكجر يها ردنيك اللوسع فى 2 برج على كلام الشاطي استواءً العربب ف الفهم للكناب» والأم لبس كذلك» ألا ترى إلى 

إدراكها وإتقان مع فتها ۰ قفولعلي: Sy‏ ملحاو اليمحصل و كنات اله) 
- ولک يصِمٌ كلامت إذا كان امْرادُ : کون الأمر المشترك يي التکلیفہ. .هو ما پقهمہ أكمهور وما 
يغدر على أدائت ألكمهورء فلا مريث فيت؛ إا الكلام فيما أطال فيت النفس من أكج على 
ألخواص أن يفهموا الكتاج إلا بمغرار الأميين وأجمهور ء وبنى على هذه النتائج 
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تابع المسألة الرابعة: القواعد المبنية على كون الشريعة أمية 
- بيان ذلك فى نقاط: 


۳- وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب 
؟- ولا بد في ف فهم الشريعة من - فُمعهودُ العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند 
aOR E‏ 
ا 


ْ تس - و الدليل غل ذلك أشداء : 
- فلو كان العرب.. 
أ- خروج العرب في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطردة والضوابط المستمرة» 
وجريانها في كثير من منثورهها على طريق منظومها 
- ولا يعد ذلك قليلا في كلامها ولا ضعيفاء بل هو كثير قوي» وإن كان غيره أكثر منه. 
أ في لسانهم عرف - وذلك كصرف ما لا ينصرفك» ومد اطفصور وعكسيت 
مستمِر..فلا يصح العدول عنه 
في فهمِها 


ب- شأن العرب الاستغناءُ ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربهاء ولا يعد ذلك اختلافا 
ول اصمتعحطرزانا اذا كن الو البق ود غا انت قم 
- ومن ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف» ومجيءٌ أشعارهم على روايات مختلفة 

ب- لم يكن ثم عرف. .فلا 

يصح أن يجرى في فهمها على 


ما لا تعرفة 
ب- الممدوحُ من كلام العرب عند أرباب العربية. .ما كان بعيدا عن تكلف الاصطناع 


- ولذا إذا اشتغل الشاعر الخر ى بالتنقيح. .اختلفَ في الأخذ عنه» فقد عاب الأصمعي 
الحطيئة فقال: (وجدت شعره كله جيدا فدلني على أنه كان يصنعه وليس هكذا الشاعر 


OT 130‏ 
مصطفي دنقش 


تابع المسألة الرابعة: القواعد ا 


يستقيمُ للمتكلم في الكتاب أو 


0 اكت فيهما فو ما يسعة 
لسان ا وليكن شأنه الاعتناء 


بما شأنه ان 
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تعتني العرب به 


ولذلك أنزل القرآن على 
سبعة أحرف واشتركت فيه 
اللغات حتى كانت قبائل 


في الشريعة على وزان 
لتر اك الجمهوري الذي 
غو رهم 
- والعرب إنما كانت 
بالمعانى» وإنما أصلحت 
الألفاظ من أحلها 


وكثيرا ما يُعْفَل هذا النظرٌ بالنسبة 
للكتاب والسنة فَتَلتَمَنُ غرائبةُ ومعانيه 


5- والتكاليف الاعتقادية والعملية يجب أن تكون مما يسع 


الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها 


أ الاعتقادب ا ةق 
- بأن تكون من القرب للفهم» والسهولة 
على العقل» بحيث يشترك فيها الجمهور 
من كان منهم ثاقب الفهم أو بليداء وإلا. .لم 
تكن الشريعة عامة» ولم تكن أميةٌ » ولزم 
تكلية الجمهور بما لا يُطاقٌ 


ورج 


السؤال 


وكانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل ولا 
م م ي العة ل أذ ۱ ۱ کر“ ٠.‏ 
- فربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب 
منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها 


ففي الأمور الإلهية. .لم ترد إلا بما يسع فهمه. 
ت غړ ر ذا ك 
- وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة إليس 
كمثله شيء) وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها 
العقول » لم يبلغنا عن الصحابة من الخوض في 
هده الأمور وك ذلك التابعون 
- وجاء عن النبيّ وأصحابه النهي عن الخوض 
في الأمور الإلهية وغيرهاء حتى قال: «لن يبرح 
الناس يتساءلون؛ حتى يقولوا: هذا الله خالق كل 
شيءِ» فمن خلق الله؟» وثبت النهي عن كثرة 


ب EEE‏ 
الأعمال اتر تات في الأمورء 
بحيث يدركها الجمهور 


بالأمور المشاهدة 
- كتعريفها بالظلال» وطلوع 
الفجر والشمس 


وکر ةاور قات لبي 
- ولم يطالبنا بحساب مسير 
العبارة على حقيقتها..نزل: 
إمن الفجر) 


تابع المسألة الرابعة: القواعد المبنية على كون الشريعة أمية 
- مُناقشة 


ا ا 


اعثرض: هذا مُخَالِفَ لما قل عنهم من تدقيق 
النظر في مواقع الأحكام» ولو كانت كذلك..لم يكن 
دروف المملت :لوكي كلس فيا كعر ننه لفرت 000 
عامة» وما يعرفه العلماء خاصة؛ وما لا يعلمه إلا 


الله وذلك المتشابهات 


أمّا ما فيه التفاوث..فتجدُهُ في الغالب في 


الأمور المطلقة في الشريعة التي لم e‏ ا 1 2000 
يُوضّع لها حَذٌ يُوقّف عنده» بل وكلت إلى ES mE OT‏ 
نظر المكلف» فصار كل أحد فيها مطلوبا ا راجعة لى 

بإدراكه 


صلل م 


أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها بابا 
غير التسليم 
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أو إلى قواعد شرعيةء فتتعارض أحكامّها 
- وهذه الأمور كلها يجاب عنها بأنها أمور 
له مزيد في فهم الشريعة کمن لا مزيدٍ له 


EY‏ دَنقّش 


المسألة الخامسة: للكلام من حيث دلالته المعنى اعتباران 


e E OEE‏ 2 ثانياً: دلالته على المعنى التبعي: هو خادم للأصلي 
0 ات لكات الات لكت ا - وهذا محل تردد ولكل واحد من الطرفين وجه من 
EE‏ 1 ااا ا ر 


- وسيأتي بيانة 
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تابع المسألة الخامسة: : للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتباران 
ثانيا: دلالته نى التبعى: هو خادهٌ للأصلى: وهذا محل تردد 


ET‏ وردة من الك 


أدلة المصحح 


-١‏ إذا كان هذا المعنى يقتضي حكما..لم يمكن 
eS‏ 


الأحكام من جهتها في مواضع كثيرة 
منها: 


أ- أكشر م دة الحيض ١5‏ و 
دو نانك و احتذاكن ا ا 
تصلي» والمقصودٌ هو الإخبارٌ بنقصان الدينء لا 
الإخبار بأقصى المدة 


ب- قالوا في [فالآن باشروهن) إلى - تبین لكم 
ا ياً وصحة ة الصيام 


ج- استدلوا على أن الولد لا يملك ب(وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) 


أدلة المانع 


١‏ هذه الجهة إنما هي خادمة للأولى وتبع لهاء فدلالتها إنما تكون 
من حيث هي مؤكدة للأولى؛ ومقوية لهاء وموضحة لمعناها 


3 إذق إنك أنت العزيز الكريم) وإاعملوا ما شئتم) وغيرها لم 
يقصد به الأمر وإنما هو مبالغة في التهديد أو الخزيء فلا يؤخذ 
منها حكم زائدٌ على ذلك 


؟- لو كان لها موضع خصوص حكم دون الأولى..لكانت جهة 
تقصد قصدا أوليا 


3 - هذه الصور المذكورة منازع فيها والاستدلال بها مرفوض 
- فليس في الحديث الدلالة على أقل الحيض بل يؤخذ ذلك من العادة 
- وليس كون الولد لا يملك بمقتضى الآية» كما أن جواز إصباح 
الصائم جنباً دليله أن الكلام لا يستقيم إلا بذلك » وهو ما يُسمى 
بدلالة الاقتضاء 


5- أدلة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو 
مقصود الشارع» فكيف يصح الاستدلال بالعموم؟ 


1- القول بأنه: (إذا كان المعنى المدلول عليه يقتضي حكما شرعياء 


فلا يمكن إهماله). .هذا عين مسألة النزاع 
ل 


تابع المسألة الخامسة: للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتباران 


ثانياً: : دلالته على المعنى التبعي: هو خادمٌ للأصلي 
- اختيار الشاطبى: 


صلل سم 


ويبقى فيها نظر آخر ربما أخال أن لها 
دلالة على معان زائدة على المعنى 


الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام الأصلي من آداب شرعيةء وتخلقات 

لا يثبت» فلا يصح إعماله ألبتة حسنة فلا تكون الجهة الثانية خالية عن 
ا وخا ةه 
- منها: 


و 


ا نم 3 - الأدب فى ترك التنصيص على نسبة 

2250 ا‎ a أتى فى الوحى الكناية فى الأ‎ -١ 
الشمو الى او إن گان .هو الغتالق لكل ۳- الأدب فى المناظرة‎ SE ا‎ 0 
ج و‎ ٠ كأ 5 ع ع‎ | 
لتي يُستحيّى من التصريح بها شيءٍ‎ 
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ثالثاً: قصد الشارع وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 


© 


المسألة الأولى, : القدرة شرط التكليف المسألة الثانية : وجه التكليف بالأوصاف الجبلية 


رکا ا و و القدرة علي ا 3 52 الأوصافٌُ التي طُبِعٌ عليها الإنسان كالشهوة ال 
ا کک الطعام والشراب.. لا يُطالّبٌ برفعهاء ولا بإزالة ما 
e‏ ا يصح غْرِرَ في الجبلة منهاء كما لا يُطالَبُ بتحسين ما قَبْحَ 
شرعا وإن جاز من خلَفَتةء ولا تكميل ما نقَصَ منها 


فإذا ظهر في بادئ الرأي القصدٌُ إلى التكليف بما لا ولكنْ يُطَالَبُ بقهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل 
ا .فذلك راجع في التحقيق إلى وإرسالها بمقدار الاعتدالٍ فيمايجل 
س وابقه أو لوا أو قراذنه - وذلك راجمٌ إلى ما ينشأ مِن الأفعال مِن جهة تلك 
- ك(فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) الصاف هنا فى اك تنعت اكات 
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4 


المسألة الثالثة: أقسام الأوصاف بالنسبة ! 


القدرة 


ما تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان ثلاثة أقسام: 


-١‏ مالم يكن داخلا تحت 
و > كفلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون) 


كالدي تقدم و ااا 
مصروف إلى ما تعلق به 
5- مايكون خفي 
فيه ذلك 
كالعقجلة 


- فظاهر القرآن أنها مما 
طبع الإنسان عليه لقوله 
(خلق الأنسان من عجل) 


وكالغضب » وجاء: 


؟- ما کان داخلا تحت كسبه قطعا 


- وذلك أغلب الأفعال المكلف بها لأ 


الا ت ت كيب نه 


- والطلبُ المتعلق بها على حقيقته 
ا يُنَظْرُ في حقائقهاء : فحيث 
Ng, UES‏ 
- والظاهرٌ في الحبٌّ 
والبغض والجبن 


الفاغ انها داكلة علي 
EET‏ 
تدخل القدرة ولا العجز تحت 
الطلب 


فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه...فالطلب يرد عليه 


"يطبع المؤمن على كل 


کو ال الفا 


والكذب" 


- ك«تهادوا تحابوا» 


لشهوة الانتقام أو السوابق مما ير الغضصج 


وإن لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبه..فالطلب يرد على اللواحق كالغضب المثير 


۾ له دَنْفَش 


جلبها ولا دفعها بأنفسها ضربين 


ات 


المسألة الرابعة : الأوصاف التى لا قدرة للانسان 


- طمطملالكات” شه 4 وى إلى 
ا 9 5 عدو ؟- ما كان فطريا ولم يكن نتيجة عمل 
و - كالشجاعة والجبن 


- فالجزاء يتعلق بها في الجملة» من حيث 


كانت مسيبات عن نات مكتسبة ينظر يك من جهدين. 


O 


ب- جهة مدى تعلق الثواب والعقاب 
أ- جهة ما هي محبوبة للشارع أو غير محبوبة له. بتلك الأوصاف غير المقدورة للإنسان 
- ظاهرٌ النقلٍ أنّ الحُبَ والبغض يتعلق بهاء للآتي: د ١‏ 


0 القول بأن‎ -١ 
عن الظاهر ر دليل:‎ 


138 


؟- الحب والبغض يصح تعلقهما 
بالذوات وهي أبعد عن الأفعال من 
الصفات» ك(فسوف يأتي الله بقوم 
يحطبهم ويحبوئته 
8 وكذا يصح أو يتعلقان بالأفعال كرلا 
يحب الالح الو + مين اقول ألا 
من ظلم] 


"- إذا قلت: (أحب الشجاع وأكره 
الجبان)..فهذا حب وكراهة يتعلقان 
بذات موصوفة لأجل ذلك الوصف» 
كروالله يب المحسنين) 
- فالحب والبغض مطلقٌ في الذوات 
والصفات والأفعال؛ فتعلقهما بها تعلق 
بالماهية من حيث إنها ذات او صفة أو 


فعل 


تابع المسألة الرابعة : الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين 
۲ ما كان فطريا ولم يكن نتيجة عمل كالشجاعة والجبن: ينظر فيه من جهتين: 
ب- جهة مدى تعلق الثواب والعقاب بتلك الأوصاف غير المقدورة للإنسان: فيه ثلاثة أوجه 


اجات الت لز 


۳۔ أن يتعلقا معا بها: 


-١‏ ألا يتعلق بها ثواب ولا -١‏ أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر دل له بان 
عة Şn EE‏ - يؤخذ النظر فيه من النظر في الوجهين؛ الشواب والعقاب 
0 0 لأنه مركب منهما التكليف لا يتلازمان 


أ- الثواب والعقاب إن تعلق ج الشواب على الأفعال 
لشب سسا 


-١‏ من جهة ذواتهامن 
حيث هي صفات. فلازمان 
أيضاً في كل صفة محبوبة 


متعلفا نهنا ,فالثواب والعقاب 


- لأنه تكلف يمالا متفاوت كالصبر 7 50 ١‏ 
08 مالا ك ل ات قات اتات ١‏ فقد يكون الثواب والعقاب على 
ف۰ و ل 7 35 به .و 1 .)م لم تفا وق غير المقدور»› كالمصائب النازلة 
يثاب عليه ولا يعاقب لنفس اق E‏ بالإنسان اضطر ارا فالمثاب عليه 


أجيب: التفاوت في الأفعال راجِعٌ 
إلى تفاوتهالا إلى الصفات 


عل المتعلقات لا عليها - ولم من زيادة دو الصفة زيادة چ وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا 
الفعل حسنا وقبداً عقاب كشارب الخمر ومن أتى 
عرافاء فإنه جاء أن الصلاة لا 
أجيب : ل يتعلق بها من جهث كونها صفت فقطء» ولا من جهعث ما لضانم علد 0 
ير 30 لام اللا 3 1 5 حل لعل صلاته اد 
ينشأ عنها من الأفعال والثرواك فقط؛ بل من جهة كونها صفة OE‏ اک ولا 
محبوبة و مکروMخة؛‏ فلا اجنماع لل دين خلاف في وجوب الصلاة على 
- وذلك كما سبق لت يم غو ا والله يحب المحسنيرم | كل ملم وان كان فاسقاً 
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م له دَنْقَش 
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المسألة الخامسة: : لا يلزم نفي التكليف بأنواع المشاق مِن قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق 
للك شت فى الخ انع الاوك التكليف اوور وت فيها التكليف يها لا يطاق 


اأتكأر ف يمل الا يطل أاق 
مباجاعة ا يل حشر | ريه ور اج E‏ 90 
- انعقك الوجماع علوأنه لريقع التكليف بما لا قكرة للمكلف علية ان 


- من (التعب) 


وإذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي..قتضى أربعة أوجه 
ج سای 


تابع المسألة الخامسة: لا يلزم نفيّ التكليف بأنواع المشاق من قصد الشارع نفيّ التكليف بما لا يطاق 
- إطلاقات المشقة 


مش تكةمخلف اة اله وى 
- أن يكون خامصا بما يلزم عما قله 
- اطراد أنه قر ينشأ عنه» لا أنه لا ينفلك عنهت 


١‏ المشقة بإطلاق 
- أن يكون عاما في المقدور عليه وغيرهٍ 


المش م فقة الموعت ادق 
- أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس فيه من التأثير في ”- | لمش تقة غير المعخددة 


تعب الت خرو حن الاد فى الأعبال العاديية - أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه 
د براك لقي التكا ب ف ريه GG‏ ونا در وريه العنادات خارج عن المعتادٍ 


وا :في المشالة الببابعة ْ 


ال ا ا ا 
- أن لا تكون مختصة ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها..رصارت 
- كالنوافل إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما على الدوام 
شح ن لعن قب 2 ها تحص لو ا ا له 
- وهذا هو الموضع الذي شرِع له الرفق والأخذ من العمل بما لا يحصل مللا 
حسبما نبه عليه النبي كالنهي عن الوصال والتنطع والتكلف وقال: «خذوا من 
الأعمال ما تطيقونء فان الله لن يمل حتى تملوا» 
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المش قةالجُزئنية 
:أن تكسون المشسقة 
مختصة بأعيان الأفعال 
المكلف بهاء بحيث لو 


وقعت مرة واحدة 


تابع أنواع المشقة 
£ كرة القرالي .ف ال 


3 
o6 


ا الضابك غه المشاق المؤثرة يرع إلو 

اجته ١!‏ الي ده 

9-١‏ تف اعناةه4العباZل‏ - وهو 9 يك يصيب العقيقة إ۹ أن 

E 00 a 

ب الشرغ اجه ك ق 3 نفسها ثم إلو مقكار التعب والضرالكر 
E AN E ag E‏ يلحقالمكلف مر الكخول فهها 

لأنه قر معها ا ت 


ل 


أ- متف وعلواعتبارا ف ب- متف جل و كم اعتباره ج-مفتلفا فيه لتجاعي 
الوسقاك أو التخفيف لكونه ضعيفا التصفيز له 
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يقصد فى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه 


المسألة السادسة : دليل كون الشار 


کد لو كان و اقا لحضسل:فنئ”التشريعة ال اقفن 
- فإذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة 
وثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير. .کان 


الجمع بينهما تناقضا واختلافا 


الاالتصوصن الال طا 
- وهي كثيرة جداً 


-١‏ ما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع ۳- الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف وهو 
به يدل على عدم قصد الشارع إليه 
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المسألة السابعة : مدى قصدٍ الشارع للمشقة 


سے 


2ن جراج شان ا وكنه التقليف بالتشقة المتادة: تنا 
للتكليف بما يلزمُ فيه مَشْقَةٌ ما ضابط المشقة المعتادة في ذلك من المصالح العائدة على 
- ولكِنْ لا تُسَمَّى في العادة المستمرة وغير المعتادة: المُكُلّفِ 


مشقة؛ كما لا يُسَمَّى طلب المَعَاش 
بالصنائع في العادة مشقةء بل اهل 
العقول وأرباب العادات يعدون 


| لمنقطع عنه كسلان | 


تكونٌُ مشْقَةٌ العمل خارجةً عن المعتاد إذا كان ولا يكون في العادة شاقا. مت امت 

الدوام عليه يؤدّي إلى.. يكن اناك ي | فخ 
- حتى لو سميت كلفة» فأحوال الإنسان كلها 
كلفة في هذه الدار 


ل 


-١‏ الانقطاع عنه أو عن 5 الغاو وترح بحلل فى ي 
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تابع المسألة السابعة : مدى قصد الشارع للمشقة 
- اعتُرض: ما تقدم لا يدل عدم القصد إلى المشقة فى التكليف» لأوجه: 


ا 


3 نفس تسميته تكليفا يُشعِرٌ بذلكَ 


-١‏ الشارعحٌ عالِمٌ بما كلف به وبما يلزم - الجواب: تسميته مشقة على عادة 8 المشقة في الجملة مُتْابٌ عليها إذا 
عنه؛ فالقاصد إلى السبب عالما بما العرب في تسمية الشيء بما يلزمه دون لحقت في أثناء التكليف مع قطع النظر 
يتسبب عنه. :قاصيد. انبا أن يكون ذلك مجازا بل على حقيقة عن ثواب التكليف 


الختا ع ن د الجواب: الثواب حاصل من حيث كانت المشقةٌ لا بد مِن وقوعها 
المكلف ..فيّمكن القصد فيه على وج لزوما عن مجرد التكليف وبها حصل العمل المكلف به 
- ومن هذه الجهة يصح كونها كالمقصودة لا أنها مقصودة مطلقا 


أ- ما مشقة فاو ةا 
ب من مهة ما هر مصلحة للمكلف عاجرا ويؤيده حص ول الأجر للإنسان يسبب المصائب 


وآجلا: فلا شك في أنه مقصود الشارع - فتح ابن حجر: ( الأحاديث الصحبحة صريحة يي ثبوث الأجر بمجرد 

- والقصدان لا يلزم اجتماعهماء كقصد حصو اطصيبث أما الصبر والرضا فقدر زائر يمكن أن يناب عليها 

الطبيب بسقي الدواء المرء فالشارع وإن كان زيادة على ثواب المصيبث والتحفيق أن المصيبث كفارة لزنب يوازيها 

عاطا بالمفسدة الي تكون بي طيق المصلحة _ وباضصاي_بؤهجءع لينل ك) 

فإنت لا يقصرها - و القرايي : (امصائج كفاراث جرما سواء اقترن بها الرضا أم لا 
لكن إن اقترن بها الا عظم التكفير وإلا فل) 
- وكلام العر ابن عبد السلام لا ينفي التكفير وإنما نفى الأجر فقر 
پوافق ما قال ابن حجر 


OT 145‏ 
مصطفي دنقش 


تابع المسألة السابعة: مدى قصدٍ الشارع للمشقة 
- الفوائد المترتبة على كون الشارع لا يقصد المشقة 


المشقة في التكليف نظرا إلى 
عظم أجرهاء وله قَصدُ العمل 
الذي يعظم أجرًه لعظم مشقته 


من حيث هو عمل 
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أولا: مدى جواز قصد المشقة 


والدليل: «الأعمال بالنيات» ل لع SE‏ : 
تسلج كن اوه الشريعة وما ورد عن أرباب 

افق قصبد الشار غ4 والشا ا ب 

و وور الأحوالء فقصدٌ المكلف إلى 


لا يقصذ بالتكليف نفسن | التشديد على نفسه في العبادة 
- فالقصدٌ إليها باطل ومنهيّ هار ]ةك ات هيه I‏ 
عنه فلا ثواب فيه بل فيه الات 9اا ا ت 
a‏ ل ا ع 7 
إذا ارتفع النهي إلى درجة 100 و 
التحريم » »+ =" 
والأحاديث لا دليل فيها على 
EAE‏ ]! 
هذه أخبار أحادٍ في قضية واحدة لا ينتظم منها استقراء الأجبجببزريها 
قطعيٌ» والظنياث لا تُعارضْ القطعيات وإنما فيا قسنة اللدخول لي 
E‏ ل 


0 أرباب الأحوال القياة يحق معييود قم جع 
اتهم قصدوا مجرد التشديد على اللقوس TT‏ 
ننهئ النبى للذين أرادوا التشديد بالتبتل 


تابع المسالة السابعة: : مدى قصد الشارع للمشقة 
ثانياً: الأفعال المأذون فيها وأسباب مشقتها غير المُعتادة 


۲- حاصلة بسبب العمل: 


1 7 حاصلة‎ -١ 
بسبب المكلف: مثالها: المريض غير القادر على الصوم أو‎ 
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الصلاة قائما إلا د 7 بمشقة خارجة عن ١‏ لمعتاد 
- فهذا هو الذي جاء فيه إيريد الله بكم اليسر 
رلا يزيد بكم العسر) وجاءت فيه الرخضن 


ا س ١‏ - عمل بالرخصه: 
- لأن الله لم يضع تعذيب - وله حالان: 
النفوس سببا للتقرب إليه 

۴ أن يكون عاملا لمجرد 
حكمها: هدا ES A a SS‏ 
والمز دوب 


لاق الكادت لأ ف ال َ 00 
غيم ]كن ف عمل بها قبولا الرخصة 
- وشرط النهي أكون عن و لي دده كله 
المنيقة ادكليا عقي فة ات اهمع رفع الخرج 
مباشرة لا بسبب الدخول في 

الععل 


ل . فهذا ا 
EE‏ لحك 
دخل عليه ذلك 
- حُكمّه: الإمساك عما أدخل 
عليه المشوشء للنهي عن 
ذلك كما في «ليس من البر 
الصيام في السفر» 


8 


ج- کون الم 6 ي 

معتادةٍ لكنها صارت 
كالمعتادة ..فهذا موضعٌ 
تأكده فى أصول الشريعة 


ب- أن يعلم أو يظن أنه لا يدخل عليه ذلك الفساد: ولگن فی 
العلل 


ف هة 


د 


في كتاب الأحكام 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة السابعة: مدى قصد الشارع للمشقة 
- الفوائد المترتبة على كون الشارع لا يقصد المشقة 
ثالثاء : الحرج مرفوع عن المكلف: 


- وذلك لسببين: 
-١‏ الخوف من الانقطاع من الطريق: ۲ خوف التقصير: 
- سيأتي 

وذلك ببغض العبادة وكراهة الثائن فين::هذا الميدان نز غا 

3 س يذان دو عاں. 
اكليف خورف هين احكال ا 5 
الفساد عليه في جسمه أو 
عقله أو ماله أو حاله 
- وذلك عند مزاحمة أ- يحصل له بسبب إدخال نفسه في 
الوظائف المختلفة المتعلقة العمل تلك المشقة الزائدة على 
بالعبد كقيامه على أهله وولدهٍ المعتاد فتؤثر فيه أو في غيره ب- لا يدخل عليه ذلك» لوازع هو أشد من 


SS‏ المشقة يُسَهْلُ به الصعب كالمحبة 
- وحُكمة: ا ظ 


من ذلك: غل الأولين الذين هيأهم الله لها وهيأهها 
- ولم يكونوا بذلك مخالفين للسنة بل كانوا معدودين في السابقين» لأن العلة التي 
لأجلها نهيَ عن العمل الشاق مفقودة في حقهم» فكان كالغضب اليسير غير 
المشوش في حق القاضي فجاز له القضاء مع ورود «لا يقض القاضي وهو 
غضبان» 
148 ل 
E‏ 


أ- اتحاد وانفكاك الجهةء كالصلاة في الدار 


1 


لمغص. ية 
e‏ 


المسألة السابعة: : مدى قصد الشارع للمشقة 


- القدائد المترتبة على كون الشارع لا يقد المشقة 
ثالثا: الحرج مرفوع عن المكلف: 


- وذلك لسببين: 
-١‏ الخوف من الانقطاع من الطريق: - خوف التقصير: 
- مدى صحة العمل مع التكلف: تدخل فيها قاعدتان: “اتی 


قصد الشارع رفع المشقة هل هو لأجلٍ 
E‏ أم وح سق العب د؟ 
- وجهان: 


عنها مجردة عن الطهارة والطهارةٌ يعقل 


الأمر بها مجردةً عن المشقةء فضارت دات 


إذا خاف التلف به و أمورٌء منها: الشارع 
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د- فيا م النبيّ حا حتى تفطرت قدماه 
والعبادةا إذا 9 إلى هذا الحد شقت 


ولا بد 


أ- (ولا تقتلوا أنفسكم) وعلَلَهُ ب(إن 
الله كان بكم رحيما) 


ب- (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وأشباهها من چ الأدلة على رة فع الحرج وارادة اليسسر 
الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد ا ل .ارتفع النهي 


١-إن‏ قلنا: (إنه حق العبد)..فإذ سمح العبد لِرَبّهِ ‏ ١-إن‏ قلنا:(إنهدحق 


ق ولين ظله. .كاذ کا ا 93 0 3 
د وقد تقل عن الك والشافعي هنع ١‏ ' نت بادته صحيحة ولم يتمحض النهي الله)..اتجه المنع حيث وجهه 


و ل نش 


تابع المسألة السابعة: مدى قصد الشارع للمشقة 
- الفوائد المترتبة على كون الشارع لا يقصد المشقة 
ثالثاء ل ل E‏ ا 


أ- أهل الحظوظ: ب أهل إسقط الحظضو ظ 


الواح وال را المندوب ا الخوف کک من e‏ کرای 


- يأخذ في الحظوظ ما لم يُخْلٌ بواجبء ويّترّك - يبقى فيهما على توازن الأعمالٍ 


َ 2 محظور‎ E 


المندوب المكروه 
الذي فيه حظه: يندب الذى لا حظ له فيه: الذي لا حظ فيه عاجلا: ينهى عنة الذي فيه 
إلى فعل المندوب ّ ف - كالصلاة في الأوقات المكروهة حظ عاجل: 
كالنكاك مقلا كصوم يوم عرفة حكمٌة: فإن كان يؤدي إلى ما هو أشد كراهة.. غلب 
3 الجانب الأخف 


فإن كان تركّة يؤدي لمكروهٍ شرعاً فان كان فعلَّهُ يؤدي لمكروه 98 1 LL‏ 

أو لترك مندوب أعخلم شرعاً أو لترك مندوب مثاله: وعن مالكِ أن طلب الرزق في شبهة أحسن من 
أحكبز ET ١‏ الحظ وترك أعظم أجرا. .فتركة اول 2110 ا EET‏ 
لمن وب أولى | كالصيام المُضوفب عن - فلتعلمة الوالعارمم! يتراب وببالنوس عل و أييواي 
- كترك التمتع بزوجته المؤدي إلى قراءةالقران المهانة. وقد عنيت الشريعة بما يرفعها إلومراقرالع: 


الت 1 الأجنبييا - ذلك حديث «ا 

E نكم 3 حتوأسقاصت لجر كامة!‎ E E 

- ومن ذلك حديث «إذا راق أَحَدُكُم اس تقبلتم و كم و الق تر أجل ڪرام لنضف ربع دالوا 
150 امرَأة فا خاد فلات أَهَلَهُ» أقوى لکم» - فلليمل التيمم ولك مقي( هة الماد 


ER,‏ دَنقّش 


تابع المسألة السابعة: مدى قصد الشارع للمشقة 
- الفوائد المترتبة على كون الشارع لا يقصد المشقة 
رابعاً: الأعمال غير المأذون فيها إذا تسببت عنها مشقة فادحة 
- هذا أظهرٌ د في المنع› > لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال 


لكرج 


كدايكون في الشرح هد يكور سينا 

- ومع ذلك فلا بشي الشارع الشف وقد يكون النذر 
م كلقعب مان والعقوبات علي 

الممنوعات» فهي زجر للفاعلٍ وعظة 


لغيره | 


فإذا وَقَعَ. .وجب الوفاء به من وإذا كانت النذورٌ فيما ليس عبادة أو في عبادةٍ لا 


حيث هو عبادة وإن شقت» كلزوم ع TIE‏ 
كا لويم 
5 0 0 أو نذر المشي إلى مكة أ واد أن :لا نقرو أو لا 
7 بحن وده راجلا فلم يقدر..فيرككب يأكل الطعام الفلانيّ.. فيسقط 
و ويُهدِي ا 
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بع المسألة السابعة: مدى قصد الشارع للمشقة 
- الفوائد المترتبة على كون الشارع لا يقصد المشقة 


خامساً: : المُوْذَيَات والمُوْلِماتَ خلقها الله ا as‏ وذ في التحرزٍ منها عند توقهها 


-١‏ ثبوت انحتام الدفع ؟- عدم ثبوت انحتام الدفع الماذون فيه: 
المأذون فيه: - فيه احتمالان: 
لا إشكال في أن الشارع قصد أ اعتبار جهة التسليط والابتلاء: ب- اعتبار جهة الح ظ: 
رفع تلك المشقة كوجوب جهاد - فيكون ذلك ااا ترب ين اه - وذلك بمقتے الإذن ويتأيد 
الكفار القاصدين لهدم الإسلام المبتتنيء فيستس لم العبة للقضاء بالندب» كما في «تداوواء فان 
- ولذلك لما لم يكن التداوي محتما.. الذي أنزل الداء أنزل الدواء» 


ولا يعتبر هنا جهةالتسليط 


والابتلاء لأنا قد علمنا بإيجاب -١‏ تركه كثيرٌ من "- وورد «ولا يكتوون وعلى 
الدفع أن ذلك ملغى في التكليف. السلف الصالح ربهم يتوكلون» 

وان کان معتبرا في العقد 

الإيماني 


-١‏ وَأَذِنَ النبي في البقاء على حكم المرض كما في حديث السوداء التي 
تصرع فخيرها النبيٌ في الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال ذلك 
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المسألة الثامنة: مشقة خروج المكلف عن هواه 
- الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله 


وعليه: مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في والدليل: لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف 
التكليف وإن كانت شاقة في مجاري العادات للها كان :داك قفا لها رضحف الشريعة اه 
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المسألة العاشرة: المشقة ليست على وزان واحد 
- قد تكون المشقةٌ الناشئةٌ من التكليف عامّةٌ للمكلف وغيره 


و و 


يا ا 


8 الوالي المُفْتَقَرٍ إليه لكونه ذا كفاية هنا قد تعارضت مشقتان: 
إلا أن الولاية تشغلّهُ عن مهم دينيّ أو - فالنظرٌ يكون على الترتيب التالي: 


دنيوي أو توقعه في مفسدة 


O 


لمش تين إن أمكنذ ذلك KECE TEE‏ 


عبالت» فتقوم له الأمث بزلك 


- بان كانت الق لم يظهر ترجيح..فالتوقف 


أ- العامة أعظم..اعتُّبِرَ جانبها وأهمل جانب الخاصة ب- الخاصّةٌ أعظم..اعتَبرَ جانبها 
- كما إذا كان التعارض بين وظيفت عامث تنعين عليت»: وأهمل جانب العامة ` 


وبين مهم دبي غير متأكر عليت 
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المسألة الحادية عشرة: المشقة فى الأعمال المعتادة مختلفة 


تتت7ج #7 


وگل عمل في نفسه وا و فيه 
أسبابٌ الاختلاف: توازي E E E‏ 


فلم تخرج عن المعتاد على الجملة 


١‏ اخغلللتلاف الأعط ال وكثيرٌ مما يظهر ببادئ الرأي من المشقات خارجة 

- فليست مشقة الصلاة كمشقة الصيام ولا الصيام عن المعتاد..لا يكون كذلك لمن كان عارفا بمجاري 

كالحج ولا ذلك كله كالجهاد العادات» وقد يكون الموضع مشتبها فيكون محلا 
للخلاف 


وقد اجتمع في غزوة تبوك أمران: شدة الحر»ء وبعد 


"- اختلافٌ الأحوالِ والأوقات والأمككة الشقة» زائدا على مفارقة الظلالء واستدرار الفواكه 
- فالوضوء في البرد ليس كالوضوء في الحر - وذلك كله زائدٌ في مشقة الغزو زيادة ظاهرة» ولكنه 


غير مخرج لها عن المعتادء فلذلك لم يقع في ذلك 
رخصة:؛ فكذلك أشباهُها 


155 ا ا 
مصطفى دنقش 


المسألة الثانية عشرة: الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف 
ETE 6‏ 2271 ا 027 
OTS‏ اتتات سحل ی طريفا فى ا 


وطرف التخفيف - وعامة الترجية فإذا لم يكن هذا ولا ذاك..رأيت التوسط 
والتر غيب والترخيص-..يؤتى به في ڪڪ 
مقابلة من غلب عليه التشديد عو بعر فال يط ك 

- مثال ذلك" 


َمّا ذم الدنيا ومتاعها..هم جماعة من 


فطرف التشديك + وعافة التخويف الصحابة أن يتبتلوا e‏ النساء اا 
والتزهيب والرجير < يودي ند في واللذة والدنياء وينقطعوا للعبادة قَوَرَدَ 
0 غلب عليه الانحلال في «مَن رغب عن سنتي فليس مني» 
ودعا النبيّ لأناس بكثرة المال والولد : 526 
بعدما أنزل الله وا أموالكم کک وماد 5-5 5 
الوك لاء 
وأولاد 7 5 56 د 
النفقات 
RTE 2‏ كه 3 
ظهور حرص أو وجود منع من حقه 
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رابعا: قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة 
المسألة الأولى : المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه 
- و ذلك بكتى يكور کد اہ اكتيان ١‏ كنا هو عبد لد اطتظر ارا 


للل 


والدليل على ذلك أمور: لتك كتلط ا ا 
قض ا ا > س 
ع مس با ل ر 
- وإذ ذاك يكون اختياره تابعا لوضع الشارع وغرضه مأخوذا من الإذن الشرعي لا 
بالاسترسال الطبيعي وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله 
- فوضع الشريعة لمصالح العباد بحسب أمر الشارع وعلى الحد الذي حده لا على مقتضى 
-١‏ النص الصريح الدال على أن أهوائهم 
العباد خلقوا للتعبد لله 


-١‏ مادل على ذم مخالفة هذا القصد لكونه مخالفة أمر الله 
- وأصل ذلك اتباع الهوى والأغراض العاجلة والشهوات الزائلة 


2 ا TTT‏ 
شريعة درست كانوا يقضون المصالح الدنيوية بكفٌ كل من اتبع هواه في النظر 
العقلي وهي التي يسمونها السياسة المدنية 


تابع المسألة الأولى: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه 
- انبنى على ذلك فوائد: 


-١‏ حكم العمل المختلط بين الإذن والهوى 


ولو امتزج فيه الأمران..فالحكم للغالب والسابق 


كل عمل كان المتبع فيه سض ر 


الهو ی باطلاق د ن ١ ٠‏ لو كان الغالِبْ أمرَ ‏ 5 لو كان الغالب الهوىء الفرق بين القسمين: 
إلى مر و لنهي أو الشارع..فلا ضرر على وصار أمر الشارع تَحَرّي قصد الشارع وعدم 
التخيير..فهو باطل بإطلاق العا كالتبع. .فهو غير صحيح ذلك 


وذلك بحيث قَصّدّ العاملّ نيل غرضه من 


| | فلا إشكال فى إلحاقه 
لطريق المشروع. ل في مثالهُ: : واطئ زوجته وهي 


5 بما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة 
أما العبادات..فكونها | - وذلك لأن طلب الحظوظ والأغراض لا 00 0" 
اوعجر و الت ده 0 هذه ها ية كل عسل الشارع فان حاضت. 
ا ارك العامل فة . درفاكف > دن هل أن هواه 
a‏ 
1 هواه..فإن تہ ùûغع‏ 
و ا من خت وهنا شرط مُعتبرٌ: هو كون الوجه الذي a‏ أن هوا 
الثوا و يُحَصّلُ به غرّضّهُ مشروعاً خضل مدن وبال عي و 
عد ا غا 5 
ا دها ذلك الغرض» وإلا فليس السابق فيه أمر ١‏ 
مر والنهي..فوجو الشا 
وعدمها سواء رع 


كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي ل يكف ةعندور 
الشارع..فالغالب لمثل هذا أمر الشارع» وهواه النهدى: .فالغالب الهوىء» 7 


الشارع د تبع ل موه 
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تابع المسألة الأولى: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه 
- انبنى على ذلك فوائد: 


۳- اتباع ١‏ يق الى المذ ان جا 
EE ES ag o‏ 
أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه 5 آثارٌ اتباع الهوى: 


أ- هو سبب تعطيل الأوامر وارتكاب 
وذلك ائي يتخذ ذ الأعمال الختا النواهي لأنه مضاد لها 


ب- ربما أحدث للنفس ضراوة حتى يسري 
معها في أعمالها 


والفرق الضالة أصل ابتداعها..اتباعٌ 


أهوائها دون توخي مقاصد الشرع ج- الهوى في المحمود ليس بمذموم على 
لجملة ولكن قد يصير إلى م على 
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-١‏ المقاصد الأصلية ؟"- المقاصد التابعة 


هي: التي رواعي فيها حظ بيانهُ: هذه الدار مزرعة لدار أخرى 


وهي: الضروريات التي لا حَظٌ فيها النکا ف ولم يجعل له قدرة على القيام بذلك 
للمكلف من حيث هي ضروريةء - فمن جهتهايحصل له وحده لضعفه فطلب التعاون بغيره» 
لأنها قيام بمصالحَ عامة مطلقة لا قسماها: مقتضى ما جبل عليه من نيل فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة 
نض يخال دون کل الشهوات» فقيام الدين والدنيا حاله بنفع غيره فحصل الانتفاع 
- وهي معتبرة في كل ملة إنما يصلح ويستمر بدواع للمجموع بالمجموع وإن كان كل 


اي أحد إنما يسعى في نفع نفسه 
: ر - فبهذا اللحظ قيل: إن هذه المقاصد 
3 توابع» وإن تلك هي الأصول › 
أ- عينية: هي ب- كفائية فالقسم الأول يقتضيه محض العبودية 


مكل ساني | والثاني يقتضيه لطف المالك بالعبيد 


1 ذلك TAN‏ دليل كونه غارياً عن الحظ: أن القائمين به ممنوعونّ 
اعتقادا وعملا وبحفظ 0 حم مكمل ل اول 1 
n‏ ود يقوم | إلا بالكفائي - فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرةٌ ممن تولاهم على 
ونسله وماله ولايته عليهم ولا لقاض أن يأخذ من المقضي عليه أو 
له أجرة على قضائه ولا لحاكم على حكمه 
- ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس 
ولو فْرِضَ اختيارٌ العبدٍ خلاف هذه الأمورٍ..لحُجِرَ عليه وحِيلَ بينه 0 الولاية لأنّ استجلاب المصلحة هنا مؤدٍ إلى مفسدة 
فف رط ا ا e‏ امه تضياد حكمة الشريحة فى نض هذه الو لايانك 
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مِثْالُهُ: قيام الإنسان 
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المسألة الثالثة : العلاقة بين الطلب الشرعي والباعث الجبلي 


- الضروريات ضربان: 


-١‏ ما كان للمكلف فيه حظ عاجل 


مقصود 


عملسجعيللطل ع 


وهو 
نوعان: 


أ- - ما يكون القيام بالمصالح 
فيه بغير واس طة 
- كقيامه بمصالح نفسه مباشرة 


ب- ما يكون القيام بالمصالح 
فيه بواسطة الحظ في الغير 
- كالإجارات والتجارة 


مى تكهيده: 
- لما كان للإنسان فيه حظ 
عاجل»› وباعث من نفسه 
يستدعيه.. لم يؤكد عليه الطلب» 
بل جعل التكسبٌ والنكاح على 
الجملة مطلوبا طلب الندب 
- ولو فرضنا أخذ الناس له 
کاخ المندوب بحيث ب 
ااا ل سوا 
- وهذا من الشارع كالحوالة 
TERES‏ 
يكن فيه حظ أو جهة نازع 
طبعي..أوجبه الشرع عينا أو 
كفاية كما لو فرض هذا في نفقة 
الزوجات والأقارب وما أشبه 
ذلكَ 


أا انس لاف ف خظ عاندل و 
- وهو نوعان: 


أ- فرض الكفاية: 


كالجهاد والتعليم 


كيفية تأكيده: بطلب 
خط النفين الما 


ب- فرض العين: 


كال داك التدفينة 
والمالية 


كيفية تأكيده: 
دا أكتة القضمة: إلى 
فعله بالإيجاب» ونفيه 
ERE‏ 
عليه العقوبات 
الفتدو ت 


تابع المسألة الثالثة: العلاقة بين الطلب الشرعي والباعث الجبلي 


- تنبيهات 
المز اك نال 5 eI‏ ا سكا المكلقه اة 
بلقضد الأول ق لرل اله 
ظه بالة الثاني من 3 اسوك يم 
١‏ | الشارع الزي لا حظ فيتى 


هو نوعان: صر ذلك: 


-١‏ الحظ المقصود: ما كان 


السبب الباعث عليه 


۲- غير المقصود: ما لم يكن 
السبب 
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SED العقناذات‎ EE 
عليها ولا لننآلَ بها في الدنيا‎ 
شرفا أو شيئا من حطامهاء‎ 
فهذا ضد ماوضعت له‎ 


وا وتاغل اعفان 
لا لينال بها عز السلطان 
ونخوة الولاية وشرف الامر 
والنهي» وإن كان قد يحصل 
- فعز المتقي في الدنيا لا 
يُنكَرُء وكذلك ظهور العزة 


فی درون الأعيان: احترام 


Ga‏ يجب 
بذلك ويتكلفوا له بما يُفَرٌعٌ 
لها اتن إلى مم لخي 


2ك 9ك 7 

5 || : يللات..قد 6 الى 3 
سد الخلات والقيام بضرورة 
الحياة 


وفي فروض الكفاية..ففي 
اك انه تحر اك ونيو اع 
البيوع قيامٌ بمصالح غيره 


تابع المسألة الثالثة: العلاقة بين الطلب الشرعي والباعث الجبلي 
الكفاية ثلاثة أ 


۳- ما اعتبر فيه حظ المكلف 


-١‏ مالم يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول لاعشا يتوسظ بها بالقصد الأول 


هو ظاهر في الأمور التي صوّره: كل عمل كان فيه 


يتجاذبه قصد الحظ والامر الذي لم تتمحض في العموم مصلحة الغير في طريق مصلحة 
لا حظ فيه واخ الإنسان في نفسه كالصناعات 
والحرف العادية كلها 


يدخل تحت هذا ولاية أموال الأيتام والأحباس والصدقات والأذان وهذا القسم راجع إلى مصلحة 
الإنسان فى خاصة نفسه وإنما 
كان استجلاب المصلحة العامة 
همه ب ي.. فيه بالعرض 
ابح يح لاوم يصح فيها التجرد من الحظ 

بالإشمناة فسني الاكدطسداب* : بدخلهاا . 
- ولا تناقض في هذا فإن جهة الأمر بلا حظ غير جهة الحظ 

فيؤمر انتدابا أن يقوم به بلا لحَظ ثم يُبْدْلُ له الحظ في موطن 

ضرورة أو غير ضرورة حين لا يكون ثم قائم بالانتداب مُصْطَفَى نش 
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ولاه ف رض الس اللة 


المسألة الرابعة : التجرد فى العمل عن الحظوظ 


المأذون فيه..يتأتى تخليصه من الحظ 


SR E‏ ای ها د عوض علد 
- وذلك إذا تلقى الإذن بالقبول من حيث كان 
المأذون فيه هدية من الله للعبد.. صار مجردا من 
الحظ كما أنيه اد( لالظ بالافتتال من غير 
مراعاة لما سواه..تجرد عن الحظ 
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وإذا كان كذلك..فهل يلحق به في الحكم لما صار 
a E‏ ا 
تنش أن قلعن أحد کک 
يزيد على مقدار حاجته فلا يأخذ إلا ما يكفيه من 
ماله أو أنه مع هذا يبقى حرا في المال وغيره 
يدخر من هوينفق حسبمايراه 
- سيأتي 


ثانياً: حكم العمل المتجرد من الحظ 
تي 
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هما" 


١‏ - يعامَام معاملث ما لا 


ثانياً: 


تابع المسألة الرابعة: التجرد في العمل عن الحظوظ 


العمل المتحزذ من الحظ: يحتمل وههن :من الط 


قد يمكن الجمع بين الطريقين 


حظ فيه على أكملثة لا فمحض الفضل وأنه 
الثفص _ پل كوكيلٍ على تصريفه فقط 
NG a‏ ولس اسه gE‏ 
ا وغل افر انت 
بفيود كثيرة حتى إن أكظ وفي مثلهم جاء: (ويؤثرون 
اضمحل» وذلاك بإلرامهم على أنفسهم ولو كان بهم 
لأنفس هم لا باللاو خصاصا] 
الشرعيم الواجب ابتراء 


"-من يجعل نفسه كاحاد الخلق -٤‏ من أخذوا ما أَذِنَ 
- فكأنه قسَامٌ في الخلق يعد نفسَة واحدا لهم فيه من حيث 
ةب ب ع الإذن وامتنعوا مما 
aR E AC‏ منعوا منه واقتصروا 
بالمدينة 5-6 ما كان عندّهم فِي ثوب لهم إليه حاجة 

واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحدء 

فهم مني وأنا منهم» 


فهو لاء بالاعتبار المتقدم آهل حظوظ » لکن مأخوذة 


طن کت ت كاه 


"- يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ 
- لأن الشارع قد أثبت نت له حظه فإذا أراد 
انسحت ا 
- وكما لم يحكم للمقصد بحكم الوسيلة فلا 

هنا للمأذون فيه من الحظ بحكم ما 
توشل به ليع 


تراكيد على ها اليد 
إذا استغنى. .استعفف, وإذا 
احتاج. كل بالمعروف 
- وهو أقل من الأول 


- فإن قيل عنهم أنهم تجردوا عن الحظ. SSE‏ 
جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزا ممن 
يأخذها غير ملاحظ للإذن وهذا هو الحظ اا 
- فد يجعل في حك ار الى على ا العامة 
للمسلمين بل هو وال على مصلحة نفسه والولاية 
العامة هى المبرأة من الحظوظ 


e 


2 0 دَنْقَش 


المسألة الخامسة: الجمع بين الإخلاص والمقاصد التابعة 


لذ ۇر 


بيان ذلك: العمل إذا وقع على وفقٍ المقاصدٍ 
الأصلية. .فلا إشكإل في صحته مُطلقاً فيما كان ينبني عليه قواعد 
بريئا من الحظ وفيما روعي فيه الحظ - منها: 


ججكك>حف س 


وج المح حل كال سسا 3 م الطاعات إليم ا 
- فالمقاصد الأصلية إذا روعيت. .فهي أقربٌ إلى إخلاص العمل n‏ الس مخالفته البقيه تاتي 
وصيرورته عبادةٌ وأبعدّ عَن مُشاركة الحظوظ المَعَيّرَةٍ في مَحض - فأصول الطاعات وجَوَامِعُها إذا 
العبودب عت .وْجِدَتْ راجعة إلى اعتبار 
SERS TCS‏ المقاص د الأصلية 
- فالقائمٌ على المقاصد الأول قائمٌ بعبءٍ ثقيلٍ جداً لا يثبت تح طالب اعتبرَت وت فر افا 
الحظ غالباًء فمن يدعي تلك الحال...فاطلبه بمطالب أهل ذلك المقام؛ ر ذلك بالنظر كي ال 


فإن أوفى به..فذاك» وإلا..فهو مُتَعَوَلَ الخو غه وها الك قينا 
قياساً 


جى لال لواجب ا قف وي الغاإل ب 
- فالمقاصد الأصلية دائرة على الوجوب من حَيث كانت حفظا إِضَروريّاتِ الدين» فغيرٌ ر الواجب بالجزءٍ يَصيرٌ واجبا 
بالكل وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مُبَاحٌ يختل النظام باختلاله» فصّار عاملاً بالوجوب 
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تابع المسألة الخامسة: الجمع بين الإخلاص والمقاصد التابعة 
- ينبنى عليه قواعد» مِنها: 


4 - جعل القصد واسعاً 


ۇۇ 


فالمقصد الأول إذا تحراه 
التكلفك: تسكن الفضيد الي 
کل ماقصده الشارع 
+ وإذا د ثبت أن قصد الشار 
أعم المقاصد وأولها وأولاها 
الوجه آخذاً له كاملاً غير 


وأما القصد . التابع. ,فقد 
قصره قصذ الحظ عن 
إطلاة 
EE‏ هذا وك 
«الخيل لِرَجُلٍ أجرٌ ولِرَجُلٍ 
سترٌ وعلى رجل وزرٌ» 
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ويجري مجرى العمل 
بالقصد الأول الاقتداء بأفعال 
النبيٌّ أو الصحابة أو 
ااتلسابين 
2 لأن ماقصدوه 4 
قصذ المقتدي في الاقتداءِ 
- وذلك كعليّ لمُاأحرم 
كإحرام النبي 


فهي أجر لصاحب القصد 
الأول 

5 لأنه قصد بارتباطها سبيل 

لله وهذا عام غيرُ خاص؛ 

فكان أجزه في تصرفاته 

عامًا غير خاصٌّ 


الحظ لتاب E‏ لك 
قصّدّ وجهًا خاصاء وهو 
ا 


بالل ا م 


- الأجر أعظمء وكذا الوزرٌُ 


8 


أ- جعل الطاعة أعظمَ 


أنَّ العامل على وفقها عاملٌ 
على الإصلاح العام لجميع 


-١‏ وإما قاصرٌ نفسَة 
امتثال الأمر الذي شل کل 
ما قصده الشارغ 


أجرّها وأجرٌ مَن عَمِلَ بها 


ب- جعل الوزر أَعظمَ 


لأنه عاملٌ على الإفساد العام 


ولسحذلة كن 

-١‏ على ابن آدم الأول كفل 
من ڌم كل نفس مُحَرَّمةٍ 
-١‏ من قتلَ النفسَ فكأنما قتل 
ا اا ا 
امسن ند يبينة كات 
عليه وزرها ووزر من عمل 


تابع المسألة الخامسة: : الجمع بين الإخلاص والمقاصد التابعة 
- مناقشة 


افارض ترو كيرا يمين 

TT TW Em ١ 

أفل الذين» کے .كسيد المرسلين:فإنه كيان 

يحب الطِيتَ والنساءً والحلواءَ والعسل الجواب: 

ع يُسِقِطْ حَظ نفسه صادقاً في عمله» ومع - مِن وجهين: 

ذلك فليس له في الآخرة من خلاق» ككثير 

ون رهبننفنن الللصسَسَّارىٌ 

- وبين هذين الطرفين وسائط لا تُحصّى 
كد RE‏ 
لشيء كو مطلويا من الحظوظ وقد لا يكونُ كذلك 


فإن كان الباعث على طلبه أمر الشارع. فو 
1 4 1 1 : اذ نفسَةٌ عنده تنزلت منزلة ه» وذلك القصد 
لأن الحب أمرٌ باطنْ لا يُملك» وإنما يُنظرٌ فيما ينشأ عنه ا تنز منزله غیره» و بمقتضى 


ا د ين 

من حيث الإذنُ وهذا هو عينُ البراءة من الحظ أمّا الرهبان ومّن أشبهَهُم..فمُخِصُون إلى مَن عبدواء إلا أن 
كُلَّ ما يعملونَ مردودٌ عليهم لأنهم بنوهُ على غير أصل 

ما الرّهر أن فل م دين اذ 7 - ومن ذلك: (وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا 
حا 

د أن الإنسان قد ترك غ أمر الى خط اعلى: 

کی أن السك میا ی مكل ال ن ر - ودونهم فِي ذلك أهل البدع والضلالٍ مِن أهل هذه الملة 
لين 

- فالرهبان قد و لات د لك ريا E‏ جامهم 

قبي أعلى وح الذكر والتعتيموالرياسة والاحتراة > فالإخلاص يصح خلوصه من اطراح الحظوظ لكنّه إن 

والجاه القائم في الناس من أعظم الحظو كان على أصلٍ صحيح. lM‏ 
أضيل فاتك الد 1 


IT 168‏ 
مصطفى دنقش 


المسالة السادسة : الجمع بين المقاصد الأصلية والتابعة 
- العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو: 


١‏ 00 تصاحيم المقاصد 0 - أنْ لا تصاحبه المقاصد الأصلية 
- والمصاحبة نوعان: 

أ- ل ل ص ARO EWIN‏ 

الاستمتاع به فأنا أستمتء ك E‏ فيه) فيه لكنّ ار الإذن الم يخطر بباله. وإِنّمَا حطر 


- فهذا في الحكم كالأولء وَلكن الما ال 
أغلى 
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تابع المسالة السادسة: صحة مصاحبة الحظ والمقاصد التابعة للمقاصد تنبيه: اماد بالصحة 


الأصلية فى الأعمال العادية زثب الثواب وبالبطلان 


أدلة ذلك» 


_ لم 


ادلو كان قش الط 
ينا فالغل 
العادية..لكان العمل 
بالطاعات وسائر 
العبادات رجاء في الجنة 
أو خوفًا من النار عملاً 


-١‏ لو لم يكن كذلك..لم يَجُّز 
عادي حتى يكون القصد في 
ون سّعي في حظ نفسهء بل 


ل ل ل للم عدم ئيهت 


٠: مناقشة‎ 


6 الجواب: معنى الأخلاض فيها 0 


بها ع جاه رات را 
شيطاني ولا تشبّة بغير أهل الملة 
- فمثال المنهيّ عنه: 1 
اعتّرضَ: كيف هذا وقد ْ 
قصد الشارع للإخلاص شرب الماء أو العسل في صورة 
في الأعمال العادية وعدم أ شرب الخمر 


بغير حَقء وذلك باطلٌ € اقدل عل :أن القضيبة الريك فيها؟ 
للحظ في الأعمال العادية.. لا 
ينافى أل الأعمال أكل ما صُنِعَ لتعظيم أعياد اليهود أو 
يي النصارى وإن صنعه المسلم أو ما ذبح 
على مضاهاة الجاهلية 
أ- فالقرآل جاء بأنّ من عيل جُوْزِيَء ذاقراً الجنة ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان 
- فلو كان طلب الحظ قادحا في العمل. .لكان القرآن مُذَكّراً بما يقدح في بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم 
العمل البلدان وأوان حوادث يتجدد 
- فإنما شرع الذبحٌ على جهة أن يذبح 
المشر بقصد د الأكعل فاذا 
ب- والنبي كان يُسأل عن العمل الذي يُدخِلُ الجنة ويبعد من النار» فيُجِيبُ oT ٣‏ 
- فإذا مثله قادحا فى العبادات..فأولى أن لا قادحا 
ان دحا في العبادات..فأولى أن لا يكون قادحا في اتروع و لحظا لخين نامر الند 


170 


م له دَنْقَش 


مناقشة حول مدى صحة قصد الحظوظ 


ال 


اعتّرض: مِثْلُ هذا قادح في العمل بالنص والمعقول: الجواب: ما تعبّد العبادُ به نوعان سيأتي بيانها: 
ما لقو ف العام ا الحا ا -١‏ العادات الجارية بين العباد التي في التزامها 
ا اا نشر المصالح ونی مخالفتها نشر المفاسد 


- كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه ذلك 


وأمّا النصوص..فالآيات والأحاديث الدالة على - العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة 
إخلاص الاعمال لله وعلى أن ما لم يخلص لله NES‏ م سائر العبادات 2 
منها فلا قبا ا یوان :وو الا مل دالب 
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ٍ مناقشة حول مدى صحة قصد الحظوظ 
أولا: العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح وفي مخالفتها نشر المفاسد 
- فقصد الحظوظ فيها جائز وغير منافي للإخلاص: 


كالنكاح والبيع والإجارة وما أشبه ذلك أدلة جواز قصد الحظ 


TTR قَصَّدَ الشارعٌ القيام بها لمصالح العباد‎ -١ 
ك‎ ١ لط ل ا‎ 
اا > و وه و‎ 

- فطلبُةُ من ذلك الوجه غير مخالف اقم 8 - وذلك أن ما جاء في معرض مجردٍ 


ديك الأمتنان لأنه في نفسه كلفة 


> لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا فيه. . لاستوى 
1 العبادات كالصلاة وغيرهما في اشتر تراط النية 


172 سكن 


مناقش ةة حول مسدى ص حخة قص د الحمقل وظ 
أولا: اكاك :د ١ش‏ ف و د ا 
اعترض- EAS CDI aT‏ 


- الجواب: 


إجمالاً: الملكف لم يُهملة 
و زا ا 


- فان حين ألقى مقاليده فى 
RNR‏ 
ا ا ب 
ا 
الفار اقل يكين ف 
المكلف في نيل الحظوظ 

مُنافياً لقصد الشارع اض 
عرو امنا العمل بالخطب وا 
بحيث يقصد العامل تحصيل 
مطلوبه وافق الشارع أو 
خالفه..فليس من الحق في 


شي ء 
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١‏ اذا قص د 
التوائفة. .فلا يكلو 
أ- أن ب ب 
بإطلاق..فلا إشكال 
ب 0 يصيب كم 
بصيب. فلا يؤاخدذ 
اذا ا يعد مفرطا 
ويمضصي عمله إن 
كان موافقا 


- إذا قصد 


المخالفة 


أ- ففي العبادات..فلا اعتبار 
بموافقته كما لا اعتبار بما 
3ق اتا بإطلاقٍ 


ب- في العادات: 0 
اعتبار اواك و كور فا كلت 
2 ره 3 تشستزط النية في 
صحته من الأغناك 9 اعتبار 
بموافقته في القصد الشرعي 
ولاامخلكه 
- وذلك كمن عقد عقدا يقصد 
أنه فاسدٌ فكان صحيحاًء أو 


وكا ها يظه كميواء إلا أن 
عليه في قصد المخالفة درك 


الإثم 


۳- لم يقصد موافقة ولا مخالفة 


هو: العمل بمجرد الحظ أو 
الخة 
- كالعامل لا يدري ما الذي 
يعمل أو يدري ولكنه إنما قصد 
مجرد العاجلة 


أ- في العبادات: عدمُ الصحة 


وحكمهك: 


وفي هذا نظرٌّء إذ يقال: القصد هنا لما 
انتفى فالموافقة غير معتبرة لإمكان 
الاسترسال بها في المخالفة 
- ولهذا تأثير في تصرفات المحجور 
كالطفل والسفيه الذي لا قضبه لله إلى 
موافقة قصد الشارع في إصلاح المال» 
فلذا قيل بعدم نفوذ تصرفاته وإن وافقت 
المصلحة 1 


مناقشة حول مدى صحة قصد الحظوظ 
ثانياً: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة 


وذلك الإيمان وتوابعه من سائر العبادات وهذه لا تخلو أن يكون المطلوبُ.. 
-١‏ الحظ الأخروئ "- الحظ الدنيوي ألمطلوب بالعبادات 


- وهو قسمان: 


ركنن ص 
لالا سل مارا ا ا دين 


ا 5 الهيئة وحسن الظن عند إإ] _ 7 ذنيا 
: النا فه: عا“ . 3 77 3 7 0 
والناس فيه نوعان. الناس واعتقاد الفضيلة22 - وهو نوعان: 
أ- هذا حظ قد أثبته الشرع؛ فطلبّه من | , - إن كان هذا القصد.. -١‏ مايرجع إلى المراءاة 
حيث أثيته > وذلك غير قاد أ من يسبق له امتثال لكل بذلك م ارج 
في SS‏ *؟ لامر الله فيلبي قبل حضور -١_|‏ متبوعا..فلا إشكال في E ESTEE‏ 
8 الخظ انه رياء هدا موم شرعا 


- وأسوءٌ ما في ذلك: فعل 


E‏ اماما 1 حك تابا ..فمحل اجتهادٍ الإسلام ظاهرا بقصد إحراز 
5 0 ان 0 5 

ل || ا 

- لكن لو أشرك مع الله من ظن بيده لالامتثال فهو دون الأول | - فقد كره ربيعة هذا عمل العراثين العاملين مقطيد 

بذل حظما من العباد..فهذا هو وهؤلاء مخلصون أيضا وف هلك ميا کل فيل خطام إلدنيا 

الشرك الرسوسحة لفرت ت اقل ا 


ج“ الإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والأجلة عسيرٍ 2 . قاله و ا 5 ۲- بك برج إلى ما يخص 
عن أن ١‏ کن الأئمة قال" إن الإنسان ل« يتحرك إلا ا ا as ١‏ ع مراءاة الاين بالعمل 


بحظ والبراءة من ١‏ لحظوظ صفة إلهية 
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93 سياتي بيائة 
ىاه 5 دَنْفَش 


مناقشة حول مدى صحة قصد الحظوظ 
ثانياً: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة وذلك الإيمان وتوابعه من سائر العبادات 
"- الحظ الدنيوي المطلوب بالعبادات: قسمان 
ب- ما يرجع إلى نيل حظه من الدنيا: نوعان: 
۲- ما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس بالعمل: له حالان: 


إذا غلب قصدٌ الدنيا 

وص ل 
العبادة..كان الحكم 
لقال 
- وعليه: لم يعتد 
بالعبادة 


أمثات ابي 
الا ا د ا 
ا الف ال اف و لقتل 
3 الهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو 
أا ا ل شا 


| 


د 


-٥‏ تعليم العلم ليتخلص به من كرب الصمت 
ويتفرج بلذة الحديث 
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أمثلة 7 
الحمية وفي اغتساله التبرد 
وفي حجه التفسح مع وجود 
قصد التعبد أيضا 


5 - عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليُفْعَلَ به 
ا 1 


اة ولان: 
E OTE RET‏ 
خارجة عن الإخلاص لكن بشرط أن يصير 
العمل عليه أخف يسيب هذه الأغراض 
١‏ - ذهب ابن العربى إلى خلاف ذلك 


أصل الخلاف: مدى 
انفكاك القصدين أو 
عدم انفكاكهما 


إذا غلب قصدُ العبادة..فمحل اختلاف 


حح كيم 


فظاهِرٌ الغز 0 
الاجتمساغ EY‏ 
ع وذلك بناء على 
منسألة الصنلاة فى 
الدار المغصوبة ٠‏ 


إلى وجه الأنفكاك 
العبادات 
- ا القول فيما 
فيه الانفكاك 

أوجة» ومن الأدلة: 


نحو إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم) 


ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجماعة 
- كانتظار الداخل ليدرك الركوع معهء. 
والتخفيف لأجل الشيخ والضعيف وذي الحاجة 


الترجيخ: التفصيل: 


العبادات 
- كالحديث والأكل 
ارت والنوم 
والوناء هة ذلك 


مالا منافاة فيه..فلا 
يُمنع اجتماعها مع 
الع ادات 
- غير أنَّ إفراد قصدٍ 
العبادة عن قصد 
الأمور الدنيوية..أولى 


١‏ - اكان من قبي ل العدات الدنيوية 
ا ا ا و 
- وذلك كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنو عها 


لسم 


الأصل في حكم النيابة فيه: 
الس حة 


- لأن الحكمة صالحة أن 
يأتي بها سواه 
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المسألة السابعة: النيابة في الأعمال 
- المطلوب الشرعى نوعان: 


استثناء في النيابة: ما كان مشروعا 
لحكمة لا تتعدى المكلف عادة - 
كالأكل والشرب - أو شرعا - 
كالنكاح وأحكامه التابعة له من 
وجوه الاستمتاع -..فلا تصح النيابة 
فو هيا د عا 


"١‏ - ما کان من' قبيل العبادات 


اللازمة للمكلف من جهة 
توجهه إلى الواحد ا 


- لا يقوم فيها أحد عن أحدء 
ولا ينتقل بالقصد اليه 


بين لأصصل 
والاستثناء: لو كان 
انوا كين الا مر القالى 
وغيره..فهو مجال 


٠.٠ ٠ 0‏ 85 
- ومثل ا وجوه العقوبات نظر واجتهاد كالحج 
يتعدى اكد كنا الجناية ما 5 يكن 
ذلك راجعا إلى المال فإن النيابة فيه 
تصح 
فالكفارة بناء علي أنها.. 


-زجر. : فتقختص 
- أو جبر: فلا تختص 


ا ا و اا د 
- التعبد: : فلا تصح النيابة فيه 


- أو المال* فتصح 


ول غ دا 


انا لالض الال عل ذل 
2 ا در 


- (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) 
- زولا تزر وازرة وزر اخرى) 
اس هه 


ا ا كه 
أعمالكم) 


2 - مقصود العبادات الخضوع 
والتوجه إليهء والنيابة تنافي 0 


المقصواة 


دالو ضحت النياية في العاذات 
البدنية .لصحت في الأعمال 
القلبية ولم تكن التكاليفُ محتومة 
على امكف عزنا راص في 
الوقاع والحدود والقصاص. : 


دق 


تايابع المسسألة السابعة: النياببة في لأعممال 
- اء رض: 


أولا: جاءت أدلة ی 


-١‏ النيابه في.. 


OG‏ ب- وغير العبادات من المعاملات 


معقولة المعنى لا شترا 
فيها من حيث هي نيةء بل 
المنوب عنه إن نوى 
القربة فيما له سبب فيه فله 
ا 
- فالعبادة منه صدرت لا 
من النائب 


ES -1 


56 لأنه شفاعة للغير 


۲- وكجواز النيابة في 
الجهاد. وهو من في 
العبادات 


الجواب: الجهاذ معقولُ المعنى كفروض الكفايات التي 
- على أنَّ ِن أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجُعل 
لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عَرَضٍ دنيويّ» ولو 
فرض هنا قصد التقرب بالعمل لم يصح فيه من تلك 
5 الجهة نيابة أصلا 


أ- الأجر من الغير 


١‏ - فحسنات الظالم تعطى 
المظلوم أو سيئات المظلوم 
- الجواب: هذا من باب 
الغرامات» فهى معاوضات لأن 
الأعواض الأخروية إنما تكون 
في الاجور والاوزار 


۲- و(والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان ألحقنا..) 
- الجواب: e‏ 
ug aT‏ 
بسائر أعماله الصالحة وإذلك 
قال: (وما ألتناهم من عملهم 


من شيء)] 


ب- والوزر من الغير 


١‏ كتعذيب الميت ببكاء 
الد سي 
- الجواب: يحممَل على 
عادة العرب في تحريض 
أهله على البكاء عليه 


- وكفل النفس المقتولة 
ظلما الراجع إلى ابن آدم 
المت بب الأول 
- الجواب: هذا ناشئٌ عن 
عمله لا عن عمل المتسبب 
الثانى 


تابع المسألة السابعة: النيابة في الأعمال 


ر قاض ارج 
عن نفس التقرب بإخراج المال 


وأمافي ثواب الأعمال. فلا 
- وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح 
ريه 


"١‏ - الشواب والعقاب من جهة 
وضع الشارع كالمسببات بالنسبة 
إلى الأسباب 


- اعترض: 
ثانياً: لنا قاعدة متفق عليها وهي ثالثاً: تجوز هبة الثواب 
الصدقة عنالغِير - الجواب: فيها خلافٌ 
- وهى عبادة خاصة إن كان ميتا 
و 00 جل 2 
الصلاة - وأدلتهم: - وادلتهم: 
-١‏ الأدلة على جواز الهبة في 
0 ل الأهلوال وتوابعبها 
الجواب: هذا مِن باب التصرفات E EES‏ 2 إِمَا أن تدخل تحت عمومها أو 
المالية ولا كلام فيهاء أمَّا النيابة كي سى a‏ الما إطلاقه ا 


ب- وإما بالقياس عليها 
- فكل واحد من المال والثواب 
عوض مقدر فكما جاز في أحدهما 
جاز في الآخرٍ 1 
5 " - الجزاء مع الأعمال كالمسببات 
الأسباب كالأمور الدنيوية 


- وإذا ثبت المللك.. صح التصرف 
ل رارع من الملك الور 


مُصْطفَى دَنْقَش 
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المسألة الثامنة: المداومة على العمل مقصد شرعي 


- مع العلم أنّ المشقة الداخلة على المكلف لها سببان: 


-١‏ شدة التكليف في نفسه -١‏ المداومة عليه وان كان العمل فى نفسه خفيفا 


9 فاا لا 17 : 5 قبق” 1 5 5 5 و ثا 5 بالمداومة 


المسألة التاسعة: : شمول الشريعة لجميع المكلفين 
- فلا يختص بحكم من أحكامها الطلبية بعضّ دون بعض 


000] 


دليل ذلك من فوائد هذا الأصل: 
١-النلصط‏ وص المتضط سافرة ١‏ إعطاء قوة عظيمة في إثبات القياس على 
- ك(قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) مذكر يسبب هه 


- فلا بد مِن تعميم أحكام المسائل لمثيلاتها 
- الأحك الم موض وعة لمصالح السصاد 
- فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآةٌ فتنطبع فيهم هذه أ 2- الرد على من يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم 
المصالح على السواء لطابع النوع الإنساني المتحد | _أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام 
- وإنما يستثنى من هذا ما ثبت فيه ا بالدليل كشهادة المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكةء وهذا 
خزيمة ة وأضحية أبى بردة بن نيار باب فتحته الزنادقة 


۳- إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
- ولذلك صيروا أفعال الرسول حجة للجميع في أمثالها 


aT TOE جح‎ 3 
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المسألة العاشرة : المزايا التى أعطيها النبى أعطيت لأمته 


بيان ذلك: مامن مزية أعطيها 


الرسول سوى ما وقع استثناؤه إلا 
وقد أعطيت ا فليا أنموذجا 


-١‏ الوراثة العامة في 
الاستخلاف على الأحكام 


ّ 3 معجزات لئ وفي حق 
E e n‏ : الأمة کرام ات 
تي خصريها لنب a E ET‏ 
د م 
ك بالكرامة دليلا على أنه ولي 


الله)» وقال في الأمة: (لعلمه 


درل كلك الاسكوا 2 ويطيق 
ذلك في مواضع كثيرة» مِنها: 


٣‏ الوحي وهو النبوة (إنا 


خو ارق الغيادات 


أم لا؟ 


الذين بستنبطونه منهم) 
ENE ERE‏ ا 
؟ قال : مم 
النبي) 5 الذي 8 وال ين ت +قدالنبي وي والأمة 
بى 0 ي يصدي وتتبعة الأمة لإخير اة بمجموعها معصومة 
عليكم و { ا للناس/) 
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تابع المسألة العاشرة: المزايا التي أعطيها النبي أعطيت لأمته 
- ينبنى على هذا قواعد أهمها: 
١‏ - ينظ إلى كل خارقة صدرت على يدي أحدٍ 


- فإن.. 

ب وإلا..ففي ‏ ر 2 
ال كان اال قتي كر اناك - حتى لو ظهر بدادئ الرأي أنها كرامة إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان 
ا ا ا E‏ 


تصدر عنهم أفاعيلٌ خارقة وهي باطلةء - لأنه إن كان ذلك.. 


-١‏ بدعاء مخصوص..فدعاء النبي لم يكن 
على تلك النسبة ولا تجري فيه تلك الهيئة ولا 


اعتمحة علحى قران کے الكو اک ت ۲- بغير دعاء» كتسليط الهمم على 
dE SCG‏ الأشياء حتى تنفعل. ,فذلك قر انت 
الكيفيات المتكلفة التي لم يعهد مثلها فيما تقدم النقل» ولا تجد له أصلا شرعيا 


- وكذلك الأدعية والتي روعي فيها طبائع 
الحروف في زعم أهل الفلسفة 


182 


تابع المسألة العاشرة: المزايا التي أعطيها النبي أعطيت لأمته 
- ينبنى على هذا قواعد أهمها: 


KK‏ ما لی هذه الأمة من المزايا والكرامات لبن e‏ ۲- ا ثبت أن النبي حذر وبشر وتصرف بمقتضى الخوارق 
کاڈ ا ١‏ من الفراسة والإلهام والكشف والرؤيا. .كان من فعل مثل ذلك 
ا اع ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب 

OT IR 


وعاملا بما ليس بخارج عن المشروع 


وليل صبكدة رائد العمل- على :مقتضيى هده الامور: 
إلى تقدم امران:. 2 .نوهي المسبالة التالية 


اعشرض: ورد أنَّ اكات .الكو وان ا 
يؤر من عَمَرٍ بن الخطاب › وجزئيات الا قد 0 


ل بأوضاف ولال لك غل أ- أن النبي قد عمل بمقتضى ذلك ولم 
e‏ أن للجزئي مزية على الكلي يذكر أن ذلك خاص به دون أمته؛ فدل 
بالنسبة بي . على أن الأمة حكمهم في ذلك حكمه شأن 


دليل ذلك أن شيئا منها له 5 
ج وو 
الاتباع راود عنس حم بس عرد | ق 
- ولو د هرة ادم الخطاب فالنبى أقدره الله من والكشف والإلهام والوحي النوميّ 
3 0 : ل الشيطان حتى هَمَّ أن يربطه 
ا إلى سارية المسجدٍ 
شرطاً فيها 
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و 
« 
پیانهه ا 


المسألة الحادية عشرة: شرطا اعتبار الكرامات وخوارق العادات: 


أين يسوغ العمل على وفقها؟ 


عدةٌ: 


-١‏ أن لا تخرمَ حُكماً شرعياً 
ولا قاعدة دينية فإن ما يخرم 
ذلك ليس بحق في نفسه بل 
هو إما خيال أو وهم وإما من 
القاء الشيطان وقد يخالطه:ما 
هو حق وقد لا يخالطه 
العوارض كالعجب ونحوه 


3g 


مثال ما يَخْرمُ حُكما أو قا 


كت 


حاكمٌ شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في أمرء 
فرأى الحاكمٌ في مَنامِه أنَّ 
النبيّ قال له: (لا تحكم بهذه 
الشهادة فإنها باطلة) 

- فمثل هذا من الرؤيا لا 


هذا الماء مغصوب أو نجس 
أو آن هذا الشاهد كاذب أو 
أن ا 
تحصل بالحجة لعمرو ا 


اعُرض: روي أن أبا بكر أنفذ وصية رَجُلٍ 
بعد موت هبرؤيتارؤيت 
- الجواب: ا اك د 
يلزم منها خرم أصل 


تنبيه: : ذهب مالك في المشهور أن الحاكم إذا 
سودت هكد الول ار ا وټ 
عليه ا لحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد 
A‏ 


۱ ب 
اانه 11 لم تفحكم وتنهانته كان کا ا 
هذا مع كون علم الحاكم مستفادا امن العادات 
وق کان الذي بلع على ما ان ود 
في حكمه على القانون الشرعي من اعتبار 
مفنضي الظواهر 


ا وال اراك 
المطلوبات التي فيها سعةٌ ك:: 


-١‏ أن يكون في أمر مباح 
9 كأن يرى المكاشف أن 
ك فى الو 
ETE‏ 
يُعامِله إلا بما هو مشروع 


يرج ون 
- كما أخبر النبيٌ المصلين 
خلفه أنه يراهم من وراء 
ظهره. لِمَّا لهم في ذلك من 
الفائدة 


تابع المسألة الحادية عشرة: شرطا اعتبار الكرامات وخوارق العادات: 
- اعثرض: هذا مُشْكِلٌ من وجهين: 


ا 


-١‏ أنه خلافُ مانقل عن أرباب المكاشفات والكرامات E ERIE‏ ة إلى 
- فقد امتنع أقوامٌ عن تناول أشياء كان al‏ الأنبياء والأولياء كالعاذاك:بالشيدة 
5 1 لبي : بالنسد 
للح حا ا تت ان 

- وهو موافق لشرع من قبلنا وذلك في قصة بقرة بني إسرائيل 1 

فأحيا اله ١‏ الفتيل واخبر بقائله ر ل الشكم بالصاص واي 


| الجواب: وإن كانت كذلك..فليس ذلك 
ل . بموجب لإعمالها على الإطلاق إذا لم 
الجواب: لا نزاع في أنه قد يكون العمل على وفق ما يكبت "ذلك ر غا متعمر لزه 
- وتم جوابان: 


احتتج 77ت 


أ على فرضٍ أنه يُقاسُ..فالاعتبار بما كان من النبي فيه ب على فرض أنه لا يقاس..فيُعمل به استناداً إلى نص 

- فيلحق به في القياس ما كان في معناه شرعي وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي هو الإثم 

دغل أن حخيزق ١‏ لسفينة قد عمل بمقتضاه بعضٌ العلماء 1 ١‏ 

بناء على ما ثبت عنده من العادات 
وذلك ما لم يخل بقاعدة شرعيةء فإذا أخل..فلا يُعمل به 
- فلو ادعى أكفر الناس على أصلح الناس..لكانت البينة 0 ار 
على المدعي واليمين على من أنكر 


0 185 


بيان ذلك: الشريعة عامة 
بالنسبة لعالم الغيب وعالم 
الشهادة من جهة كل مكلف 
- فإليها نَرُدٌّ كل ما جاءنا من 
جهة الباطن» كما نَرُدٌ كل ما فى 
الظاهر ١‏ 


186 


المسألة الثانية عشرة: عموم الشريعة للخوارق 


فائدة المسألة: :كل خارقة 
القيامة 0 ولا 
- بيان يا أن تُفرض 
الخارقة واردة من مجاري 
العادات فان.. 


من الأدلة على ذلك: 


١‏ - ما تقدم في المسألة قَبِلّها من 
ترك اعتبار الخوارق إلامع 
موافقة ظاهر الشريعة 


؟-“الشتويغة حاكن لا كوه 
يي بي يشم 


- فلا يصح کون الخوارق 
والغيبييات حاكمة عليها 


: : : يجوز له أن يطلع 
بتخصيص أو تقييدٍ أو تأويلٍ 


مخالفةٌ الخوارق للشريعة دليلٌ على بُطلانِها في تَفسِها 


تنبية: انظ يكون فيما انخرق 
1 

: ما خوارق الأنبياء. فلا نظرً 
فيها لأحدء الأنها واقعةٌ على 
الصحة قطعاًء ولأجل هذا حكمَ 
إيراهيمٌ في ذبح ولده بمقتضى 
رؤياه 


ساغ العمل بها عادة وكسبا..ساغت في نفسها 


مير 252222222252222 س 
- كالرَجُل يُكاشّفُ بامرأة أو عورةٍ بحيث اطلع منها على ما لا 
عليه وإن لميكن مقصوداله 
- وما أشبه ذلك من الأمور لا يقبلها الحكم الشرعيّ 


المسألة الثالثة عشرة: اطراد العادات أمرٌ مقطوع به: 


7 


تنبب 2 
= لا يقدح غي اطراد العادة تخلف بعض 
الجزئيات ٬فالعمل‏ بالقياس وبخبر الواحد 
وبالترجيح عند تعارض الدليلين امور 


بيانة: : مجّاري العادات في الوجودِ اتر 
ي ا خن 


الدليل على ذلك 
عر قحي في ا ا لاقني کر 


امور: 


الجزئياتِ 


به كان العمل به ظنيا وكذلك سائر 
المسائل» ولم يكن ذلك قادحا في أصل 


المسألة الكلية 


ار ا ا دجما 

ذأ لك 
- فالتكاليفٌ الكلية فيها موضوعة 
على وزان واحدٍء وترتيب واحد. 
وهذ ديل علي أن اتل لكان 
كذلك» ولو اختلفت العوائد..لاقتضى 
ذلك اختلاف التشريع 
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"- جاء الإخبار الشرعيٌ بأحوال 
الوجودٍ على أنها دائمة غير مختلفة 
- ومنه (سنة الله ولن تجد لسنة الله 


تبدیلا) و إلا تبديل لخلق الل 


٣‏ لو لا أ اطراد ا 
ERT TN FY‏ 
المعجزة» ولا معنى للمعجزة إلا أنها 
خارقة للعادة ولا يحصل ذلك إلا بعد 
اطْرَادٍ العادة 


المسألة الرابعة عشرة: العوائد ضربان شرعية وعرفية 


لل سم 


أولاً: العوائد الشرعية التي ثانياً: العوائد الجارية بين الخلق بما 
اقرها الدليل الشرعي أو نفاها ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي: 
تظل ثابتة: 9 ستأتي 


ججح ل مم 


َ حكمها: هذا ثابت أبداًء كسائر الأمور‎ ١ 

بثاڻھ اا شغلل رعية دليل الحُكم: لو صح مثلُ هذا..لكان 
- عدم قبولٍ شهادة العبد - فلا يصح أن ينقلب الحسنٌ فيها قبيحا نسخا للاحكام المستقرة المستمرة 
- حرمة كشف العورة ولااكك ٠‏ يٌ 2 -فرفعٌ العوائدٍ الشرعية باطلٌ 

- فلا يُقال: (قبولٌ شهادة العبد لا تأباه 

محاسن العادات الان) ولا (كشف 

العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح) 
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ثانيا: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي: 


- قد تكون تلك ثابتة» وقد د 


ل ل م 


تتبدل: 


أ- الثابتة: 


مثالها: وجود شهوة 


حكمها: لا إتمكال E‏ 
ك 


ب- المتبدلة: 
- هي أنواغ» منها: 


١‏ - ما يكون مَُبَدِلاً في 
إلعادة من خسن إلى 


أ- إمّا بالنسبة إلى اختلاف الأمم: 


- كالعرب مع غيرهم 
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التعبير عن المقاصد: 
- وهذا المعنى يجري 
كثيرا في الأيمان 
والعقود والطلاق» كناية 
5 فتَنْصّرفُ العبارة عن 
معنى إلى عِبارةٍ أخرى 


2 ما يخن بختلف في 
الأفعال في المعاملات 
ولخو فا 


- كما إذا كانت العادة 


الصداقي قبل الدخول أو 
في البيع الفلاني ق 
يكون بالنقد لا بالنسيئة 


ب- أو بالنسبة إلى الأمة والواحدة: 
- كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح 


أرباب الصنائع في صنائعهم مع 
اصطلاح الجمهور 


0 ذنها يكلف يضبب 


5 مايكونُ في أمور 
خارقة للعددة: 

- كبعض الناس تصير 
له خوارق العادات 
عادة فالحكم عليه 
يكذ ٠.‏ 8 1 “مو الى 
عاد 2 
0-7 وذلك KE‏ أن 
بخارقة س 


بالل 


بالنسبة ا 


العم 


5 فإن لم يصِر كذلكَ ..فالحُكم للعادة العامة 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الرابعة عشرة: العوائد ضربان شرعية وعرفية 
- تنبية: اختلافُ الأحكام عند اختلاف العوائدٍ ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب 


فى الاخ أن العوامد ا احتلفت. .رجت کن فمثلاً: الخطابُ التكليفيّ مرتفعٌ عن الصبي قبل البلوغء 

ا EWE‏ فإذا بلغً. بوق عليه التكليف؛ وإنما وقع الاختلاف في 
وجي پڪ 7 وفك البلوح يحب العوائد لا فى أضل الخطاات 
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و 


المسألة الخامسة عشرة: أدلةٌ مذ 


-١‏ الأحكام لو وضعت على حكم انخراق 
العوائد..لم تنتظم 


-١‏ الأمور الخارقة لا تطرد أنْ تصير حكماً يُبنى عليه 
#الانها د بكو مخصيوصين؛ وإذا اختصت..لم 


5 ليس انخراق العادات و ارط ع ولا الكشف 
- والقدوةٌ في ذلك النبيُ» فقد نزلت (والله يعصمك من الناس). 2 
إنه كان يتحصن بالدرع والمغفر ويتوقى ما العادة أن يَتَوَقَىء 
ولم يكن ذلك نزولا عَن رتبته العُليَا إلى ما دُونها بل هي أعلى 
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a‏ كن 
ا 


5- الولىٌ قد يعصيء والمعاصي جائزةٌ عليه » ولا 
فعل يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا والسابق إلى 
بادئ الرأي منه أنه عصيانٌ 


ا o‏ «كتابٌ سوا ا 
فحينئذٍ قال: «إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّهُ»» فبَيّنَ 
أن ذلك القَّسّم أَبَرَهُ الله ولكن لم يَحكُم به حتى ظهَرَ له العفو 


المسالة السايثة غز5 الهوانده والنسية ال قو ها في الوجوك توخا اة وة 


النوعان م 


-١‏ العوائد العامة التي لا تختلف "- العوائد التي تختلف باختلاف 
بحسب الأعصار والامصار والاحوال الأعصار والامصار والأحوال نشا بين القسمينٍ قِسِمْ 
E‏ لسم يلحق بالأول فيكون حجة 
و أم لا فلا يعون حجة؟ 


أشحل اه الكالفة سواء كانت.. - هيئات اللباس حكمها: لا يصح أن 


والقرون الماضية ا يُقضى بها على من تقدم 
البتة حتى يقوم دليل على | هذه القاعدة يُحتاج إليها 
لإ م الموافقة من خارج فى القضاء على ما كان 
1 اللي سي ا ب- أو وجودية: عليه الاولون کرو چ 


- وليسث الشعيت معني الثابئث ال لو - كالأكل والشرب | في الآخِرينَ 
تتغير» بل ملل اختلاف اهيناث واطلابس 


فهى راجعة إلى عادة جزئية داخلة 


واختلاف التعبير والاصطلاحاث بين الناسم» سواءً في ذلك الوجودية 0 ع ١١‏ ادة الكل 1 

UIE‏ والشرعية - فالعادةٌ الكليث أك لا بر للإنسان 

تعر ترعية بهذا المعنى خصول الإذن بها من الطعام واطسكن واطلبس» وخث 

علي وجه عام كل أنواع وهيئاث كثيرة» صاګث لوقوع 
ذلك الكل في ضمنها 
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المسألة السابعة عشرة: الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها: 


4ك 


المصالح والمفاسد نوعان: تنبية: يس كَل من النوعين في مَرتبةٍ واحدةٍ» بل على مَرَاتب: 


فإذا نظرنا إلى بيع الغرر..وجدنا المفسدة في العمل به على 
را 


Sl فالمفسدة الاش اسبحة كيبي‎ -١ 3 8 آ الاك‎ ET 
aR رال مدا ل‎ 2 : 
من غير مشقة‎ 


ف ين كانت الطاع : والمخالفلة.. 
-١‏ تنح من المصبالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا. كانت 

اها ا ذلك ١‏ لاح أو eal EOE‏ احلا وکن اللندينء والمعصية كبيرة 
ا بهد ا 


193 


المسألة الثامنة عشرة: الأصل فى العبادات التوقيفف, والأصل فى العادات الالتفاث إلى المعانى: 


مسال للم 


من أدلة التوقيف في العبادت: 


-١‏ فَهِمْنَا مِن حكمة التعبدٍ العامة الانقياد 
لأوامر الله وإفراده بالخضوع والتعظيم 
- وهذا المقدارٌ لا يُعطي علة خاصة د 
منها حكمٌ خاصٌ» إذ لو كان كذلك..لكُنًا 
ومر بمجرد التعظيم بما حُدّ وما لم يُحَدّ 
ولكان المُخالف لِمَا حْدَّ غير ملوم 


-١‏ السب در 


3 لو کان المقصود التوسعة في وجوه 
التَعيّدِ ..لنصّب الشارعٌ عليه دليلآ واضحاً 
كمانصب على التوسعة في وجوه 
العادات أدلة لا يُوفَفُ معها على 


53 قولب a‏ و «لا E‏ الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 


5- وجوه هة التعبّداتِ في أزمنة القَتّرَاتِ لم 
يهتد إليها العقلاءُ اهتداءَهم لمعاني 
ال ات 


- فالغالِبُ فيهم الضلالُ فيها 
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من أدلة اعتبار المعاني في العادات: 


ا۔الا راء 
- فالشارعٌ قاصڏ لمصالج العبادي» 


والأحكامُ العانية تدورٌ معه حيثما دَارَت 


00 yS 
" العبادات‎ 


"- الالتفات إلى المعاني كان معلوما في 
لفاراك r‏ حتى جرت 
لفات وقَصّرُوا في جملة من التفاصيل 
فجاءت الشريعة لِنْتِمَّ مَكَارِمَ الأخلاق 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الثامنة عشرة: الأصل في العبادات التوقيف. والأصل في العادات الالتفاث إلى المعاني: 
- فَوَائِدُ الممثالة: 


E 


العَاِبُ في العادات الالتفاث إلى جَعَلَ 0-0 الكدوة ا كف 3 NT‏ ينضبط..رد إلى 
١‏ ى نات المكلفين وهو 


ْ ني ٠.‏ 2 
5 كك الا لعن 
ا لتسليم والوقوفب معا لمنصوص 2 
ذلك كالطهارة للصلاة 2 .. . 1 
3 9 ففي ذلك ثلائث أنظا : 
1 8 والصوم ر 
ايلا ت الخ ج دى قلسي التكق اح 
- الع فد الجهدن اح من نجي ل ق اف ل 
- اففروض ال اوو جحي الفراز ت اا حو وو وتغييرها عجة سر 
- عَدَد الأشهر في العِدّدٍ الزرائع وخوف الانتشار 


:1 ۲- وإن انتشرث فزروعه لکن له ضوابط 
لو ا و > ا 8 


- الشروط المعتبرة في النكاح لتمييزه عن السفاح وفروض سهلة اللمأعذ هكن التعويل عليهعا 
المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت والعددُ استبراءً - فمتى أمكن إجراء الضوابط يم مظانها ..أخز 
للرحم خوفا من اختلاط المياهء ولكنها أمور جُمَلية بها وعول عليها 


يقال: رقن شمك بواء. رک ا رع ال ول ميا ا 
ا الوس طب ينلأامسين 
- وذلك بالتفرپێ بن الظواهر والسرائي 


ITT 195‏ 
مصطفي دنقش 


المسألة التاسعة عشرة: كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد. .فلا تفريع فيه. 
وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد. .فلا بد فيه من اعتبار التعبد 
- دليل اعتبار التعيّدِ: 


 -_‏ لت 


- إذا فهمنا بالاقتضاءٍ أو التخيير حكمة 


-١‏ معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمُكَلْفٍِ تقلةٌ .فلا يز من ا ان لا يكون ثم 
- فعليك الانقياد » ولا يَخْلْصُْ من التكليفم إلا مصلحة ثانية وثالثة وأكثر 
RT 0‏ ْ 0 ۴- المصالح في التكليف نوعان: 
بالامتنال» خلاى عُفيق امصلحت فغبر لازي 5 عية | | ل 0 ١‏ 
ا 56 o ICN n‏ تستقِلٌ بشره لحكم و يصح القطع 
بل نفس معرفة المصلحت ف التكليف غير بوجود ا فضر نا من فلك الحية واف 


أ- ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والإشارة والسبر والتقسيم وغيرها 


ب- ما لا يمكن الوصول إلى معرفته إلا بالوحي..فبقيت موقوفة على التعبد المحض: كالأحكام التي أخبر الشارع أن في 
- لأنّها وإن كانت أحكاما عاديث إلا أرنَ عِلَلَها ليست مما تدرك العقول دلج هزه الأحكام عليها » فلا بر أن تكون تعبريت بناءً 


على ما أثبث الشارغ ففطء لأن التشابت الذي نرركت فيما زيد أن جعلت فعا إنما هو ف المطلفاث وليس هذا القررٌ كافياً في 
صحث العليث حتى ينان الإكاف والفياس 
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تابع المسألة التاسعة عشرة: اعتبار التعبد 
5 - فوائد: 


ا 


التكاليف نوعان: كل تكليففب كما أنه حقٌ لله ففيه حف للعبادٍ أيضاًء إما عاجلا وإما آجلاً 
- وذلك بناء على أنّ الشريعة إنما وضعت لمصالح العبادٍ 


ر 


هُمَا: ->فصار إذن كل تكليفب راجعاً إلى 
عه 


لغيه 


اماه وه قله 
- وهو متفقٌ على التعبد فيه : 0 3 
منهامايصح بدون نيه 
- وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب 
YT‏ الودائع والمغصوب 


۲- مسا هسو حسق اليد 

- وهذا فيه حقّ لله أيضاء كما في الحدود إذا 

بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالسرقة ومنهامالايصح إلابنية 
لا عفو فيه وإن عفا من له الحق - كالطهارات وسائر العبادات 


تابع المسألة التاسعة عشرة: اعتبار التعبد 
اقتضاء النهي الفساد 
- الأفعال بالنسبة إلى حق الله وحق الآدمي ثلاثةٌ أقسام: 


-١‏ ما هو حق لله خالصاً 
هو: ما فْهِمَ من الشرع أنه وا اله التعب د 
لا خِيّرَةٌ فيه المكا ف - ومعنى التعبد: أنه مالا حكمهك: 
- سواء كان له معز يعقل معناه على الخصوص 
معقول أو غير معقولٍ 
- وذلك كالعبادات 5 إذا طابق الفعل 
الأمر, صح وإلا. فلا 


وذلك لوجهين: 


سه 


-١‏ إما بناء على أن 


النهي يقتضي الفساد 
بإطلاق 


أ- إما بأصله 
- كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة 


لب وا ابو 
- كقراءة القرآن ذ في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة 
eRe‏ .لم ينه عنه ولأمر به أو أذن فيه 
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1 ما هو مشتمل على حق الله وحق العبدء والمغلبُ 
سنا سسس سق الله 
۳ ما اث 
انان 


شترك فيه الحقان» وحَق العبدِ هو المغلبٌ 


ب- 1ك 00 أيضا نظيرٌ الأمر 


۲- أو أنه ليس بأمر 
حتم ولا نهي حتم 


-١‏ عدم صحة الأمر أو 


۳- أو رجوع جهة 
مانا ب ان 


ل 
اا في اا ا ا 
المغصوبة بناء على - وقد مر أنّ هذا قليلٌ 


القول بصحة الانفكاك وأنّ التعبدٌ هو العمدة 


RY‏ دَنقّش 


تابع المسألة التاسعة عشرة: اعتبار التعبد 
اقتضاء النهي الفساد 
- الأفعال بالنسبة إلى حقّ الله وَحقّ الآدميّ ثلاثةٌ أقسام: 


الا سم 


۲- ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد. والمغلبُ فيه حق الله 


ج 


والمراد بحق العبد: ما كان 
راجعا إلى مصالحه في الدنيا 
HE‏ 


حكمة: راجع إل الأول 


إذ ليس للعبد خِيَرَةٌ في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة 
شرعية كالفتنِ ونحوها 


فإذا رأيت مَن يْصَّحّحُ المَنهيّ أو المأمورَ غير المُطابق بعد 
الوققوع. .فذلك للأمور الأربعة المذكورة 
قو لامر اکر وهو التنهادة يان حو العية فيه كن الات 
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'- ما اشترك فيه الحقان؛ وحَقُ العبدٍ هو المغلبُ 
- حكمَة: أصلهة معقولية المعني 


چ مشخحى ك ا 
عاجلا أو آجلا حسبما يتهيأ له ا 


mays‏ رام اين على حد 
ع لي LNs‏ 
- فحكمة: صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد 


أو #8 قحس ل فالغب سي ل ا ع جل 


Ey‏ دَنقّش 


العبادات من حق الله الذي لا يحتمل الشركة 
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المسألة العشرون : شكر النعم والاستمتاع بها 


2 فهي مصروفة إليه 


أحل الله من الطيبات 


الدليل: ذم الله من حرم 
من الطيبات 


توجية ذلك: فى العادات 
AE‏ هذا الف 
ا 
نفسه ولا على عضو من 
أعضائه بالإتلاف 


العادات من حق الله على النظر الكلي 


فإذن العاديات يتعلق بها 


-١‏ حق الله 
- وذلك من جهتين: 


أ- من جهة الوضع الأول 
الكلي الداخل تحت 
الضروريات 


ب- من جهة الوضع 
التفصيلي الذي يقتضيه 
العدلٌ بين الخلق؛ وإجراءُ 
المضلعة عل نوق اة 
البالغة 


؟ - حق للعبد 


- وذلك من جهيتن: 


أ جهةالدرالآخرة 
- وهو كونه مجَازَىَ عليه بالنعيم 
موقى بسببه عذاب الجحيم» 
ويتحفن إذا سار فيها على مقتصضى 
مرضاتت تعاك وأدى شكرها 


ب- جهة أخذه للنعمة على أقصى 
كمالها فيما يليق بالدنيا لكن 
- فانتفاغٌ العبر بالطيباث من النعم 
جعلت الله حقا من حفوقهت 


فيه اعتراء اق 
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النوع الثاني: ما يرجع إلى قصد المكلف 


-١‏ الأعمال بالنيات 

؟- قصد الشارع كون المكلف موافقاً لقصد الشارع 

۳- مخالفة الشارع مبطل للعمل 

٤‏ - أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته 

-٥‏ تعارض المصالح 

-٦‏ كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بها اختياراً 
- التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 

۸- قصد المكلف في امتثال التكاليف 

۹- لا خيرة في حقوق الله 

0١‏ الجِيّل 


المسألة الأولى : الأعمال بالنيات 


بيانها: المقاصد معتبرة في العبادات والعادات 
والأدلة على هذا المعنى لا تنحمصر 
- فالعمل الواحذ فى العادات يُقِصَدُ به 
أمرٌ. .فيكون عبادة ويُقصّدُ به آخر. فلا يكون 
كذلك» بل يُقصّدُ به شيء. .فيكون إيماناً ويُقصّدُ 
به آخرٌ. .فيكون كُفراء كالسجود لله أو للصنم 


-١‏ الأعمال التي يجب الإكراه 
عليها شرعا 


e‏ لا تحتاج في ااال 


بها إلى نية 
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الجواب الأول: المقاصد المتعلقة 
بالأعمال ضربان: 


-١‏ ماهو من ضرورة كل فاعل من 
"لكف 2 اكه © E‏ 
- وهنا يصح أن يقال: إن كل عمل 
ل يم 
E‏ 
حكم فمن باب خطاب الوضع لا من 
باب خطاب التكليف 


؟- ما ليس من ضرورة كل فعل وإنما 


E GE TEE 
وأما العادايات فلا تكون تعبديات إلا‎ - 
بالنيات‎ 


الجواب الثاني: 


اهنا الإكراه على الواجبات..فما كان 
منها غير مفتقر إلى نية 3 التعيّدِ وقصد 
امتثال الأمر.. فلا يصح عبادة إلا أنه قد 
حصلت فائدته» فتسقط المطالبة به 
شرعا كالزكاةٍ 


وأما الأعمال العادية - وإن لم تفتقر في 
الخروج عن عهدتها إلى نية -..فلا 
- وما ذكر من التعبديات فالقائل بعدم 
اشتراط النية فيها بنى على أنها 
كالعاديات ومعقولة المعنى وإنما 
د تشترط النية فيما كان غير معقول 


المعنى مُصْطفَى دقش 
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المسألة الثانية : قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع 


وعليه: أنْ لا يقد خلاف ما قصد الشارعٌ 
SS se‏ - فالمطلوب منه أن يكون قائما مقامَ من استخلفة» يجري 
- فقد وَضِعَت لمصالح د أحكامَةُ ومَقَاصِدَهُ مَجِارِيّها 


المسألة الثالثة: مخالفة الشارع في القصد مبطل للعمل 


ڪڪ 


بيان نل ك: 
aw 0‏ 
المُناقضة باطل؛ فمن ابتغي في 
التكاليف ما لم تُشرع لَه..فعَمَلة 
باطلٌ 


وكذلك القول في الحول عتيد 
مَن قال بها مُطلقاً 
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للمسألة أمثلة كثيرة. كل 
اظ كلسة اخ قدا 
ا ا ر 
تين ال لام 
3 الوصية بقصد المضارة 
E‏ 


- نكاح المرأة لِيُحِلّهَا لمُطَلّقِها 


لم 


اليإ ` 


- مَنْذهبَ إلي 


بعضص 


تصحيح 
الصوز. .فبناءً على أنها مقصودة للشارع 


E oreo SE 


توجر ذا ك: 


- إنماقال بهابناء على أن 
للشارع قصداً في استجلاب 
المصالح ودرء المَفَاسِدٍ 


العلل سد 
E‏ 


وک سا المتماكك د 
صحته في النطق بكلمة الكفر 
خو ك الل أو التعذبب 


EY‏ دَنقّش 


: أن يكون 


الموافقة 
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اعثرض: فوت المفسدة أو عدم فوت المصلحة 


ا ال ل ل 


المسألة الرابعة: أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته 
- فاعل الفعل أو تاركه أربعة أقسام : 


؟-أن يون 
مخالفا وقصده 
المخالفة 
- ترك الواجبات 
قاصدا لذلك 


- العمل باطل 


وتحقيقه أنه: آثمٌ من جهة حق فمناقشة 
الله غيرٌ آثم من جهة حق الآدمي 


۳- أن يكون موافقا وقصده المخالفة 


4- أن يكون مخالفا 


- وهو ضربان: والقصد موافقتا 
أ- أن لا يعم بكون ب أن يعلم بكون الفعل 
الفهفل أوالترك أو الترك موافقا وقصده 
موافقا المخالفهة 
ا 


- واطئ زوجته ظانا 
- شارب الجلاب ظانا 
آنه > 

داقار ك الصاؤة تقد 

أنها باقية في ا ذمكةه 
وكان قد أوقعها وبرئ 
منها في نفس الأمرٍ 


- كأن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند 
الناس أو ليدرأ عن نفسه القتل 
يفل نة الاق وار ناء الكل 


E لان‎ E Ce 


وهل يكون في الإثم مشاويا لمن أنتج سببه أم 
لا؟ 


ار اكه 


الجواب: لا يصح ذلك لأنه قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة ة أو 


تفوت به المصلحة وهو الشرب المحرم في نفس الأمر وهو مظنةٌ السكر 
- ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل بل الشرب 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الرابعة: أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته 
- فاعل الفعل أو تاركه أربعة أقسام: 
-٤‏ أن يكون مخالفا والقصد موافقا 


- هو ضربان: 
أ- أن يكون مع العلم بالمخالفة ب- أن يكون مع الجهل بذلك 
۵ الاب داع حكمه:» : جميع البدع مذمومة مُناقشة: 
- كإنشا اله دات - وذلك لعموم الأدلة 


- والغالبُ أن لا بد َ يتخأ عله إلا 
بنوع تأويلٍ 


درق أ : ١‏ اب ٠‏ هذا كله مما وقعت ال 2 
اعترض: العلماء قسموا البدع على الأحكام لجواب: هذا كله ليس مما وقعت الترجمة 
اخ ا ب يي ب ا 1777 3 2 7 
- ومنها ما هو صحيحً؛ كجمع الناس على - فالفرض أن الفعل مخالفٌ لما وضعه 
1 0 3 0 0 الشارع» أمّا ما أحدثه السلف أ عليه 
المصحف العثماني والتجميع في قيام رمضان 0 
فى | سن د العلماء ,فلم بقع فيه مخالفة لما وصبحة الشبار ع 
بر م 
يقع في القرآن اختلافٌ يخاف بسببه الاختلاف 
في الدين» فكان مسكوتا عنه في زمان النبي 
وهو الذي شن المضالح المزسلة 
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تابع المسألة الرابعة: أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته 
- فاعل الفعل أو تاركه أربعة أقسام: 
4- أن يكون مخالفا والقصد موافقا: هو ضربان: 
ب- أن يكون مع الجهل بذلك 


له وجهان من ولذا اختلفوا فى ذلك 
النظر: 1 
ا | الجمالة *”- من مال إلى الفساد 
١‏ من تلافى ِن صن عمل ae‏ عت طلاق 
١‏ كون العمل مخالفا العبادات ما يجب تلافيه ا نْ يُعمَلَ مُقتضّى القصذ في EER‏ 
وصححوا المعاملات وجه ويّعمَلَ مقتضى الفعل في وجه آخر 0 0 


معاملة خالفت الشار ع 


aE a E ظ‎ 


؟ - كون القصد موافقا: 


58 الذهمه ند إعما مختص بالآخرة أم لا؟. لم يختلفوا أن رفع 
- فمن لا يقصد المخالفة الجا“ 0 ل المؤاخذة طادق له ب 

کفاحا.. لا يجري مجرى > فظهر أن كلا من الطرفين معتبر على الجملة 
المتكالفت بالقصية: و لحل معا 


٤‏ انط الا العقوبة | : چ 1 ب- عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات كالنسيان على الجملة 
: أسقط لشارع العقوبة فيمن > اسقط اشدارج علوي فين ر ا _|_- فلو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه 

! ل اله 21011101111111 ل سمي ا 
1 وھ السهو 9 اد لاة 6 إذا 5 3 - وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة 


ج- الحم بتضمين الأصط وال 
- وذلك لأنّ الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في لد الأدلة الدالة على رفع الخطأ متفق عليها في الجملة 


7تلافها 


المسألة الخامسة: تعارض المصالح 
- جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين: 


-١‏ أن لا يلزم عنه إضرر الغير: ۲- أن يلزم عنه إضرارٌ الغير: 

- حكمّة: باق على أصله من الإذن» ولا - وهذا ضربان: ١‏ 
إشكال فيه 

أ- أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرارَ بد أن لا يقصد إضراراً بأحدٍ 
' - وهو قسمان: 

< المرخص ة - وهو جارٍ على مسألة الصلاة في ْ 
اة تة لطا اللدر المخغصس وبة -١‏ أن يكون الإضرار عاما ۲- أن يكون خاصا 
معاشه» وصَّحِبَهُ قصدٌ - ويحتمل في الاجتهاد تفصيلا - سياتي 
الإضرار بالغير وهو أنه إما ان يكون.. 1 حلسم 
اذاي سوناتك العبنوانتقن و الحو في ب ل 0 


ع 2 الحاضر لليادي . 
اكد تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة 1 - الامتناغ فك بيع از - اا يخلو: 
أ ەم ا 5 


أوقد اضطر إليه النا 
و سل 
- فلا إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه لمسجد جامع أو غيره 


إلا لأحل الإخراو يره |( 
أ- أن يلزم من منعه الإضرار به 1 ٠:‏ 

-١‏ أو لا يكون له محيص عن تلك الجهة التي بحيث لا ينجبر..فيقدم حقه على ب- امكن انجبار الإضرار ورفعه 
يستض ر منه الغ ر الإط اق جملة ..فاعتبار الضرر العام أولى 
- فح تق الجالب أو الدافع مقدم - وذلك على تنازع ين عف مدركه - فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به 
- فهو ممنوع من قصد الإضرارء ومكلف بنفي قصد من مسألة ما إذا تترس الكفار - فقد زادوا في مسجد الرسول من 
الإضرار وهو داخل تحت الكسب لا بنفي الإضرار بمسلم وعلم أن الترس إذا لم يقتل غيره مما رضي أهله وما لا 

بعينه استؤصل أهل الإسلامُ مُصطفَى دش 
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تابع ب- أن لا يقصِدّ إضراراً بأحدٍ: وهو قسمان: 
"- أن يكون خاصا: وهو نوعان: 


أ أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر 


مثا : يا 
لاا ے' کم يأتي 
- الداة ا E ١‏ 
ERE‏ : الجملة يحتمل نظرين: 
اضر يره به دَمِه 0 
م ١ RE‏ - من جهة إثبات الحظوظ 
- يد ر هنا وجهان: مر ر ذلك: 


با تار لن 
- وهو أعرق في إسقاط الحظوظ اعتمادا على 


أ- إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء 


وهو مود كسدا 0 - وكان النبي أجود بالخير من الريح المرسلة 
- ففي الحديث: «إن وهونظر ين يع 

|الأث إذا أ ١‏ المسلمين شيئا واحدا 5 و : 
ET‏ 2 00 كلهم 0 ضابط الإيثار: أن لا يخل 
هي و او 3 مم لك بمقصط د شر عي 
عيالهم بالمدينة ثم ١-«المؤمن‏ للمؤمن - فلو أخل بذلك. ,ففيس 
اقتسموه بينهم في إناء كالبنيان المرصوص يش ر محم وات ره 
واحد؛ فهم ف وأنا بعص هه بعض اةا» صربان: 


- والإيثارٌ مراتب والناس 


مل نهم» 5 «المؤمن يحب لأخيه 


- و«من كان معه فضل المؤمن ما يحب لنفسه» 6 الهم 0 1 

حير ل ري كان ؟-إيتلراب الضس: 

معه فضل من زاد؛ -١‏ إيثار بالملك من المال: - فلقد فزع أهلٌ المدينة ليلة فانطلق 

فليعد به على من لا زاد - وهو مشهور في الأحاديث ناس قبل الصوت فتلقاهم الرسول 

لهي - وكان النبيّ في عَزوه أقرب الناس 
إلى العدو 
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ستل الداودي ‏ هل زی لمن كدر 
يفعل؟ قال: له 
ذلك 


عن جماد بن أبي أيوب قال : ٠‏ قلت 
لحماد بن أبي سليمان : إني أتكلم 
فترفع عني النوبة فإذا رفعت عني 
وضعت على غيري فقال: إنما 
عليك أن تتكلم في نفسك فإذا رفعت 
عنك؛ فلا تبالي على من وضعت 


الرشوة على دفع الظلم وإعطاء 
المال للمحارييق 


5 لي دَنْفَش 


ب- أن لا يلحقه بذلك ضرر 
- وهو ثلاث أنواع: 


؟- مايكون أداؤه إلى ۳- ما يكون أداؤه إلى 


المفسدة نادرا في العادة 


المفسدة كثيرا لا نادرا 


١ مايكون أداؤه إلى سحلل لم‎ -١ 


المفسدة قطعيا في العادة 


حكمئة: لا اتر 
بالندور في انخرامها 


مثا ف تنبيه: : على هذه القاعدة جرت 
- حفرٌ م الدار -١‏ مسالة :الصلاة في الدار 
فوا يد له نظران: ا ا 


المسائل التي هي في أصلها 
0 فيها ويلزم عنها إضرار 


-١‏ من حيث كونه قاصدا لما الغير مع عدم استضراره بتركه 


يجوز من غير قصد إضرار - قهو ممنوعٌ مِن ذلك الفعل» لكن إذا 
- فهذا من هذه الجهة جائرٌ فعله..فهو متعدٍ بفعله» ويضمن ضمان 
المتعدي على الجملة 
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0 


مذا 
. 


ET 


-١‏ أكل الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحدا 
وقد تضر بعض الناس ندورا 


۳- القضاء بالشهادة في الدماء والأموال 
والفروج» مع إمكان الكذب والوهم والغلط 


- إباحة القصر في المسافة المحدودة مع 
0 عدم المشقة وخبر الواحد 


م له دَنْفَش 


تابع ب- أن لا يلحقه بذلك ضرر: وهو ثلاثةٌ أنواع: 
۳- ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا نادرا 7 


- وهو على وجهين : 
أ- أن يكون كثيرا لا غالبا ب- أن يكون غالبا 
2 م 1 حكم | 7 
مثا ف: ككمُة: هو موضع ERO EEE FTES‏ 
0 ره “به السلاح هن أهل الخرى. 2 د ف 
- مسائل بيوع الآجال نظر والتباس رال لحار ولكن اعتبار الظن هو 
الأرجح لأمور : 
إلا أن مالكا اعتبره TT‏ 
الأصل فيه: الحمل على الأصل من في سد الزرائع اختيار الشاطبي: هذا E‏ 
صحة الإذن كمذهب» الشافعي - وذلك بناء على كثرة لقسم SSE CA‏ پاچ ر مجر ی 
وغد ره القصد وقوعاء وذلك SET‏ م العلم 
الج انين 0 الآخر الأمور الباطنة من سد الذرائع داخل 
- واحتمال القصد للمفسدة والإضرار 00 في هذا القسم 
لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه والشريعة مبنية على 2 
فقد جاء في هذا القسم الاحتياط والأخذ 
من النصوص كثيرٌء ل 5307 
إلى مفسدة او التقصير 
gos‏ ,وري لكايه Ne gg, OE‏ 
EEE‏ تسافر OT‏ على الو وال إليها 
ثلاث لتلا يتخذ ذريعة 2ج ع يمد 2 3 مُصْطفَى دَنْقش 


211 


- لا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيهاء إذ 


المسألة السادسة: كل مَن كُلْفَ بمصالح نفسه..فليس على غيره القيا 


؟- لو كان الغير مكلفا بها أيضا 
لماكانت متعينة على هذا 


-١‏ المصالح نوعان: المكلف ولا كان مظلويا نهنا لن 
الاه حصير اا مهه 
درء المفسدة 

دات أكرويتة: 


لا ينوب فيها أحد عن أحد 


و ص 
ج النياب ةة فيه ا 
ا فر ضا أنه مكلف يها .فقد تعينت 


يهنا 


4 


عليه« و اذا تت أغلية يفطت هن الخيذ 
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١‏ 5-7 اء إذا ظ فته رو د 2 ا عه التكلية ” بتلك 
المصالح أو ببعضها مع اضطراره إليهاء فيجب على 
ا ا 


E ERE 


- ولذلك شعت الزكاة والصدقة والأقراض والتعاون 


لطر قن مضدالة 


-٣‏ لو كان الغير 
مكلفا بها..فإمًا.. 


أو على الكفاية..فالفرضٌ أنه على 
المكلف عينا لا كفايةٌ 


المفهوم المُخالفٍ للمسألة: كُلُ 
من لك يكلف افك الخ ف فعلن 
غيره القيام بمصالحهٍ بحيث لا 
يلحق ذلك الغير ضرٌر 
- فالعبد لما استغرقت منافعة 
مصالح سیده. .کان سیده 6 مظالياً 
- وكذلك الزوجة للزوج فهو قد 
ملك منافعها فكان مكلفا بالقيام 
عليها 


المسألة السابعة: التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 
- كل مكلف بمصالح غيره..لا يخلو: 


ج 


- لم يقدر على ذلك ألبتة أو قدر لكن مع 
ےه اون امسا مشقة معتبرة في إسقاط التكليف 
OT‏ مش هه 
ر - لا تخلوأ تكو ك 
5 ن مل 


1 


أء إن كانت خاصة..س قطت ب إن كانت المصلحة عامة..فعلى من 
مقدم على حق غيره شرعا إلا إذا أسقط على وجه لا يِل بأصل مصالحهم 
حظه - وسيأتي بيانة 
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ب- داك لوست ع مد DE AE‏ 


وذلك لأن المصلحة العامة مقذمة على المصلحة الخاصة إلا 
إذا دخل على المكلف بها مفسدةٌ فى نفسه فإنه لا يكلف إلا 
بما يخصه على تنازع في المسألة وقد أمكن هنا قيام الغير 
بمصلحته الخاصة 


نوعان: 


-١‏ أخروية 
هي: العبادات اللازمة عيناء حكمُها: 
والنواهي اللازمة اجتنابها عينا يتلق 


TEY 


١‏ - کون دخوله في القيام 
بهذه المصلحة مُخلا بهذه 1 
الواجبات الدينية 


والنواهى الدينية قطعا أ- - أورثها نقصا يُعَدَ 
: خلافة كَمَالَا 
حكمها: لم يسع الدخول فيها لذا | حكن ا: مثالّها: الخطرات في 


كار الاخاد ث3 
ن الإخلال بها دون تقصير 9 فل || ام 


9 ا‎ ١1 0 


- فالمصالح الدينية مقدمة : 
١ 0‏ تعارض المندوبات بن الخطاب نحو هذا 
الواجبات من تجهيز الجيش 


ولا أظن هذا القسم واقعا 
a‏ 


ق مرقوع 
e -‏ هذا التزاحم في العادات 


ب رغير واقع 


- ومن نحو هذا قول 
النبي: «إني لاسمع 
بكاء الصبي» 


المصلحة العامة ..فعلى 


والمفسدة اللاحقة للقائم 


- ديوي ب سس سس 


لايمكن أن ينوم يها غر 
فهي مسألة الترس وما أشبهها 
- يجري فيها خلافٌ: 


أ- قاعدة التكليف بم الا 
يطاق)..شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا 
ب- قاعدتا الإيثار وتقديم المصلحة 
العامة..شاهدتان بالتكليف به 


E‏ عي ولكنّ ذلك 


J - 2 

3 لأنه أمر ” دعين عليه ا 

-١‏ لا سبيل لتعطيل يرفعه عنه متابعة الهوى إذ 
مصالح الخلق البتة 1ل يس من المشقات 


ه كما إن "وجيت اة الصداذة 
أو الجهاد..فلا يرفع وجوبها 
خوف الرياء والعجب» وإن 
فرض أن يقع به بل يؤمر 
بجهاد نفسه في الجميع وقد لا 


ب- إذا لم يقدر على مصالح نفمبه أو قدر مع مشقة وتعارض ذلك م المصلحة العامة ..فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن 
- تدبيه: ا ا ا a‏ .فهو موضع نظر 


م 


-١‏ قد يرجح جانب السلامة من العارض -١‏ وقد يرجح جانب المصلحة العامة وق وى 


أ- مَن يكون وجوده وعدمه سواء..فلا ينحتم 


المسألة الثامنة: قصد المكلف في امتثال التكاليف على درجات: 
- فالتكاليفُ إذا عُلِمَ قصدٌ المصلحة فيها. ,فللمكلف في الدخول تحنّها ثلاثةٌ أحوال: 


e أن يقصد بهامافهمَمِنةَ د الشارع‎ -١ 
3 ص لحة‎ 


- هذا لا إشكال فيه. لكنْ ا لا يخليه 

ولل يجي ال من 

T‏ سد دليلٌ على اذ ارها - هذا أكمل وسل > لأنة نصب نفسَة عبداً مؤتمراء 
إلى العالم بها جُملة وتفصيلاً 


3 أن يَقصد بها ما عَسَى أن يَقِصِدَهُ الشارعٌ مِمَّا اطلع 
علهيدهوال بويطلِيع عليه 


- هذا أكملٌ من الأولء إلا أنه ربّما فاته النظرٌ إلى التعبدٍ 
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المسألة التاسعة: ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف وما كان من حق العبد فله فيه الخيرة 


كج الت كت 


ق الله : 


حطقتل وق 

221111193 

0 رجوعها لاختيار المكلة الدائر بين حق الله وحق العبد: 
كشي 5 وأعلاها إلا 3 3 التامٌ 2 ل« يصح ح للعبد إسقاط كە إذا 
فى وار 3 الشريعة أدى إلى إسقاط يدق الله 


0 ۳ امير فى حياته أو أ‎ ٠. 


إلا أن يُبْتَلَى امكل بشيء من ذلك من غير 


الأصل فيه: كسبه ولا تسبّبهِ فهنا يتمحض حق العبد إذ لا 
- لا يصح لإنسان أن يُسقِط يمكن رفعه فله الخيرة فيمن تعدى عليه لأنه 


قد صار حقاً للعبدٍ كدين من الديون 


حق العبد؛ وإن كان فيت حن لله 
كفت اكه دن لمر 
ERE OT‏ 
مستقِلٌ بالاختيار» فَلَّهُ إسقاطها وله 
الأقياض نيا إذا كان رة 
على ما ألف من محاسن العبادات 


وأما المالُ..فإذا تعين الحق للعبد..فله 
ب ل سس قاط 
- وقال ا زوان كان ذو جره 
فنظرة :إلى ميسرة وأن تصدقوا خير 

من ب د 
- وذلك بخلاف ما إذا كان في يده 
فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير 
مقصد شرعي يبيحه الشارع..فلا 


| - كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب 
ا > 7 


ا ا E‏ 
فحقٌ الله فات ولا جَبْرَ له 


المسألتان العاشرة والثانية عشرة: الحيّل 


gr agar 


ال ك٠‏ 
- التحيل يكونُ بوج سائغ مشروع في الظاهر أو 
غير سائغ لإسقاط حكم أو فأب ه إلى حُكم آخُرَء 
بحيت لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطق 


هل يصح شرعا القصذ إليه والعملّ على وفقه أم لا؟ 
- إذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه 
أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب 


حتى يصير الواجبٌ غير واجب في الظاهرء أو المحرم 


معالعلمبكونهالمتشرعله حلالا في الظاهر أيضا. .فهذا التسبب يسمى حيلة 
+ فالتحيل ا حلى ت و الجر ج > ج ا 
- مثال ذلك: 
-١‏ قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في -١‏ مَنْ أظله شهرٌ رمضان فسافرَ ليأكل 
ظاهر الأمر ۰ 
ا سس شا ملي سد 
لك د 
التحتيزان RE‏ عار اغرود فك ف 
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ا ی ق ك ا 


e 


تابع المسألتين العاشرة والثانية عشرة: الحيّل 


- أقسام الحيل: 
١‏ مالاخلاف فى ۲- ما لا خلاف فى بطلانه: ١‏ 5986 
RE 9‏ 1 و5 الاشكال وا 
جوازه: - كحيل المنافقين والمرائين ان انق 
كالنطق < ة الكفر إكراها O‏ ا NE‏ بالحيل بناء على القول بفتح 
0 ش مسألته لاحقة بقسم التحيّلٍ الجائز الذرائع لتتحقق المصالح 
0 - من مَنْعٌ بنى على أنّ ذلك مخالفٌ 0 


فإِنْ فرضنا أن الحيلة لا 
تهدم أصلا شرعيا ولا ضابط الحكم فيها: لو كان الظاهرٌ 


تناقض مصلحة شهد مُوافقاً والمصلحة مخالفة. .فالفعل غيرٌ 1 20 ا اق: 

الشر باعتا ها ذج 1 هه ٤‏ 5 1. ص 3 
.ع باعتبارها..فعير ‏ ص حي وغير مشروع _ كس الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى ست الله 

داخلة في النهي ولا هي - لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة اا مؤد إلى سد 


المصالح التي شر عت لأجاء ١‏ 

- وإذا صار المكلف في كل مسألة عنت 5 

فيها هواه..فقد خلع ربقة التقوى كسائر إل ات متي EE‏ 
۰ دراهم في السلعة ليأحُدَ أكثرٌ منها 


STE BS 
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NY‏ دَنقّش 
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معرفة 


مقاص الشريعة 


- النظر ينقسم بحسب التقسيم العقلي إلى أقسام: 


- وفيه أكثر من نظر: 


الظاهري 4: 
- قالوا: (لا يمكننا معرفة مقصد الشارع لأنه غائبٌ عنا 
ل ل ل 
ل ETE‏ 


| - ويؤكده ما جاء في ذم الرأي والقياس) 


الباطنية 


قالوا: (مقصد الشارع ليس في 
هذه الظواهر ولا ما يفهم منها 
وإنما المقصود أمر آخر وراءه 
د ويطرد هذا في > جميع الشريعة 
يمكن أن يلتمس منه معرفة 


وهذا رأيُ كَل قاصدٍ لإبطال 
الشريعة: وهال هذا الرأي إلى 
الكفر 


- قالوا: (مقصود الشارع 
الالتفات إلى معاني الألفاظ 
بحيث لا 3 تعتَبَرٌ الظواهر 
ا إلا بها على الإطلاق 

- فإن خالف النص ال 
النظري. باطرح وقدم المعنى 
النظري حتى تكون الألفاظ 
الشرعية تابعة للمعاني النظرية) 


التوفيقٌ بين النصوص والمعاني 


ار غل نظام و احد لا داقن ف 


وهذا الذي أَمَّهُ أكثر العلماء الراسخين 


دَق 


فائدة: البدع أنواع 


الل 


١‏ - فعل ما سكت الشارع عن الإذن 
ال هه 
- كالدعاء :. د بهيئة الا جتماع في أدبار 
الصلو ات وسجود | لشكر 


221 


1 ترك ما أذن في فعله 


٣‏ أمزڙخارج عن ذلك 
الشذهر لواج د الرقبة 
- وهذا مخالفٌ للنص الشرعيء فلا 
يصح بحال فكوئة بدعة قبيحة بين 


-١‏ مجرد الأمر والنهي 
الابتدائي التصريحي 
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طرق معرفة مقصد الشارع 


فالأمرٌ إنما كان أمراً لاقتضائه الفعل؛ 


فوقو الفعل عند وجود الأمز به.مقصيودٌ أ فإن كانت معلومة..اتثبغغث 
ا ص ڪا - كالبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود 
ES‏ عل هة 
الفعل أو الكفٌ عنه» فعدمُ وقوعه - وتعرّف العلة هنا بمسالكها 
مقصودٌ له» وإيقاغة مخالف لمقصودهء المعلومة في أصول الفقه 


كما أنّ عدم إيقاع المأمور به مخالفٌ 
0 


تبه با تا ت ر زان الا ارا الاي ف اب عر 
١‏ لح ل اعد اس CS a‏ شد 
باللسعي فليس منهياعنه بالقص د الأول كالنهي عنالزنى 
- ففي فهم قصد الشارع من مجرد النههي غير الابتدائي. .نظرٌ واختلاف منشؤه من مسألة 
الصلاة في الدار المغصوبة 


06 المامور به والأمرث RE‏ ل فالنهي الاه إن 
قيل بهما. .فهما بالقصد الثاني لا الأول إذ هما تأكيد للأمر أو النهي المصرح به 


Es LON Na Na 
متنازع فيه‎ 


"- اعتبار علل الأمر والنهى e‏ 
جر وای البقية تاتى 


ب- وإن كانت غير معلومة.. فلا بد 
من التوقف عن القول بالقصدٍ 
- والتوقف هنا له وجهان من النظر 
يتعارضان بحسب مجتهدين أو مجتهد 
واحد في وقتين أو مسالتين: 


؟- الجزم بكون التعدية غير مرادة 
0 الأصل في الأحكام الشرعية 
أنْ لا يُتَعَدَى بها حتى يُعرفَ قصدُ 
الشارع لذلك أن عدم نصبه 
دللا علعي التدى دلي علي 
عدمه. إذلو كان متعديا. لنصب 


عليه دليلا 1 
نطف كلق 


تابع طرق معرفة مقصد الشارع 


تت 


۳- للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية -٤‏ سكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية 
من هذه المقاصد التوابع. A,‏ ةا كه امم - وهو على ضربين : 1 


الأصلي ومقو لحكمته ومستدع لطبه وإدامته 


فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه أ أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه 
ا 0 د ا“ ارع أب ا - كالنوازل الو كحك ود لحر a e‏ 
ع أن و هو ور مخت دد امداضية راجع إلى هذا كجمع المصحف» وتدوين العلم 
الشارع بإطلاق 

هذا وهو مسلك امناسبث ويبقى النظر يم عد هذا أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم 
جهث مستفلة عن لكهت الثانيث لأنها من ضمن فهدا س lt e‏ 
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كتابٌ الأدلة الشرعِبّة 


اا 0 في عوارض الأدلة 


224 


النوع الثاني: النظر في الأدلة تفصيلا 
الدليل الثاني : E‏ 


أولاً: انتفر فى كي اتا الأدال ةة 


ا EO E A E E E‏ فيا ثانيا: النظر في عورض الأدلة 

- تقسيم الأدلة من حيث القضع والظشر الك له والتش به 

؟- الأدالة الشرعية لا تتافي قضايا العقول ؟-الإحك ا وال 

4 - مقصود وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها 9 الأوامرلواتئ وواهي 
2 لاال ةة ؛- الع gوم‏ والخص-سgوص‏ 

5- طريق الالال بال دليل ال ررغعي -٥‏ البيان والإجمال 


ا الأدكا م المطاة ةة والمقب دة 
۸- المكيات كيك واللمدنيات جزئيات 
- الأصل فى الأدلة أن تكون كليبة 
-٠‏ طريققك_ ا إي رد أأالة 
-١‏ عمل السفف بالدليل وتركهم له 
-١ ٤‏ اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها 
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أولاً: النظر في كليات الأدلة 


المسألة الأولى : لا بذ من اعتبار الكليات والجزئيات مَعاً 


ةقد NOE‏ .و 


ناث ذلك١١‏ 9 بات والحاحبا” 
بیاں لضروريات و جيابت î‏ إذا لم تتحقق فيه 


والتحسينات كليات تقضي على كل 


ا 1 استقامة الحكم بالكليّ فيه 
5 ذلك نوعان: 

- ومن أخذ بالجزئي مُعرضاً عنْ 0 و 

كُلَيّه.. فمُخطئّ كمّن أخذ بالكليّ مُعرضا منافشه: 

عن جُرَئِيْه 


ببابالواردٍ الشرعي: 
كواب ا ا 


أو بالتنزي لال وقعي: 
اغكزطن: لا نکن فرش - فقد جاء ف في الشريعة في العسل أنّ فيه 
جزئيٌ إلا وهو داخل تحت الجواب: هذا صحيحٌ على شفاءِ ا ا المعارضة 
الكليّء فالنظرُ إلى الجزئي الجملةء أمّا في التفصيل..فلا وهو أصحابٌ الصفراءٍ مثلاء لأنّ العسلَ 
بعد ذلك عناءٌ 1 ١‏ ضار لِمَن غلبت عليه الصفراء 


aa‏ يي سس 


أولا: الجفاظ ) الضر ريا دن يحصّل 
ا فإذا کا کا 1 ما عليه 
كدر كه 1 د لا د کا La‏ » قاد ن تدر الول إلا ا 
- وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال - وهو اخدر 
فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها مواردها وبحسب أحوالها في الجزئيات 
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EY‏ دَنقّش 


كذلك..فلا بد من اعتبار الكل في "2 - وهو أكثر مادلت عليه الشريعة 


المسألة الثانية: : تقسيم الأدلة 5 والظن 
کل ديل شر عي إن أن يكرن قطن أورطنيا 


بلطل _ ب م 


-١‏ إن كان قطعيا..فلا إشكال فى اعتباره 


ا . - إن كان ظنيا..فهو نوعان: 
- كأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة إن كان طبجاء فهو دو عاں. 


بلط م 


أ- ما يرجع إلى أصل قطعي. .فهو معتبر وإعماله ظاهر ب ل : 
كإعمال أخبار الآحاد وأنواع البيانات Rg‏ لیس 
المنقولة بالآحاد أو التواتر وذلالتها ظنية 1 > اووس 
و ج طف : (قد يراد برجوعه إلى قطعي 


مرال. 


لم 


ا -١ a‏ أن يكون إعمالۂ مثلاً قطعياً كحديث 
- أن يشهد لخصوص معناه قطعي «القات ل لاي رتث» 


- وهو المراد هنا - فهو ظني لكوِه خبر آحادِ» وإن كانَ 
اعمال خبر الواحد في الجملة أ مرا قطعيًا) 
مُصْطفَى دَنْقّش 
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تابع المسألة ا تقسيم الأدلة الشر عية من حيث القطع والظن 
؟- إن كان ظنيا..فهو نوعان 
ب- ما لا يرجع ا وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله 
- وهو 


۲- مالا يضاده ولا يوافقه 
١‏ مايضاد أصلا 
قطعيا..فمردود / 
حكمه: هو في محل النظرء وبابه باب المناسب الغريب 


- فقد يقال: (لا يقبل» لأنه إثباث شرع على غير ما عهد في 
ا م مثله) 
وديل رَد أمران: ٠‏ 
1 انه مختالف لأصجول الق عة «وهونوعان: 2 : 
؟- أنه ليس له ما يشهد بصحته وت اة و الا لل لاله 
- وطلاق الباث ف مرض اطوت لثلا تخ زوجتت» هل يُعامَلَ 
-١‏ أن تكون مخالفته للأصل ١‏ أن تكون ظنية.. بنقيض الفصر؟ 
قطعية..فلا بد من رده 


إما بان يتطرق الظن من - والظاهريٌ وإِنْ ظهرَ مِن أمرهٍ ببادئ الرأي مثاله:إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من 
جه كةٌ.. عدم المساعدة فيه. فمذهبُةُ راجعٌ في الحقيقة قواعد الشرع؛ هل يجوز العمل بهء أم لا؟ 
أ- االدليل الخنىئىّ إلى المساعدة على هذا الأصل لاتفاق الجميع 


ب- أو كون الأصل لم على أنّ الشريعةً لا اختلاف ولا تناقضّ فيها | 
يتحقق كونه قطعيا 


أبو حنيفة : (لا الشافعي: (يجو ز) ار 
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المسألة الثالثة 


الدليل على ذلك من وجوه: 


ڪڪ 


راا 


TS 
يقنضيه ...لكان لزومُ التكليف‎ 


مدل ١‏ ةن بكسن 
جريان | | 1 ES‏ 
العقول» ولا كلام في عنادٍ 


: الأدلة الشرعية لا ثُنَافِي قضايا العقول 
- المراز: العقول المح الراجحخ رون القيمح المد خواح د إن ہکا عبره بحا 


ج 


ماقت هةه: 


- اعثرض- هذەدعویى 


الاتِي: 


E A E 


على المعتوهٍ 


لما تلقتها العقولُ فضلا عن أن تعمل بمقتضاها 
- ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على.. 


eT 2‏ حتت 


-١‏ في القرآن مالا يُعقَلُ 
معناه أصلا 


الجواب: هذا نادرٌء والنادرٌ 
لا حكمَ له ولا تنخرم به 
الكليَةٌ المستدل علبها لأنة 
ممالا يهتدي العقل إلى 


- وإنما الكلام على ما يؤدي 
ولكان التكليف بمقتضاها تكليفاً بما لا يطاقٌ ا نه لل > 
5 1 ة التكا ا 2 || 30 
ee e aS‏ اي ام ا 5 
OR ST A O‏ دوادو يدك لنا معاي كم 
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تكن إلا على مقتضى العقول 


- في الشريعة متشابهات 
لا يعلمهن كثير من الناس 
وفيها أشياء اختلفت على 
العقول حتى تفرق الناس 
بها فرقا ظ 


الجواب: من تَوَهَمَ فيها 
ذلك..فبناء على اتباع هواه 
فيها الاختلاف» وكذلك 
الأعجمي الطبع الذي يظن 
وهو جاهل به 


المسألة الرابعة: المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها (مسألة انفكاك الجهة) 
- أفعال المكلفين لها اعتباران: 


-١‏ اعتبار من جهة 


معقولي 


4 


- مما يدل على اعتباره: 
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أ- المأمور به أو المنهي عنه أو المخيرٌ 
فيه..إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها 
تلك لأسصصس طاح 


فد كيو اسع عادر Sa eS‏ 
- لأن کل واجب فمن لوازمه في الخارج أن يكون 
تركاً للحرام 


فقط ET‏ إذ كانت 
- وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان 
وقته وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك 
الصلاة لأنه ترك بها واجباء وهكذا كل من خلط 
عملا صالحا وآخر سيئا 


'"- اعتبار من جهة وقوعها في الخارج 


فَيُحناجٌ حينئز إلى النظم فى الأوصافع امفترنت 
مما يدل على 
اعتباره: بالأفال الواق خث ف الاج 
ْ - وسيأتي تقسيمُ الشاطبي للتلارمات 


أ- المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلفُ بمقتضاها 
حتى تكن له افعالا خار جيه و فلا يد أن هع ا 


ب- لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف الخارجية. لزم أن لا 
تعتر ر الأ وص اف الخارجري ةب لطلاق 
- وذلك باطل باتفاق» فسدٌ الذرائع معلومٌ في الشريعة» وهو من هذا النمط 
- وقد نهي عن صيام يوم العيد» وعن الصلاة ة عند طلوع الشمس أو عند 
غروبهاء وهذا الباب واسع جدا 


SS ج- لامور‎ 
E E E 


تابع المسألة الرابعة: المقصود من وضع الأدلة تنزيل 
أفعال المكلفين على حسبها (مسألة انفكاك الجهة) 
- الأفعال المتلازمة: لها حالان: 


-١‏ أن لا يصير أحدها وصفا للآخر. .فلا تلازم 
- كترك الصلاة مع ترك الزنى أو السرقة» فأحدُ التركين لأ 
يصير كالوصف للآخر لعدم التزاحم في العمل 


5 والسلبيات اعتباريات لا حقيقية 


۲- أن يصير أحدها وصفا للآخر 
يخلو: 


أ- أن يكون وصفا سلبيا ب- ان يكون وص افا 


-١‏ أن يثبت اعتباره فيه شرعا 
على الخصوص..فلا إشكال في 
اغتاار الصورة الخار ب 
- كترك الطهارة في الصلاة وترك 
الاستقبال 
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a‏ وجوديا..فهذا هو محل النظر 


| اس ما 


أ ا 
1 8 5 1 . - كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين 
؟- ان لا ثبت اعتباره فيه شرعا على المغصوبة والبيوع الفاسدة لأوصاف فيها خارجة 
الخصوص..فلا اعتداد بالوصف السلبي عن كقائقها وما اة ذلك 
- كترك قضاء الدين مع فعل الصلاة 
فيمن فر من قضائه إلى الصلاة 
« جد ١ج‏ ناح بي رده حكمها: هي التي تتلا له ل 
واجب. .فليس ذلك بوصف لها إلا فيحدث منهافعل واحد موصوف 
اعتباريا تقديريا لا حقيقة له في الخارج - فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى 

ش أي الجهتتين» أهو الجهة المعقولية أم لجهة 
- هذا مجال نظر محتمل للخلاف ل 


تنبية: هذه اأقسمة هې ي إلى أصول الأدلة المسألة الكامسةء 57 الأدلة 
10 الاستالان بالمنقر لات ل ب فيه من انحر کا يه صربان. 
الراى لا تشر شبرعا: إلا إذا استند إلى :النقل 


| ما‎ ۲ n 
إلى‎ TE ما يرجع إلى النقل المحض‎ -١ 
E | 
5 يشمل : الأدلة الشرعية في أصلها | | إن‎ 


محصورة في هذا النوع د الاستدلال 
4 1 | ل نتت النوع الثاني بالعقل» ١‏ 
ويلحق بهما: وإ انها أتشداة مالاو اذ منه قامت 


أ الكتاب 3 الآأجماع أذلسة ضتكة الاعتمتباد عليه 4 . 
وهو انل الأول ب- مذهب الصحابي > _ فالأول هو العمدة وهو مسة: ويلحق بهما: 
ac‏ الأحكام التكليفية من جهتين: 
ب السنة أ- الاستحسان 
> وترجع في المعنى ال الكتاب» وذلك من وجهين: ١‏ - جهة دلاأته لن 
الأحكام الجزئية الفرعية 
00 00 ا - كدلالته على أحكام فد الما ار اة 
أ العمل بالسنة والاعتباد. ‏ 5- السنة إنما جاءت مبينة للكتساب | الطهارة؛ والصلاة - هذا إن قلنا RE‏ 


انما بدل علبه الكتاثك 2 وش ارحة لمعاني 
ا ل - (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما إلى أمرنظري) 
نزل إليهم) و إيا أيها الرسول بلغ ما -١‏ جهة دلالته على القواعد وك رع م8 


وذلك التبليغ م ن وجهين: الجزئية الفرعي 2 ا 
8 تبليغ الرسالة وهو الكتاب - كدلالته على أن الإجماع 
ب- بيان معانيه. حجة» وعلى أن القياس حجة 
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المسألة السادسة: طريقة الاستدلال بالدليل الشرعى مُقذمتان 


1ن 8 ع ۾ 2 مكخدمتك”» ٠:‏ 8 7 
َل دلي شرعيّ مبنيّ على مقدمتين: ORTE‏ 


-١‏ نظرية احدة ترجع إلى - نقلية ترجع إلى نفس الحكم -١‏ فلا بد من النظر في كونه 
تحقيق مناط الحكم يي خمراأو غير خمر 
وجرا E‏ - و ره المعقرمح ا0ان - وهو معنى تحقيق المناطء 
الراجعة إلى الحله 

لل سم ؟- ثم يضيف إلى هذه المقدمة 
ثا اقآ i‏ 
عد ل - وهي (كُلُ خَمرٍ حرامٌ) 
E‏ ك ی ورت وخر واه 
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المسألة السابعة: الأحكام المطلقة والمقيدة 
کل دليلٍ شرعي ثبت في الكتاب..فله حالان: 


ل 


-١‏ ثبت مُطلقاً غير مُقيٍَء ولم يُجعَل له 
قانونٌ ولا ضابط مخصوص.. فهو راجع إلى 
ورف أكدن ها ق 


۲ و اس 
تهتدي إليه نظر المكلف لو وجل إلى نظره 


هي معقولة المعنى؛ كالعدل» والإحسان» - وهذا القسم.. 
والعفو 
أكثرَ ما يوجد في الأمور العباديةء فالعباداث وكثيبر في الأصو المدنية 
لا مجال للعقولٍ في أصلها فضلاً عن - لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم 
كَيْفِيَاتَهَاء وكذلك في العوارض الطارئة إطلاقة أو إنشاء أحكام واردات على أسباب 
عليها؛ لأنها مِن جنسها جزئية 
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المسألة الثامنة: المكيات كليات والمدنيات جزئيات 


فإذا رأيت في المدنيات أصلاً لم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم. إل 
كلا اع ل د الك هر وحفظها من جانب الوجود حاصل 
ا ١‏ ۴ | 
ففى الخمسة الأواخر ظاهر وفي الدين.. فمَرجعة ! 
ب 1 التصديق بالقلب والانقياد 
٥‏ ال" ا 
Ca E‏ بالجوا 
ین 5 ال 1 بالجوارح 
- ورد 1 ص 
- هو أصل ما دعا إليه ورد في المكي تحريمٌ 
00 ا والإضرات ومادار بهذا يعن ادى انف اا ت 
1 : 00 والصلاة والزكاة وذلك 
۲ ال نفس ءلم ل يحصل به معنى الانقياد 
ا - ورد الفُرآن المكيّ 
كإولا تقتلوا النفس التي بتحريم الزنى والأمر وأما الصوم والحج فمدنيان من باب 
حرم الله إلا بالحق) بحفظ الفروج إلا على التكميل على أن الحج كان من فعل 
وأشباهها الأزواج أو ملك اليمين العرب وراثة عن إبراهيم فجاء 
5 1 الإسلام فأصلح منه ما أفسدوا 
۳- العقل 
وك للك ال اام 
ورد في المكي ات ۹ لم يرد تحريم ما يُفيِدُه وهو - فقد أصّل المكيّ له على الجُملة 
النس» كنسائر الأعضساء و ل ا 
ومنافهها مِن السمع e‏ 0 3 و الذي کک ا 3 
1 3 لعده أ“ E‏ بك 
العون على الإثم والعدوان 


EY‏ دَنقّش 


المسألة التاسعة: الأصل فى الأدلة الشرعية أن تكون كلية 


ا 


كل دليل شرعي 0 كلياً- وسواء 
ا 


TT 


لبتم 


حجزئيا. .فبحسب النازلة لا بحسب 
اا ا ي :| د ا أو كليا...فهو المطلوب 
- وذلك بأدلة منها: 


ظ لي کد خاد لل رش قم 


ET و 2 ب‎ 5 5 . 3 0 n 
5 عموم التشريع في الآاصل - إذ معنى القياسِ هو جعل الخاص ر 00 أن کو الأدلة دالة‎ -١ 
لعو ڪي او في ي إليه مقصودة العموم وإن لم يكن لها‎ 


OTT 236‏ 
مصطفى دنقش 


-١‏ أن يكون على طريقة البرهان 
العقلى: 
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المسألة العاشرة: طريقتا إيراد الأدلة 


2-24 


الاستدلال الشرعي ضربان: 


لت 


الفا ككف 2 لتك 

- كلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) 
و إلسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين) و ولو 
EEE 1‏ ان 
فصلت أآياته) 


ويُسِتَدَلُ به على الموالف والمخالف 
في النَخْلَةٍ 


-١‏ أن يكون بإيرادٍ الأدلة الدالة على 


مبني على الموافقة في النحلة كدلالة 
الأوامر والنواهي على الطلب ودلالة 
إكتب عليكم القصاص في القتلى) و 
(كتب عليكم الصيام) و (أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) 


فهذه النصوص وأمثالّها لم توضع في 
محل استدلال» بل جىء بها تادا 
مسلمة مُتَلَقَاةٌ بالقبول ٠‏ 


الثمرة: 


إذا استدل العللِمُ بالنوع.. 
-١‏ الأول..أخذ الدليل إنشائياًء كأنه 

واد وو 
1 أو الثاني ,أخذه معني مُسَلَّماً لهم 
مقتضاه إلزاماً والتزاماً 


وإذا أطلق أف ظ الدليل عل 


اا ا 
الول جار على الاضصحط دح 
المشههر عند العلماء 
٢ے‏ أو الثاني. نتيج أنتجتها المعجزة 
فصارت قو لا مقبو لا فقط 


المسألة الحادية عشرة: شرط الاستدلال بالدليل على المعنى المجازى 


- إذا كان الدليلُ على حقيقته في اللفظ. لم دل به على المعنى E‏ 
SG Ts‏ 3 


| ا 


- مع وجود الشرط: (يخرج الحي من الميت ويخرج 


ا مع تخلف الشرط: الميت مل ن الح ي)] 
وه موقو الان أنزلَ راو - ذهب قوم إلى أن المراد الحياة والموت الحقيقيان 
العريوة و كذلك: اليتنة إنما حاءت على ما هو - ذهب أآخرون إلى التفسير بالموت والحياة المجازيين 
معهود لهم المستعملين في مثل (أومن كان ميتا فأحييناه) 


- ذهب آخرون إلى أنّ الجميعَ مُرادٌ على القول بتعميم 
اللفظ المشترك واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 


صلل م 


اا یف ا قل في معني «تداووا؛ فإن الذي أنزل الداء 
ET o‏ لكونينٍ أنزل الدواء» أنّ فيه إشارةٌ إلى التداوي 
- وهذا على ا لاني بالتوبة فن افر ان الل 
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المسألة الثانية عشرة: عمل السلف بالدليل وتركهم له 


- كل دليل شرعي لا يخلو: 


لبج لكب_حب 


١‏ - معمول به دائما أو أكثريا ۲- أن لا ينبت عن 
- فلا إشكال في الاستدلال به الأولين أنهم عملوا به 
ولا في العمل على وفقه 
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فما كانوا عليه من فعل أو وكل من خالف السلف 
ترك..فهو السنة والهدى الأولين..فهو على خطا 


الحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء 
بمثله جار هذا المكرى. 


ودعوى الرافضة أن النبي نص على 
خلافة تسب .باط كل 
- لأن عمل كافة الصحابة على خلافه 
دليلٌ على بطلانه أو عدم اعتباره 


۳- لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت 
من الأوقات أو حال من الأحوال ووقع 
إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا 


مس مس العمل عليه إلا 
قليلا..فيجب الت لت نودي ا 
- وإن فرض أنهما يقتضيان التخيير فلا 
ال 0" 
كان العمل بالآخر لا حرج فيه كالمباح 


وبناءً على ذلك: قضايا الأعيان لا 
تكون بمجردها حجة ما لم يعضدها 
دليل آخر لاحتمالها في أنفسها 


ياتي لمنطفى نق 


تابع ۳ -ان لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من 
الأوقات أو حال من الأحوال ووقع إايثار غيره والعمل به 
دائ او تكاأريي ا 


00 للقلة حى إذا غَدِمَ 
السببٌ عَدِمَ المُسَبّبٌ 


ص 


أمثلة لذلك- 


گ 


-١‏ وقوعه بيانا لحدود حدت أو أوقات عينت أو 
- كإمامة جبريل بالنبي يومين» فالصلاة تفي آخر 
الوقت وقعت موة البيان لآخر الوقت ثم لم يزل 
الندى.مكاير| على أواكل الأوقات إلا عند غارض 
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ا يوجد مثله بعد موت النبي بالنسبة إلى الأئمة 
- فيوشك أن يعتقد الجاهل إذا رات العالم هدرت 
عليه أنه واجت» وسل د الذرائع مطلوت 


١‏ وخ ا ا ل 
کو ارك ر كعنة ما 
وا ااا اا م أن ل 
الناس فيفرض عليهم فيعمل به بعد موته 


«.. 


تابع "-ان لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا 
- وهو ضربان: 
ب- أن لا يتبين فيه للعمل القليل وجة يصلْحٌ أن يكون سببا للقلة 
- فالأبلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب 
- وهو يأتي على وجوه منها: 


-١‏ أن يكون ثبوته 
محل خلاف 


وسجود الشكر 


" - أن يكون محتملا في دلالته. 
يفوا يه 
- كحديث: «قوموا إلى سيدكم»» فقد 
كانوا لا يقومون للنبي إذا أقبل عليهم 
ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمِرٌء 
ولو كان لنقل» وهو محتملٌ أن يكون 
للاحترام أو ليفسح له أو للإعانة أو 
كدر ا 
- مصطفى: (ورد "قوموا إلى سيدكم 


فأنزلوه" وسنده حسن 


۳- أن يكون خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي 
عمل به أو بحال من الأحوالٍ 


و 


حكمه: لا يكون فيه حجة على مثاله: ادخار لحوم الأضاحي 


العمل به في غير ما تقيد به 
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بعد ثلاث بناء علي أن إذنه 
بعد ذلك لم يكن نسخاً 


5 أن يكون القليل رأيا لبعض ا 
ااا ا 
عمل به قليلا ثم : 

- وذلك إذا كان في زمان النبي ولم فترك العمل به جملةه 
يعلم به فيجيزه أو يمنعه لأنه من - فلا يكون حجة 
الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد اطا 

- كماروي عن أبي طلحة 
الأنصاري أنه أكل بَرَذَا وهو صائمٌ 
في رمضانَ 


؛- أن يكون مما فُعل فلتة ذ فسكت عنه النبي مع 
علمه به. ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا 
غيرُهُ ولا يشرغة النبيّ ولا يأذن فيه ابتداء لأحدٍ 


م ا 


/ مثالة: : كما في قصة أبي لبابة 
تقريره عليه إذنا له ولغيره ‏ بسارية من سواري المسجد. 
وحلف أن لا يحله إلا رسول 
الله فقال النبي : "أما إنه لو 

جاءني لاستغفرت له" 


تابع "-ان لا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقا 
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لا 
44 


ا 


- ف امج سه EE‏ 


وبشرط: 
-١‏ أن يقتضي معنى التخيير 
لحان لا يخاف النسخ أو فطلم 
ا 


لو عمل بالقليل دائما..لزمه أمورٌ: 


ت أو حال من الأحوال ووقع إيثار غيره والعمل به دائما أو أكثريا 


-١‏ المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها 


- وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها 


؟- أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما 
- فالاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء 


بالأقوال 
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المسألة الرابعة عشرة: مُراعاة القرائن والأحوال في الأوامر المجردة 
- اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين 


لطا حم 


-١‏ الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض "١‏ الاقتضاء التبعي 
هو: الواقع على المحل مجردا عن التوابع هو: كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران 


مِثْالُهُ: الحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له 
في النساء» ووجوبه على من خشي العنت 


مِثَالُه: الحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة 


تابع المسألة الرابعة عشرة: مُراعاة القرائن والأحوال في الأوامر المجردة 
مِن مواضع تعين المناط: 


E E أن بكم النفظ المخاطب ينه انتيوه‎ -١  ماكحألا الأسباب الموجبة لتقرير‎ -١ 
كما إذا نزلت آية أو جاء حديث 2 مجملا بحيث لا يفهم المقصود داخلا في حكم عام أو خارجا‎ - 
ا ا و م عنه ولا يكون كذلك في الحكم‎ 


من النار" مع أن غير الأعقاب - فيفتقر المكلف عند العمل ال 
داو ها کا لكنة كان شيك الحديت بيانه 


التقصير في الاستيعاب في غسلهما مثال الأول: «من نوقش الحساب عذب» و 
1 1 «(مر' ۵ لقا الله ه الله لقا ®( 
أ الإجمال الواقع لعامة المكلفين من حرو لات لكر 5 
ب- الإجما ار من ما رزقناكم) فإنه 5-006 ١‏ 
کک بع ا د ا کت و ی ا 
ص ol‏ وقد جاء فيمانزل علي (استجيبوا لله 
مدبنة لذلك وللرسول إذا دعاکم..)» 


م 


كمافي قصة عدي بن حاتم في ET‏ اله سه د 

فهم الخيط الأبيض من الخيط - فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم 

الأسود حتى نزل [من الفجر) ا ا ا 
معين فأجاب عن مناط غير معين 


اعثشرض: ايكون ودر ليه المجاض از الحعون + لد كار لعن ار اده و مي وبل ادن 

فان فورض عدم اختلافهيما..فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص 

- ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل 
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ثانياً: النظر فى عوارض الأدلة 
0 0 (خريطةإجمالية) 000 


يي يي يس بارا به 


اا وا ا ااا ل 
“ان ا في الشرعيات قليل -٤‏ لا تشابه في الكليات 


-٤‏ مدى لزوم تأويل المتشابه 
-٥‏ شروط المؤول به 


ا ل حب يي اح ل م 0 

-١ >‏ العلاقة بين الأمر والإرادة ۳- الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 
اعم رسن E‏ 1- الخصال المطلقة ليست على وزان واحد 
۷- الأوامر والنواهي ضربان /- الأمر والنهي المتواردان على متلازمين 
وزو ة الأامسسير وال ي عاي ف ين ف و هت رايط 
٠‏ ورود الأ رين على شين غير e Sa‏ 
1١‏ ١۲-تgğŠواردالامرين‏ على شغيء واحد باعتبارين 
وا وال ا ل اليو ا و ا فس الات 
4 الأمرٌ بالمُطلق لا يستلزِمُ تقييد 5- الطلب بالكل والطلب بالجزء 
Eg e ES‏ 
¥ رك الا ا ي هه وو ف 
۸- الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى جهة الأصل والآخر للتعاون 


ا“ SIT TT‏ وال ال 


3 


75- كيفية بيان المندوب 
ا 
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-١‏ وجوب البيان على العلماء > - الموازنة بين القول والفعل في البيان 
E ¥‏ المباحات 7- كيفية بيان المكروهات 


٠‏ بيان الأحكام الوضعية -١١‏ بيا الصحابة -٠۲‏ لا تكليف بِمُجِمَلِ 


الإحكĞÈöم‏ والذ 
e۲ e‏ ۳ النسخ في المكيات قليل 
وقح المانبات كر 
5 - القواعد الكلية لا يقع فيها 
النسخ 


0 
-٠‏ مقدمه : المراد بالعموم 
-١‏ قضايا الأعيان وحكايات 
عستا ea‏ 
١‏ ادك عا د سس 
؟- وا ےک 
ا 
£ الر خض لا تخصبصن العر ت 
TE O‏ لسكا 


م له دَنْقَش 


ثانياً: النظر في عوارض الأدلة 


الا المحكم و اا إطلاقان 


8 


ا ص ١‏ 
- المحكم هو النايخ والمتشابة هو المنسوخ ؟- العام 
- وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ» فيقولون - يراد به ِن حيث احتياجه إلى بيان 


: (هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة) 


590 والمتشابه هو: ما لا يتبين المراد به يدخْلُ تحت المتشابه والمحكم بهذا 

فالمحكم هو: البين الواضح Ew‏ وي 1 المعنى ما نبه عليه حديث « الحلال 

الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى بالبحث والنظر أملا . دين والخراء ووت ور 

عیر ٥ه‏ - وول هذا مدارك كلام المفسرين مش ستبهات» 
في بیان معنى (منه آيات محكمات هن - فالبين هو المحكم 


أم الكتاب وأخر متشابهات) 


إذا تؤمل هذا الإطلاق وجد.. 


e‏ ا والمقيد والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها 
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من أدلة ذلك: 
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١‏ النص الصريح: 
- فقوله فى المحكمات: 
(وأخر متشابهات] إنما يراد 
بها القليل 


؟- المتشابه لو كان كثيرا 
لكان الالتباس والإشكال كثيرا 
- وعند ذلك لا يطلق على 
القرآن أنه بيان وهدىء ولولا 
أن الدليل أثيت أن فيه متشابها؛ 
لم يصح القول به 


۳- الاستقراء 


المسألتان الثانية والثالثة: التشابه فى الشرعيات قليلٌ 


4 مي | 


ايار نُ مقرل بالمبين 
- فإذا أخذ المبين من غير 


أنواع المتشابه 


بیان  .‏ صار متشابهاء 
بمتشابه فى نفسه» الزائغون 


مع انه ليس 


أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم 


فضلوا 


EE OE تت‎ 


١‏ الحقيقى 


و 


- ومعناه أنه لم يجعل لنا 
سبيل إلى فهم معناه 


وهو ول كين 
2 700 
RET‏ هذا نزلت 
اية اك عفرا 


؟- الإضافي 
الآية وإن كان فى الي 
داخلا فيه لأنه لم يصر 
متشابها من حيث وصع في 
الشريعة ولكن الناظر 3 قصر 
فلي الاجتهاد أو زاع عن 
طريق البيان اتباعا للهوى 
عقا يسيب تياك لين 
الأدلة بل بنسب 0 
الأدلة ' 


“- ما يعود إلى مناط الأدلة 
9 انی عن أكل الميتة 
والإذن فى أكل الذكية 
واضحان فاذا اختلطت 
الميتة بالذكية حصل الاشتباه 
فى المأكول لا في الدليل 
لكن جاء الدليل 0 
الاتقاء حتى يتبين الأمر 
وهو أيضا واضح وهكذا ما 
يعون محل الاشتباه فيه 
المناط لا نفس الدليل 


تابع المسألتين الثانية والثالثة: التشابه في الشرعيات قليلٌ 
تنبيك: : مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق 


- وذلك للآتي : 


بللليقطل-م 


ادالدنتا ياف هن سمال العافت 
فجحاراة :بير الا 
الإضافي أو إلى تة تشابه المناط لا 
1 

- وما من مجتهد إلا وهو مُقَرٌ بوضوح 


أدلة الشرع وإن وقع الخلاف في 
مسائلها 


3 كل خلاف واقع لا يستمر 
أن يعد فيالخلاف 
وات لے 


۳- المتشابه في الشريعة قليل؛ وإن 
كثثكر فيه الهف لافُ 
- كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه 
السلف الصالح فلم يتكلموا فيه بغير 
التسليم له والإيمان به كمسائل 
الصفات 


ب22 ا 00 


أ- لأنّ الفرق الخارجة عن السنة حين 
لم تجمع بين أطراف الأدلة. لخادو 
- وهي غير برة القول فيما ضلت 
فيه فخلافها لا يُعَدّ خلافاً 
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ب- من الخلاف ماهو راجع 
في المعنى إلى الوفاق 


Em RE 
RR A 7 
ولو فرض رفعه من الوجود..لما‎ - 
اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيءٌ‎ 


بي 


المسألة الرابعة: التشابه لا يقع فى القواعد الكليةء وإنما يقع فى الفروع الجزئية 


1 حقية لتكت i ١‏ 
5و 5 03 ٤‏ 
الدليل على ذلك من وجهين: - فمَثلاً: الآياث والأحاديث المُوَهِمَةٌ للتشبيه..هي 


-١‏ لو دخل التشابّة الأصول لكان أكثرٌ الشريعة 

e‏ م ابهاًء وهل ذا باط سل 

سدور ۱ء - ولا نسلم أن التشابه وقع فيها ألبتة وإنما في 
فروعها 
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المسألة الخامسة: : المتشابه فيه تفصيل في لزوم تأويله 
- لا يخلو المتشابة أن يكون من.. 


اض 


-١ 0‏ المُتش به الإضافيٌ 
ss‏ ل بالدليل» كما بين العام 


لسلسم 


00 ب- لم يقع بشيءٍ من ذلك. .فالكلام في مراد 
قان وقع فهو من الإضافي لا الحقيقي ا 0 5 
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المسألة السادسة: يجب أن يُراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة 


س 


۳ مِثال ما تخلفت فيه كَل الشروط: 
وهي: - تأويل (هذا بيان للناس) ب(بيان بن سمعانَ) 


لسر 


عت رر CS‏ 


ا 2 عه | معدن ٩‏ ل عليه ف 
راتخا د یراهب خليل) باقر (َعْوِيَ الفصيل أي َخِمَ) لعدم صحة 
يُصَيّْرٌ المعنى القراني غير غوى بمعنى غوي من جهة اللفظ 
ا 


IT 251‏ 
مصطفى دنقش 


- ۲- الإحكام والنسيخ 


؟- شم تبعها أشياء بالمدينة» كملت 
بهاتلك القواعد التي وضع أصلها 
-١‏ القواعد ا بم> هة 
- وذلك على تدريج وتحديد الحدود 


- وهي التي نزل بها القرآن على التي تحفظ الأمور الضرورية وما 

النبيّ بمكة يكملها وَيُحَسّنْها ورفع الحرج 
لا ادع 
الفح نا وق ا 


ڪڪ 


ب- ثم تبعه ماهو من الأصول 
٠ :‏ لعامة» كالصلاة وإنفاق الما 
ا وكان أولها الإيمان بالله 2 ة وإنفاق ١‏ ل وغير 
ورسوله واليوم الآخر - وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق كلها 


> فكانت الجزئيات بمكة قليلة 
والكليات أكثر 


2052 


المسألتان الثانية والثالثة: الذ 


و 


a‏ نس الأخبار 

- إن كان مدلول أخبر 
٠ «٠ 3 ١‏ 4 | کا 5 ۳ 6 ا 5 4 
E‏ ا 


١-لا‏ يتغيرء كالإخبار بوجود 
الإلت وبصفاتت..فرخو النسخ 
ف هذا اطدلول محا بإجماع 


- فلم بث ت: م كا ي ألبة - فيتبيّنُ به أنَّ الجزئيات التي وقع فيها النسخ 


بالنسية الم ما محكما قلبلة 
ار ا ا 


٤‏ - غالِبُ ما اذَّعِيَ فيه النسخ إذا تُوْمّلَ. .وجدته 
۳- (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متنازعاً فيه ومُحتملا وقريبا من التأويل بالجمع 
متشابهات) على قول مَن جَعل المنسوخ من بين الديلين على وجله | ١‏ يتغير» كإيهان زيد وكفم 
المتشابه وغيرَ المنسوخ من المُحكم فا : كانوا في الصلاة يُكَلُمْ بعضهم كنا و..ففيت خلافه» واطختار 
کے الأصل من الاباحة إلى أن رل رمو لله 5 
قانتين) فهو لا يعد نسخا كما أن تحريم ما هو +5219 
-٥‏ إطلاقات النسخ عند المتقدمين أعم منه | - وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية 
6 اا يي لد 
- لكين E‏ 
ل وبيان المبهم والمجمل 
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لي 01 الخمسة.. انت 


كفب يبظ 


المسألة الرابعة: القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات 


والتحسينيات لم يقع فيها نسخ وإنما في أمور جزئية 


ودليل ذلك: ما إلكل جعلنا 


شرعة 


زتها ليسلا على الفروح ایز 


2 ا لل تقر | 


اء: 
وإن ۲- الأصوليون 


0 ا وس ا E‏ | 


-١‏ فالضروريات: 


العكدن 


5 ال ا ا 1 

- إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن افر ا الدين ولا فر قا 
- (أولئنك الذين هدى للم E‏ اي 
مكاج GG‏ 
قبلكم لعلكم) 
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١‏ لخا ات 


- فإنهم لم يلوا بما لا يُطاقء 


وإن كانوا كلفوا بأمورٍ شاقة 


حفظالنفس: 
9 إكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس] 


وكذا البقيةٌ 


أن الضروريات مراعاة في كل ملة 
- حتى لو اختلفت أوجُة الحفظ بحسب كَل مِلْةء وهكذا 


۳ التحسطسلسيييات 
- (أإنتكم لتأتون الرجال 
وتقطعون السبيل وتأتون في 
نتايكم المنكر)] 
- (فبهداهم اقتده) فيقتضي 
بظاهره دخول محاسن العادات 
من الصبر على الأذى والدفع 
بالتي هي أحسنٌ 


۳- الأوامر والنواهي: 


المسألتان الأولى والثانية: العلاقة بين الأمر والإرادة 
- الإرادة جاءت فى الشريعة عل معنيين: 


-١‏ الخلقية القدّريّة (إرادة التكوين) 


وهي: المتعلقة بكل مرادء 
فما أر اقراله كر ف كانه رهما 
لم يرد أن يكون..فلا سبيل 
إلى كونه 


ققد اشر الله مسا لا يري 


وينهى عما يريد 
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- الأمْرِيّة (إرادة التشريع) 


لمحتا 


و ت ]ا “A‏ بسب 
E‏ ي لقاع E E‏ 


إلى الشارع..يراد به الإرادة و عو 


فالأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى 
إيقاعها 


والنهي يستلزم قصده لترك إيقاعها 


الدليل على ذلك 
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امور: 


-١‏ لو استلزم الأمرَ 
بالمقيد»»لانتفى کا اا 
بالمطلق»› وقد فرضناه 
كذلك» هذا اف 


-١‏ الأمرُ من باب الثبوت» 
ووت الأعمّ لا يستَزِمُ 
شوت الأخص 
> فالأمرٌ بِالأعَمّ لا يستلزمُ 


المسألة الثالثة: الأمر با 


ق لا يستلزم الأمر بالمقيد 


وى اجو .4 


منافشك: 
- اعترض: هذا مُعَارَضٌ بأمرين: 


-١‏ لو كان الأمار بالمطلق من 
ا ا 
- لأنّ المطلق لا يوجد في 
الخارج وإنما موجود في 
الذهن 


الجواب: التكليف بالمطلق عند 
العرب ليس معنا التكليف بأمر 
ذهنى: بل التكليف بفرد من 
الأفراد الخارجية أو التي يصح 


اللة 
اللفظ.صَّدَقَء وهو الاسمٌ النكرةٌ 
: الع رب 
- فالمراد ب(أعتق رقبة) طلبُ 
إيقاع العتق بفرد مما يصدق 
عليه لفظ الرقبة غير مختص 
بواحد من الجنس 


؟- المقيّدُ لو لم يُقصّدُ في 
الأمر بالمطلق. .لم يختلف 
الثواب باختلاف الأفرادٍ 
الواقعة من المكلفء. لأنها 
سيت 
ا 
مقصودة للشارع وإن 
حصل الأمرٌ بالمطلقات 


الجواب: التفاوت الذي 
التقفت اليه الشارع ليس 
E‏ من نفس الأمر 
بالمطلقء کل مر الل 
خارجي 


اختيار الشاطبي: القصةٌ إلى 
مُطلق. .يستلزِمٌ القصد إلي 
المقيدٍ من حيث هو مَقيدٌ 
- وذلك بخلاف الواجب 


المخيرء فأنواءغة مقصودةٌ 
الشثلارع بالإذن 
- وأفرادٌ المطلق متساوية إلا 
أن يكون ثمَّ فضل زائدٌ فيثاب 
SRR ET‏ 


الشارع إلى أفراده المطلقة 


ل ا 


بهذا يكون الشاطي قر قال ف 
اطسع ألت قوولا وسطا 
- فالام عنره لیس متوجها إلى 
اطاهعيث الزهنيث ولا إلى المغيد 
لما ورد على كل منهما من 
إشكالاخ» بل إلى فرد من الأفراد 
اللفظ وللمكل ف اخنياره في 
أحرها 000 
مُصنطفئ تقش 


المطلوب الشر عي صربان: 


-١‏ ما كان شاه الطبع خادما له 
ومعينا على مقتضاه 


المسألة الخامسة 


؟ مالم يكن 
OF‏ شاهدا 
مسلك الشارع فيه: خادماله ' 
مثاثة- قد يكنفي رع في 
والعادة, ولذا.. 
مثا . 
١‏ لا يتأكد الطلب تأكّدَ غيره | أ العسادات من 
0 والشرب؛| حوالة على الوازع على | الصلوات» والصيام؛ 
والوقاع الموافقة دون المخالفة وإن | وا 
كان في نفس الامر متاكدا ب المعمملات 
المراعى فيها العدل 
1 مخالفته م الات 
وكذا ما كانت عادة|#_مدوة ملو ويا ممم | © الجنايات والنكحة 
العقلاء في مكارم| أخير به 8 ا لا ا 
الأ دق مواذة خبر به من جزاء الااخرة تميس 
5و 
غير ا OT E‏ 
مسكد الخ د | جر ليا لاني من الحر مسلك الشارع فيه: 
- ويد بعدم المنازع و - قرره على مقتضاه 
تحرزا من الزنى؛ ل__ بل جاء ذكر هذه الأشياء لمن التأكيد في 
إذ يصد فيه الطبع : ر المؤكدات» والتخفيف 
عن موافقة الطلب _ الندب, حتى إذا كان المكلف في المخففات 
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في مظنة مخالفة الطبع..أمِرَ 
وابيح له المحرم 


٠‏ الأوامر الشرعية ومدى 


موافقتها للطباة 


والمنهيات كذلك ضربان: 


؟ - ما كان الباعث فيه 
على مخالفة الطبع 
5 جعل فيه في الغالب 
حدودٌ وعقوبات مرتبة 


2 


- تحريم الخبائث وتناول 
السموم واقتحام المهالك 
شهوة عاجلة ولا باعث 
طبعي كالملك الكذاب 
والشيخ الزاتضي والعائل 
المستكر 


بماوقع الأمر 

م ا 
الضرورية على الندب ا 
الك في كونههيا مين 
الضروريات كما في الأكل 
والشرب واللباس والوقاع 
المضرات والمهلكات وما 
أشبه ذلك» فيرى أن ذلك 
لا يلحق بالضروريات 
- وربما وجد الامر 


بالعكس فيهما 


EEC RTE ل‎ E 
ا إلا أنّ مرتكبت هذا لَمّا كان مخالفا‎ 
لوازع وى الع ..صار معاندأء ار‎ 


5 لي دَنْفَش 
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المسألة السادسة : الخصال المطلقة ليست على وزان واحد 


بي سان ذل اس ك: 
- كَل خصلة أمِرَ بها أو نهيّ 
عنها مُطلقادون تحديد ولا 
تقدير..فليس الأمر أو النهي فيها 
على وزان واحدٍ في كَل فردٍ من 
أفرادها 


المأمورات 


فإحسانٌ العبادات بتمام أركانها 


بتمام آدابها من باب المندوب 


والعدل في عدم المشي بذ 


- فلا يصح إذا إطّلاة ف الزن فى (إن الله تمر بالعدل والأحسان)/ 
أنه أمرٌ إيجاب أو ندب» فذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة 
وتلق المكلفية وان كاك ا ر إخر ف بكسب کرو .اس 


وخفائه 


مث ال ذا ك: 
- العدل» الإحسا ¢ الوفا 001 ٠‏ 5 
و ن؛ و ء 3 : 

بالعهد والزهد والأمر بالمعروف بلصو كير 
- وكذلك المنهيات كالظلم 
والإسراف 

١‏ أن تأتي على العموم والإطلاق في كل 

شيء وعلتى كلل حال 


1 


المذ 


أو من المكروهات 


- منها ما يكون من المحرمات 


تنبية: كان السلف يتوقفون 


:/ ع ا دن 


والمأمور 5 و ر 
والمنهي عنها أوصافٌ 
لمن ذم الله مل الكافرين 
- وقد روي: «أولم تر يا 

عمر أن الله ذكر أهل النار 


اجب عن الجزم بالتحريم والقولأ بسيئ أعمالهم؛ أنه رد 
0 ب (حلال) أو (حرام)» بلسعليهم ما كان لهم من 
کانوا يقولون ك أحب حسں؛ فيقول القائل: (أنا 

هذا) و(أكره هدا) و(لم أيطمع) وذكر 


بنعل واحدة ليس كالعدل في الدماء 


- 


أكن لأفعل هذا) وما أشبهه 
- لأنها أمورٌ مطلقةٌ في 
مدلولاتها غير محدودة في 
الشرع تحديدًا يُوقَفٌ عِندَهُ (من 


حير مهم 

لهم من سيئ فقول قائل: 
ن أين أدرك درجتهم؟) 
فيجتهد» 


م له دَنْفَش 


المسألة السابعة : الأوامر والنواهي ضربان (صريحة وغير صريحة) 


أو لا الصريحة 
- لها نظران: 
-١‏ من حيث مجردة: -١‏ من حيث يُفِهَمُ من الأوامر والنواهي قصذ شرعي 


| بحسب الاستقراء وما يقترن بها من القرائن: 
3 5 سای 


وهذا نظ من يجري مع مجرد الصيغة مجرى التعبد من أدلته: 
لعب N‏ كو ا جل 2 8 
- وهذا وجة من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقولٌ 
به عامّاء وإن كان غيره أرجح مِنة 
المكتاة | متسر وود الما وا a‏ كك اكد قار E‏ 
تقر لوخد ا فحلس:ينات المسجد فر اه النبي نوو |_العصرٌ في الطريق؛ فقال بعضُهم: (لا نَصَلي حتى نأتيهم)» وقال 
له: «تعال يا عبد الله» بعضهم: (بل نصلي ولم يرد منا ذلك)» فذكرَ ذلك للنبيّ فلم يُعَنْف 
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من الطائفتين 


ال ان علمناها على الجملة نحن جاماون 
- وهكذا يجرى ا لع لك 
- أما التعبدات فهي أحرى بذلك 


5 كُلُ أمر ونهيٌ..! بد فيه من معنى تعبديء وإذا ثبت 1- المعنى المفهوم للآمر والنهي إن كرّ عليه بالإهمال. .فلا سبيل إليه 
هذا ..لم يكن لإهماله سبيل - فاتباع أنفس الصيغ التي هي الأصل واجبٌ 
سط فقن 
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تاد المسألة السابعة : الأوامر والنواهي ضربان صريحة وغير صريحة 
- من حيث يُفْهَمُ من الأوامر والنواهي قصدٌ شرعي بحسب الاستقراءِ وما ب يقترن بها من القرائن: 
- من أدلته: 


ه- كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من 
لبتم ب ا ی 
د بع: (فلان اا ا 
(جبان الكلب) 


5 نهى النبيّ عن الوصالٍ في الصوم» وقد 
تحققا بأن مغزى النهي الرفق والرحمة لا عدم 
إيقاع الصوم ولا تقليله 


eS I‏ 1 58 3 . 27 ل- شا خضل الفرق'بين أمن“الوحؤنب وأمز الكدت 
ب- قد يفهم من مغز ی ا والنهى الإباحة : ٍ 
AEE‏ م تقتضى ذلك بود حها إلا باتباع المعاني» ولم نستند فيه لمجرد الصيغة 
- كإوإذا حللتم فاصطادوا! و و إفاإذا قضيت - وإلا..لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا 
الصلاة فانتشروا في الأرض؟ على قسم واحدٍ 


€ نهى النبي عن بيع الغررء وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة. .امتنع علينا بيع كثير مما 
هو جائز بيعه؛ لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا 
بين السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحيّ ولا يتبع فيه مجردٌ اللفظ 


تابع المسألة السابعة : الأوامر والنواهي ضربان (صريحة وغير صريحة) 
اهاب ار رامن واد اهعون O‏ 


3 هي حبر دنا م 
هه مجيء الإخبار عن تقرير ؟- ماجاء مجيءَ مدجه أو مدح فاعله 
7 1 في الأوامر أو ذمّه أو ذه فاعله في “'- ما يتوقف عليه 
- ك(إكتب عليكم KEF‏ و إوالوالدات ا ا اهي المطلوب 
يرض ين اولاد هه ن] - كإوالله يحب المحسنين) و إإنه لا 
- وهو جار مجرى الصريح من الأمر يحب المسرفين) 


والنهي 


مثالة: : المفروض في مسائل ا إلا به) و (الأمر 
بالشيء هل هو نهي عن ضده؟" و (كون المباح مأمورا به) 
- اختلف الناس فيها وفي اعتبارهاء ودلك مذكور کي الأصول» 
فا نا على اعقار ها فعلى القصة: الثاتى لآ على: القصبد: الأول 
بل هي أضعف في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة 
التبعية لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني في الاعتبار 
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تابع الأمر والنهي الضِنمنيّ: *- ما يتوقف عليه المطلوب 
الغصب) عند الفقهاء هو العدوان الرقاب و(التعدى) مختص بالعدوان المنافع دون الرقاب 
ي 8 


اله 1 

SEE 1 1 2‏ ا 0 
ل نه اعد ان ال" ا ان 
الغصب لا بأرفع القيم لأن الانتفاع تابع إلا 

E 

على قول بأن المناقم متساركة في ا لے عن اساك الرققة ت 
الأول الأظهر ا لا ضمان عليه E 1 e‏ 

ول و ل ن الاستيلاء على 
ا ا 0 ا يي 


اكلم أل مهال العا في لدان 
الأصل تبين منه وجه صحة مذهب 
الجمهور القائلين بعدم بطلانها ووجه 
مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر 


ك المنافع فلذلك يضمن بأرفع الك 
الواجب إلا به" فإن قلنا: "غير واجب" فلا مط سير ما قل 3 و 
إشكال وإن قلنا: "واجب" فليس 2-00 - وأما ضمان الرقبة في التعدي 
بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ " اال كان تلفها عائدا على المنافع 
عن ي هل هو أمر بأحد اد فإن بالثلف بخلاف الخ 
ل ا رق 1 E‏ 590000 
بالقضد الأول ليبن كذلك القائل باستواء البابين ينبني فوله على ماخد منها : 


هل المغصوب إذا رد بحاله إلى صاحبه يعد كالمتعدي فيه لأن الصورة فيهما معا 
واحدة ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما غصب استرواحا من قاعدة 
مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد وإلغائه الوسائط أم لا يعد كذلك؟ 
- فالذي يشير إلية كول مالك هنا أن للقصد أثرا وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثشر له 
ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم 
رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته 
- قال ابن القاسم: "لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما جعل على 
المتكاري" 


الغاصب إذا قصد تملك الرقبة فهل يتفرر 
عوجي e‏ 


تحت قول الي "الخراج بالستمان" 
ن ق انه لا يتقرن له غليها فة 
ملك فكل ما تحت :من غلة ومتفعة فللمالك 


ول اا وا الو تجح ج 

- فإن قلنا: ليس الدوام كالابتداء فالضمان يوم 

الغصب والمنافع تابعة وإن قلنا: إنه كالابتداء 

فالغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب فهو 
262 ضامن فى كل وقت ضمانا جديدا 


قاعدة : "الأعيان لا يملكها في الحقيقة 
إلا إلا بار يها وإنما للعبد Ge‏ 


المسألة الثامنة : الأمر والنهى إذا تواردا على متلازمين 


1 ae 


يل ان ول-ل- ‏ كه 
- إذا كان أحدُهما مأمورا به والآخر منهيا ت 2 
ا 0 وجودا أو ع مں ٍ ا 0 


بل 


8 القاذ ا 0 قت 6 و : 5 م 
E.‏ تكليف بما للا المنافع والرهقاب ف العقود 
ا ٤‏ والتصر ا 
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منافع الر قاب ثلاثة أقسام 


> 2 ا 


-١‏ ما كان في أصله بالقوة ‏ 5- ماظهر فيه حكم 
لم يبرز إلى الفعل لا حكما الاستقلال وجودا وحكما أو 
ولا وجودا حكما عاديا أو شرعيا 


مله رة ال تر فل مثا ف 
ا در و لن و 
ER‏ 


سا فة الشاكيتاة فة الأ فة اهر که 
1 بتان فمباب يه ظاهرة» لکن 
على غير الاستقلال 


يي 


الطرفين فيه فليس تجائب الطرفين على 


الحيوان بعد استغنائه عن وهو ضربان: 5 - فالثمرة حين بروزها وقبل الاباك لبست 


- فهي غير مستقلة في | أمه ومال العبد بعد الانتزاع 
الحكم إذ لم تبرز للوجود 
فضلا عن أن تستقل فلا 
قصد إليها ألبتة 
حكمّه: لا خلاف أن حكم التبعية 

TT‏ - وهو معالأصل غير 
RTE‏ المتلاز مين ذا OTT‏ 
am‏ بد من اعتبار كل واحد منهما 
0-6 على القصد الأول مطلقا 
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في القند ولا الجك كما بعد الإدار وقيل 
بدو الصلاح ولا هي قبل بدو الصلاح كما 
بعد بدو الصلاح وقبل اليبس 


-١‏ ماكان هذا المعنى فيه محسوسا 
- كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل 
- والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه 
- وولد الخو ان فيل الاستفاء عن امه 


- كمنافع العروض والحيوان والعقار وأشباه ذلك 
نذا لت ا ت د کا 
NTT‏ 

مل 5 


تابع منافع 


الرقاب: 


دمن المسائل المينية على ها 


؟ ‏ قاعدة الغ راج ج بالتضمان 


-١‏ مسللة الإجارة 
ES‏ ؛ إا كان الماك 


© - صرف ما کان من ١‏ - جواز مل المصحف إذا 


ا ا 
7 ال حاص قات ها لبف عدي اورطرا والمص aN‏ كان تابعا كملت امتعئه 
المس .حد بعد ذلك اس تحقاق آم ل« تابعا أو غير تابع 
: کا 2 0 - فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان کانتشال 
قلعا كاضت اع وان من ااانه 
ما هو جائر..جازث 
7 كا 
*- كل تابع قُصِدَ.. 5 تضمين الصناع ما ن 


فوهك لشن که عل تكون رة 
على الكملة لا التقصميل: .أد .حل الكملة 
والتفص _ _ ل يل؟ 
- الحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون 
اس ج لا ف إن لتو كنا 
تفصيليا لصار إلى حكم الاستقلال 
- وإذا ثبت حكم التبعية؛ فله حهتان: 


أ- جهة زيادة الثمن لأجله. 
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تابعا س المستصنع فيه 


سبي بي - كجفن السيف ومنديل الثوب ووعاء 
- يختلف في ذلك» ولأجله اختلفوا في اله 
فسائل:داكلة تحت هذا القخدابيط - والك بناء على أنه تابع» ما يضمن 


ين هد الجن 


كالعبد إذا رد بعيب وقد 
کان أتلف ماله فهل 
برجم على البائع بالثمن 
كله أو لا؟ 


وكذلك ثمرة الشجرة 


وكذلك صوف الغنم 


من الفوائد على المسألة المتقدمة 


للح 


-١‏ كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في ؟- ما فيه منفعة أو منافع..لا يخلو 


المعاوضات..لا يصح العقد عليه 


أ- أن يكون خالصاً 8ك SE‏ 
- سيائي 


o لج‎ << 


-١‏ ان يكون جميعها حراما ان ينتفع ؟- ان يكون جميعها حلالا الذهن. .يبِعْدُ أن يوجدا في الخارج 
2 ص - فلا إشكال في صحة العقد به - فما من عين يُمكِنُ الانتفاع بها 
- فلا إشكال في انه جار مجرى ما وعليه والتصبرف فيها إلا وفنهنا حية 
لا منفعة فيه البتة ا ارات 
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تابع الفوائد على المسألة المتقدمة 
3 - ما فيه منفعة أو منافع. .لا يخلو: 
ب- ما فيه الشائبتان 
- بأن يكون بعضٌ المنافع حلالا وبعضها حراما..فهنا 
معظم نظر المسألة» وهو ضربان : 


-١‏ ان يكون أحد الجانبين هو المقصود بالاصاله - أن لا يكون أحد الجانبين 
عرفا والجانب الآخر تابع غير مقصود بالعادة تبعا في القصد العادي بل كل 
واحد منهما مما يسبق 
حكه ل إن اد القصد إليه عادة بالأصالة 
- لا إشكال في أنّ الحُكم لما هو مقصودٌ بالأصالة الان يكرق العاف قحك الى اسان 
S7 E‏ المحرم على الخصوص 


التابع..لم يصح لنا تملك عين من الأعيان 


هذا يحتمل وجهين: 


ا بهو الخالي ال فإذا صار التابع غالبا في ١‏ اعتبار القصد الأصيل 
ر القصد a‏ عرف والخساء الائ وإن كن 
الق ا ب بعض الازمنة حتى يعود | مقس ددا مثاله. 
ل : 
د بو الك حداف متلق ا بالأصالة ‏ "5 اعتبار القصد الطارئ 
RE E‏ لىدوم إذ صار سابقا وما سواه 
0 - أمًا إذا كان القصد إلى أف افا المتاقف التحوينة: 
الأعيا 00 ى أنفس التابع كثيرا..فالأاصل -١‏ في أصالة المنافع س : 
ا اعتبار فا يق مثليه ل ل NS‏ 
مفهوم ف على رأي من منع ذلك 
ا ارتو لا 
ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن ا ی 
يتزوج على امرأته ولم يكن قصده البقاء؛ لأن هذا من توابع 
جورالنكاح 


EY‏ دَنقّش 


تابع الفوائد على المسألة المتقدمة 
١‏ - ما فيه منفعة أو منافع..لا يخلو: 
ب- ما فيه الشائبتان 
؟- أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 


و و 


LES SO‏ مركتي اليكل 
وال ا ا - ويقل وقوع مثل هذا في الشريعة»ء وإذا فرض 


اسنررالف : كلهم منفقون علي اطنع وأكرمت 
وأخلاف إها هو ف فساد المعاوضة وصحتها 
- ومعلوم أنه لا يلرم من القول بأكرمت القول 
بالفساد 


حجة من قال بالمنع: 


العقد اد على شعي عدو احنة ل شل لی الشافعيث وامالكيث يقولون : إن 
-١‏ كون المنفعة المحرمة تبعيضه والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة طيدل دليل علي الصحث كان 
مقصودة يقتضي أن لها فمنع الكل لاستحالة التمييز وسائر المنافع ١‏ . 
Ee 0 3 SSE TE‏ فاسرا سواء أكان الرليك متصلا 
حصة من الثمن المباحة يصير ثمنها مجهولا لو قدر انفراده ا 
بالعقد أو منفصلا 


ا ع ند - قاعدة معارضة درء المفاسد لجلب المصالح وعنر أكنفيت غخلاف فيه 
إذا قد ثبت القصد إلى هنا َ 0 
الممنوع جاري بالنسبة لبعض صوره 
E as 268‏ 
مصطفى دنقش 
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المسألة التاسعة: ورود الأمر وال شيئين غير مترابطين 


بيان ذلك: تنبية: الأمر هناكالإباحة 
ا 000 - لأنّ الحُكم فيهما واحدّء ولأنّ الا أمثلة: 


فكُلُ واحدٍ منهما ليس بتابع للآخرء ولا هُمَا متلازمانٍ في الوجودٍ 

ولاف بي الى رف ال ري نهى النبى عن بد و أذ كل 
- إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معاً في عَمَلٍ واحدٍ E‏ 

وغروكن:واخدنه كجمع الكلال والحرام فى فة واحدة 


ولا يمكن حمليُما على حك م الانفم اد 
- لأنّ القصد يأباه والمقاصد معتبرة ؤ في التصرفات ع 
- وللاجتماع تأثيرٌ لا يكون للانفرادٍ ونهى الله عن الجمع بين الاأختين 


المسألة العاشرة: ورود الأمرين على شيئين غير مترابطين 
- بيان ذلك في نُقطتين: 


-١‏ الأمران أو الإباحتان يتواردان على شيئين 
كَل واحدٍ منهما غيرٌ تابع لصاحبه إذا ذَهَبَ 1 e. A‏ 
قصدُ المكلف إلى جمعهما في عمل واحدٍ أو 5 لكن ا يخلو :ان يكون. كل نوبتهما .. 
كما أن معني الانفراد لا يبطل بالاحتماح 
أءكتافي: .فيرجمٌ في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان قصداً واي ا NE‏ 
ب- لا ينافى أحدهما الا 
- وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة غيرّها مما هو مأمورٌ به في الأحكام فلا إشكان 2 


إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر 
# زب ل | 
- الأكل والشرب في الصلاة ۳ 
- جمع نية الفرض والنفل في الصلاة 2 واختلفوا في.. 
ب ي تركس في فعل واحد كظهرين 


EET‏ احرف واج ك - كالتجارة في الحج 
- والمنعٌ بناء على تضادً أمثلة- کا د الوم 
ال و نيان ت مثلة: و لتبرّدٍ مع صو ۽ 


TES FET 
: الليعوندكا‎ 
يؤدي ذلك إلى الجهالة في الثمن بالنسبة إلى كل واحد من ألبائعين» في‎ - 5. e ET 
الأحكام فيهما أ عدم تضادها - ومن أجاز فقال: (صار ذلك في معنى الشركة فيهما ولا امتناع في ذلك‎ 
لعلف يك فكأنهما قصدا الشركة أولاء ثم بيعهما والاشتراك في الثمن)‎ 


IT 270‏ 
مصطفي دنقش 


المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة: توارد الأمرين على شىء واحد باعتبارين 


ج 


الأمران الاصطلاعبارع قد يتواردان على الشيء الواحد 
باعتبارين إذا كان أحدهما راجعا إلى الجملة و الآخر 
راجع اح عدن ا و ا ی 
جزئياتها. ل E‏ 
والأمر الراح جع إلى الجملة متبوع والآخر تابع 
- ماله : 


وأمَّا إذا كان أمرٌ ونهيٌ..فله صُورتان: 


-١‏ أو يرجع الأمر إل الجملة والنهي 


أ- اأصلة بحضرة اللعتتسنام 


| الفراءة والزك يم الصلاة 
لقراءة والذكر فى الصلاة ب- الصلاة في الأوقات المكروهة 


-١‏ أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر 
ِ 
2- تطويل الركوع والسجود ف الصلاة کار ااام ع 
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الْمَسْأَلَةٌ الثَالِكَةَ عشرَةٌ: الأوامر فى الشريعة لا تجرى فى التأكيد مَجرىَ واحداً ولا تدخل تحت قصد واحد 


EEE ST 


فالضابط في ذلك: أن ينتظر في كل 
و علد 4- فلا د إطلاق اف فان کان مطأو وح طا 


القول بأن الأمر للوجوب 


مشترك أو لغير ذلك 


ا كا الات 
ا 
- وحتى في الضروريات: 
فالطلب المتعلِق بأاصل الدين 
ليس في التأكيد كالتفس» ولا 
النفس كالعقل» إلى سائر أصناف 
- وكذلك فنبجيج الخاح اث 
E‏ 
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الضروريات. .فلا 8 : 


مطلوب بالقصد الأول.. فهو مطلوب بالقصد الثاني.. فلا 
في أعلى المراتب يخلو: 
دا لذا لك 


د فإنهم يقولون: (إنة للوجوب ما 
لم يدل دليل على خلافه) » فكأن 
المعنى يرجع إلى اتباع الذليل فى 
كل أمر 


> وإذا كان كذلك..رجع إلى ما 
RATE‏ 
لور كلاه يجبي ون تر امد اح 
اتا ال غ د 
تلك الجهات دون صاحبتها 


حتى يطلق على العمل اسم ذلك 
الضروري..فليس بركن ولكنه 
مكمل إمامن الحاحيحات أو 


لسن كك .فيو قات قام الوك 
والجزء لأصل الضروري 


الْمَسْأَلَةُ الَابِعَةَ عَشْرَةً: الأمرُ بالمُطلّق لا يستلزمُ تقييدات 


و 


بيانه ا 
- المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه 
واحد دون غړ ره اف ي د لل 
- فإن كان مأمورا ع عبادةٍ دون تعيين وجه 


الأعمال الاتفاقية الداخلة تحت الإطلاق 
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ا ل ر ای ا د غ ا 
- فإذا التزم هو في الإعتاق نوعاما. .احتاج في هذا 
إلا ران ا د 

- وقر پبطل ثوابه مخالفة قصدر الشارع في الثرام ما 
يشغلععه؛ وو ره مغل وهعا 
- ومن ذلك الصلاة ¡ على النبي عند التعجب وعليه أكثر 
البدع المحدثات 


المسألة الخامسة عشرة: ما ينبنى الطلب بالكل والطلب بالجزء 


ا فلتب ف gg‏ نك 
١‏ - ما يُطلّبُ فعلُّهُ بالكل.. هو المطلوبٌ بالقصدٍ الأول» وقد 
افشاك ا لكك 2 
-١‏ ما يُطلْبْ تركٌة بالكل. ETS‏ 


ينبني عليه أمور فقهية 
وأصول عملية» منها: 


-١‏ الفرق بين ما يُطلَبْ الخروجٌ ثم عنه مِن المباحات عند اعتراض 
العوارض المقتضيّة للفاسدٍ وبين ها لا يُطلبُ الخروج عنة 


وإذا كان المباح مطلوب الترك 
بالكغل.. خلافي ذلك 
د قاذ ا الاستماع إلى الغناء 
إذا حضره منكرٌ أو كان في 
طريق» لأنه غير مطلوب الفعل 
في نفسه ولا هو خادم لمطلوب 
الف ل 


فالقواعد المشروعة بالأصل إذا 
دإخلتها المناكِرٌ كالمعاملات إذا 
0 الفساد في الأرضِ تخت 
صار المكلّْفٌُ لا يَسلّمُ غالباً من 
ملابسة المُنكّر..فلا يُدَّ له من ذلك 
مَعَ الكفٌ عماً يستطاعٌ الكفّ عنة 


20 ء 


وقد بودن الطرفان في 


- وكذلك اللعب وغيره 


البقية تأتي 


تاس با ر إل المفاسد 1 
كان صله مطلوباًء وجاءَ طلبُ 
العزلة, SET‏ 
مما هُو مطلوبٌء فكيف بالمباح؟ 
- الجواب: هذا المعنى لا يرذ مِن 


وجهين: 


اك ا المنكر .٠ة‏ 1 ا 
عنها لأنه بحكم التبعية لا - فمن اعتبر العارض. مَنْعَْ 
بحكم الأصلٍ رمن (عتيو الأصتر .اجر 
-ومدخل في ابال النظر: 
والغالب) 
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الجائزين. .فلا حرج عليه 


؟- ما وقع التحذير فيه وما 
فعل السلف من ذلك. .اما 
أ بناء على معارض أقوى 

في اجتهادهم مما تركوهٌ 
ب- أو للورع فيحمل على 
نفسه مشقة يحتملها 


RY‏ دَنْقَش 


اال دم 


أ- ما كان خادما لمأمور 
به..فَيْتَصوَرٌ انقلابِة بالنية 
ا 
- فالأكل والشرب والوقاع 
ضروري 
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- ينبني عليه أمور فقهية وأصول عمليةء منها: 


اسم 


تابع المسألة الخامسة عشرة: ما ينبني على الطلب بالكل والطلب بالجزء 


؟- الفرق بين ما ينقلب بالنية من 
المباحات طاعة وما لا ينقلبٌ: 


ب- ما كان خادماً لمطلوب 
الترك بالكل. إذا أخذ مِن جهة 
الل انثا ليس فى خذمة 


الس 544 
فليسَ كالمباح حقيقة 


۳- بيان وجه دعاء النبيٰ لأناس 
بكشرة المال مع عليه بِسُوءِ 
عاق فيه 
- 8 0 مِن فتنه 3 المالٍ 


مُناقش ت 
9 اعترض: اذا قصد باللعب 


فالأككيناف من أصلة خلال إذا 
روعیت فيه شرو 32 


وغ ار ف أ ا ي 

يقال: إن مكل هذا لا ينقظب EIR‏ 

بالنية طاعة؟ 2 هذا ترك النبي 

حنق أصحابة يعملون في جميع ما 
يحتاجون إليه في دنياهم 
ليستعينوا به 


الجواب: وجة النشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعبٌء بل من جهة ما تضَمّنَهُ لا بالقصد الأول 
- فهو يستوي مع النوم والاستلقاء واللعب مع الزوجة في مطلق الاستراحة وبقي اختيارٌ كوه ليبا 


على الجملة تحت 


تحت حكم اختيار المستريح» فإذا ا .فهو سّعيّ في حظه؛ وإن أخذه 


داو ا ضر هذا شبيها بفعل المَكروه طَلَبا إتنشيط النفس على الطاعة فكُمَا أنَّ المكروة بهذا القصدٍ 
لا ينقلِبُ طاعة. .فكذلك ما كان في معناه أو شبيها به 


المسألة السادسة عشرة: الأوامر والنواهي تكونُ على وزان واحد في حق 
أر وت سات الأ اس آل 
- أقسامُ الاقتضاء باعتبار آخن: قِسمٌّ واحِدٌء فلا فرق في مقتضى الطلب بين 


واجب ومندوب ولا بين مكروه ومحرم 


بيائة: جرى على هذا أرباب الأحوال من الصوفية» ومن 


۴ 


أخذوا هذا المأخذ 


ور مسا أطلقوا غلى العتذوئ واحباً والمكروة حرام من طريقين: 


- وعَدُوًا المباحاتِ من قبيل الرخص 


-١‏ النظر إلى مواجهة الآمر 
بالمخالف ل ةة 
- ومنهم من بالغ فلم يفرق بين 
الكبائر والصغائرء وعد كل مخالفة 
كبيرة» وهو رأي أبي المعالي وذلك 
بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي 
- وإنما صح الانقسام بالنسبة إلى 
المخالفات في أنفسها 
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- معنى الأمر والنهي 


- حيث جرى عند فعا مجر الرخص» 
ومذهبهم الأخذ بالعزائم وأن الاو 


ترك الرّخصٍ فيما استطاع المكلفُ 


أ- جميع الأوامر والنواهي على وزان واحد في 

قصد التقرب والهرب عن البعد 
ت فكان الافتقار إل المندوبات كالمضطر اليه في 
أداء لاا شت ل ك 
- وكذا المكروهات مع المحرمات 


ب الأنسْ بطاعة مَا يُوجبُ الأنسَ بما فوقهاء 
وكذا الأنس بمخالفة ما يوجب بمقتضى العادة 


ج- النظر إلى مقابلة النعمة بالشكران أو 
بالكفران من حيث كان امتثال الأوامر واجتناب 
Gg‏ 0 


ار ام ا 
مخالفة في الحقيقة 


وبهذا يتبين معنى حديث «فإني أتوب إلى 
الله في اليوم سبعين مرة» و «إنه ليغان 
على قلبي فأستغفر الله» 
وقد يقال: كط اكوا نم 
وأصحاب الشسمال و الا 0 
ون هذا إثباتاً لنقص] على الإطلاق وإنما 
هو إثباث راجح وأرجتء فَرْتَبُ الكمالٍ تجتمِعٌ 
ع ايه 

ل نش 


-١‏ أن ينظر إلى قدرته على الأمور التي تعود 
عليه بالممصلحة الدنيوية أو بالمفسدة» 


- وهذا هو المشهور المتداول 


تنبية: تأخير حقوق العباد إنما هو فيما 


المسألة السابعة عشرة: لوه 


العباد. 


عرو هذا ا العباد 


ج حب 


وهذا جار علس ,اعفار 


له مع الأسدا ن أدلة صحة هذا المأخذ 
وله مع الا 9 حققق العباد ا 

5 ك -لأن ما يذكره الفقهاء في 20 
كاد ها 


العاديّات..انتهض للامتثال 


ب- تعذر عليه ذلك.. علم 
أن الخطاب لم ينحتم عليه 


277 


وحق العباد..فالمقدم 
ا 511 ١ ١1‏ 


-١‏ الآيات الدالة على أن المطلوب من 
العبد التعبد بإطلاق 


-٤‏ ما جاء في السنة 
كحديث «جف القلم بما 
الخلق على أن يعطوك» 
- وكاحاديث الرزق 
والأجل ك«اللهم لا مانع 
5 - ما لد ثبت عن الأنبياء» فقد قدموا د 
ET TE‏ لاق» 


۳- الرزق من أعظم حقوق العباد 
- فمن اشتغل بتقوى الله فالله كافيه 
والآيات في هذا المعنى كثيرة 


يرجع إلى نفس المكلف لا إلى غير 
فين والنسلة EE‏ 


TES‏ سك رعق ريد 


اعتكترض: الشارع وصع 
الأنسيناكة واي ا 
5 وقد کان ات بس تعد 
بالأسباب لمعاشه وسائر أعماله 
من جهاد وغيره؛ ویعمل بمثل 
ذا ك أصسحابية 
- والسنة الجارية فى الخلق 
الجريان على العادات 
أ والأدلة فين ذلك أكثرٌء کا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 


الجواب: لیس المقصودٌ اطراح 

الأسبابء بل س الأسباب ا 

التي افتضيهاً حقوقٌ العباد علي 

وجه اجتهادي شرعي 

- ودليل ذلك إقرارٌ النبيٌ فعل 
مَن اطْرَحّها عند التعارض 


و ا دنفش 


المسألة الثامنة عشرة: إذا توارد الأمر والنهي على 


الفعل وكانَ أحذهما راجعا إلى جهة الأصل والآخرٌ إلى مُصطفى: , 
جهة التعاون..هل يُعتَبَرْ الأصل أو التعاون؟ (الإباحة هنا كالآمر) 
- فالأمر إما أن يرجع إلى جهة الأصل أو التعاون: 
-١‏ الأمر يرجع إلى جهة الأصل فصل والأمر راجع إلى 
والنهي يرجع إلى جهة التعاون 
مثالةُ: مشغري الأغذزية لاحتكارها کہ i‏ مال 
ا ل ل 7 ال ا 
والاحتكارممنوع إذا أدى إلى يحتمل ثلاثة اوجه: 
النضبين علي لكمهو ب- اعتبار جهة التعاون ' 
E EE‏ لفط EET O CE‏ 
بيانه: حا راجع إلى أ اعتبار الأصلٍ -١‏ فاعتبارٌ الأاصل مؤد - ولكنه قد يصح إذا کان 
SS‏ ا فانه EE‏ الطوريق المة 8 والقانون OR‏ إلى المتحاله الممنوعء في المنهسي عنه 
منع الجائز لئلا يتوسل به والأشياء إنما تحل وتحرم | المأمور به» فينزل منز 
إلى الممنوع بمالاته ا | ويترجح عليه كما في منع 
؟- ولأنه ققح تاب الحيل, |._ تلفي الركبان فإنه مامور 
۳- محل اعتبار النهى ماله به لاجل 0-000 0 
59 له ومدهي hS‏ 
2-3 التة كوحبيه معارصية منع الارتفاق المطلوب» 
- فإن كانت جهة التعاون غالبة فاعتبار الأصل مصكحت كاصّة مع ورجح الجانب الأول لأنه 
واجب إذ لو اعتبر الغالب هنا لادی إلى 0 العامت فز رم العا تت من باب a‏ على 
فالاجتهاد وذلك كتلقي الركبان 
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EY‏ دَنقّش 


4 - في العموم والخصوص 


مة: المراد: الْعْمُوِمُ المَغذوي 


الح اود مدو لك 


َإذا فا في وُجُوب الصَّلَاةٍ أو غَيْرِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَفِي 
ريم الظلم أو غَيْرِهِ: (إنة عَامُ). ل ا وذلك بَاءَ عَلَى أن الْأدِلّةَ الْمُسْتَعْمَلَةَ هُنَا هي الِاسْتِفْرَ انید 
TG MTS‏ ار المحصلة بِمَجْمُوعِهَا الْقَطْعَ بالْحُكُم 
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الْمَسْأَلَةٌ الأولّى: اذا تين تَبَتَتْ فَاعِدَةٌ عَامَةٌ أي مُطَلَقَة. فلا تو 
ولا حِكَاتَاتِ rG‏ 


اللي على ذلك أمُور: 


-١‏ قَضَايا الْأَغِانٍ جُزَيية 
وَالْقَوَاعِدُ الْمُطْرِدَة كات 1 


- . القَاعِدَة غير ر مُحْتَمِلَةٍ 
قطي“ ةة 


الب ات 
- وَلِدَلِكَ تَنِقَى أَحْكَامُ الْكلَياتِ 
جَارِيَةٌ في الجُرْيِيّاتِ وَإِنْ لم 
تهر فيا مَغنى الكت على 


الْمُتْرَفِ 


- وَقَضَايَا الْأَغْيَانِ مُحْتَمِلَة؛ 
لإمَكان أن تَكُونَ؛ عَلّى 
ظاهِرهَا وهي وَمُسْتَتْنَاةٌ مِنْ من : 
ذلك الأ صل 


الأصول الكُلَيَةِ الْقَطْعبة 
وَقَضَايَا الأغيان مَظَنُونَةٌ أو 
مَتَوهَمَة وَالْمَظْنُونُ لا يَقِفْ 
لطعي ولا يُعَارِضْهُ 


أن فاا عانق عار ا ا 


E O E 


أن يعملا مَعَا..روهو أو يُهُملا..روهو أو يُعْمَل بِأَحَدهمًَا دو 
بَاطِِ بَاطِلَ الآخَرِ..فلا يخلو 


ع ل لم 


إغْمَال الْجْزْيِيّ دُونَ الكُلَيّ. .وهذا ترجيحٌ 20 و ادير س و ٍ وو و ور مم 5 
ع ا رھ خا الا E E)‏ 
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ر فيها مُعَارَضَةٌ قَضَايَا الْأَغْيَان 


من فوائدٍ المسألة: 


إا تَمَسَك بِالكُنَيَّ..فلَة 


رال ادل في 50 327 
باغ للمُتَشَابِهَاتِء وَتَشَكُكٌ 
في القَوَاطِع الْمُحْكَمَاتِ 


سُهولّة امول في ي فطاع 
e‏ 


كَمَا إِذَا تت آنا أصل النَنزِيه كبا عَامّا ثم ورد 


مَوْضِعٌ ظاهره التشبيه في أمر خاص. فَيُمْكنُ أنْ 
يُرَادَ به خلاف ظاهره 
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اعثُرض: تَخْصِيص الْعْمُوم وَتَفِيِدُ المُطلّقٍ صَحِيحٌ 

ا م برس د 
د 777774 27 0 اللببيب ا الْحَقِيقَِ لَيْسَ بمُعَارِضٍ 
١‏ د طبن قا سوه لك نما فار حيس 
؟١-‏ أو بُطلانٌ هذه الْفَاعِدَوْ وهو المطلوبٌ 


مَحَلَ التأويلٍ لمن اول 


وَكَمَا اذا ةد 


: اقش 


تابع الْمَسْآنَة الأولى: إا تَبَتَثْ فَاعِدَةٌ عَامَّة أو مُطْلَقَة.. فلا تُوَئْرُ فيها مُعَارَضَة قَضَايَا الأَغْيَان وَلَا حكَايات الْأَحْوَالٍ 


الْجَوَابُ:ِمَا فُرِضَ في السُوَالٍ لَيْسَ من مسألتنا بحال 


فَالْفَاعِدَةُ إذا گائٽ كُلَيَة ثم وَرَدَ في 


شيءٍ مَخْصُوصٍ وَقَضِيَّةٍ عَيْنيَةٍ مَا 
يَفنَضِي بظاهره الْمُعَارَ ضّة فِي َلك 
لْقَضِيّة المَخْصُوصّة وَحْدَهَاء 

إِمْكَاِنٍ أن يَكُونَ مَعْنَاهَا مواقا لإ 


- فما نحن فيه. ِن قبيل مَا يُتَوَهُمُ فيه الْجْزْيِيّ مُعَارِضًا وَفِي 


َأَمّا تَخْصِيصُ الْعُمُوم؛ فشَيْءٌ آخَرُ 
لأنه إِنْمَا يَعْمَلُ بِنَاءَ على أن الْمْرَادَ 
بالمخَصّصٍ ظَاهِرَهُ مِنْ غَيْرٍ اويل 
ولاخ الال 

- فحينئذ يعمل ويعتبر كما قاله 
الأصوليون» وليس ذلك مما نحن 
قبه 


25 


محل ٠‏ عدم الاعتبار إن لاق 


بِالْمَوْ ضع الْإِهُمَال 


ت أنا ا عِصمَة الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الذيُوبء ثم 
جاء «لَْ كيت ِبرَاهِيمْ إل حال كَذْبَاتِ» ونحو و ذلك. قلا 
يُوَثْرَ ر لاحْتِمَالٍ حَمْلِهِ عَلَى وَجْهِ لا يَخْرِمُ ذلك الْأصْلَ 


المسألة الثانية : العمومات الشرعية أكثرية لا كلية 


بل ان ذا لل 

- لما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة 

وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا مثال ذلك: 
العادي لا الكلي التامٌ 


أناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لِعِلَّةِ المشقة: وإن 7 
CE‏ نه ف ريد رب رد ا مه حَدْ الغنى بالنصاب 
- فلم يعتبر الشارع تلك النوادر 
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المسألة الثالثة : العموم القياسي والعموم الاستعمالي 


للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظران: فائرةٌ: 
- هناك ثلانت أوضاع : 
١‏ الاعقتبستالر القياتهح تك 
- باعتبار ما يدل عليه وضع الصيغة 1 500 - الوضع الإفرادي 
عل والإاط سلاة اا الاستيدلي ا 
الخصيص عندهم باشل والح 
وهو بحسب المقاصد (اكقيفة العرفيت ) 
الاستعمالية التي تقضي العوائد دليل ترجيح الأصل 
الوضع على خلاف ذلكَ !- الوضع الشرعي 


-١‏ القاعدة في العربية أنّ الاستعماليٌّ إذا عارض 
© 2 الششض كف ١‏ ا 
+ فالعر ور 


تعميمه مما يدل عليه معنى الكلام 
خاصبة دون هما دل عليه كلك الفا 
الإفراديٌ 


وقد تقصد التعميم فيما تدل عليه 
في أصل الوضع»› وكل ذلك مما 
يدل عليه مقتضى الحال 
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۲- لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان» فلا 
يقال: (من دخل داري أكرمته ل يي أكرمث الناس 
وا بست اسف اسا ر هم دخو له لو لم دن فهدا 
كلام العرب في التعميم وهو الجاري في عمومات 
NE a‏ 


EY‏ دَنقّش 


قيل: : الفط 0 


تابع المسألة الثالثة ٠‏ : اعتبا العموم الاستعمالي 
بع بار العموم 


- مُناقشة 


مم م”#خ م 


اعتراض أولٌ 


ا 


يطبق على جميع 


ضع له حالة ال اراد 
فا حضل الكت 
والاستعمال فلا يخلو: 


264 


الجواب: إذا لم تبق الدلالةٌ الأولي 
ِلَفْظِ.فقد صار للاستعمال اعتبارٌ 
آخر ليس للأصل» وكأنة وضع 
نان حقيقي لا مجازي 
- وَريّمَا أطلِقَ عليه (الحقيقة 
اللغوية) إذا أرادوا أصل الوضع 
و(الحقيفة العرفية) ذا 1 
الاس الاي يل 
ج فالعامٌ في الاستعمالٍ لم يدخله 
e‏ ۴ ر 


و 


8 .فهو تخصيصً, وکل تخصيص لا 
بد له من مُخَصّصٍ عقليّ أو نقلي أو 
غير هماء وهو مراد الأصوليين 


اعتراض آخر: 


قيل: العرب حملت اللفظ الجواب: الفهمُ في عموم 


على عمومه في كثير من الاستعمال. لوقف على 
أدلة الشريعة فهم ا فيه 
مقضدان: 


-١‏ المقصد في الاستعمال الغريى الذي أنزل 
الق ران نح به 
ه فالعرت فيه و ايه لان القر ان زل 
بلسانهم 


-١‏ المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن 
- فالتفاوت في إدراكه حاصلء إذ ليس الطارئ الإسلام من 
العرب كالقديم العهدِء ولا المشتغلٌ بتفهمه وتحصيله كَمَن ليس 
في تلك الدرجة 


EY‏ دَنقّش 


لا ت 


تابع المسألة الثالثة : اعتبار العموم الاستعماليٰ 


تيص 
- فالتخصيصلٌ ما هو إلا بيان لقصد المتكلم في 


ل 


فالتخصيص بالمتصل. ليس في 
“الاتقا والصفة والغلية وبل 
البعض وأشباه ذلك ..بيانٌ لان لا 
يتوهم السامع منه غير ما قصد 
- فالمجموع غ ههوالدال 
ع E‏ (إنه مجاز) 
لِحُصُول الفرق عند أهل العربية 


ا ا س الذي يذكره 
اا ا 


-وبينهما فرق 


بين (ما رأيت دا يفتقرس 
الأبطال) و(مارأيت رجلا 
شجاعا 


التفسير الواقع هنا: نظيرٌ البيان عقب اللفظ 
انوك الراك تة 


ماذكره الأصوليون: نظيرٌ البيان عَقِبَ الحقيقة 
لين أت المراد المجاز 
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ج ج ÜŞ”‏ 


E E OE ثَمَرَاتُ المَسألّة.‎ 


- وَيَفْهَمُ مَحلَّ عُمومِها العربي الفَهِمُ 
المطلع على مَقَاصدِ الشرع 


اختلفوا في العام إذا خص؛ هل يبقى حجة أم لا؟ 


العمومات حجة على كل قولٍ 


قالوا: (جميع العمومات أو غالبها مُخصّصً) 
- وأدى ذلك إلي شناعة أخرى وهي أنَّ غمومات 
لمعمو شر ا E‏ 
15725577 
السلف من القطع بعموماته» فالنبي بعت بجَوامع الكلم 
واختّصِرَ له الكلامُ اختصاراء وراس هذه اوا 
العموماث 


الرَّخَصُ مع العزائم 


اج 


المسألة الرابعة: الرخص ل تخصص العزائم المسألة الخامسة٠‏ ال مع 
الكفارة» فليست على حقيقة التخيير 
- أذ شس المسألة ة ضعين: 
بيان ذلك: عمومات العزائم وإن ظهر إنفرض تيمو 


بادئ ارائ أن االرخص 7 
تخصصها..فليست بمَخَصّصة لها في دليل دلك: الرخصة إما.. -١‏ إذا وقع الخطأ من المُكَأْفِ 
يكن ست كاه E‏ 

فتنا ا کا تا 
فإطلاق التخصيص هنا..مجازٌ لا حقيقة لت للست 


- فلا يُقَالُ: (إن الله أذن فيها وأمر 
بها ؟) بل عَذر الخاطئ ورفع 
أن تقع بالنسبة إلى ما لا طاق فليست التأثيم 
5ب قلف ب Va‏ 
- إذا أخطأ الحاكم في | 
- فلا يقال (إنه مأمور بذلك؟)» بل 
هو مّعذورٌ في عدم إصابته ولو 


أو لَا. ا إن كان هذا مأمورا بما أخطا 
يفطت ةا مقتضّى الأدلة 
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المسألة السادسة: العموم له طريقان 


- 


ثم رة الم اة 
- فإذا استقرى المجتهدُ معنىّ عامًا مِن أدلة خاصّة. .لم يفتقر بعد ذلك إلى 
هماء ديل خاصٌ على خص وص نازلة تين 
- بل يحكّم عليها بالدخول تحت عموم المعنى دون قياس أو غيره» فعمومُ 
المعنى كالمنصوص بصيعة عامّة» فلا يَحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصّة 


ہلسم 


3 الصيغ إذا‎ -١ 
فيجر الحكه العموم المُستفادٍ من الصية‎ a e 
وهو المشهور في كلام اهل الآصولٍ يجري في الحكم ری اموم‎ - 
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بج 7 77 


أ- الاستقراء هكذا شأنة ب- التواتر المعنويّ هذا معناه ج- لم يِنْظْم المعنى العام من القضايا 
الخاصة حتي عَلِمُوا أنَّ الخصوصيات 
وما به الامتياز غير معتبر 


ج27 كت 


بيان ذلك: 2 إذا اتحد الدليل على ذلك: مناقشة٠‏ 
نڪرٽ في مراطِنَ رحسب الحاجة 
دون تخصيص..فهي على عمومها 


ل اعثُرض: کک e‏ امتناع العمل 
1 3 ا 2 با يْبِحَتْ مُخْصّصنٌ أم لا؟ 

- حتى لو قلنا بجواز التخصيص 0 ل با ل 31 37 
بالمنفصل -١‏ الاستقراء دك الا 

أك د 1 5 ا و جوابان: 

أكثرٌ الأصولٍ تكراراً الأصولٌ 

اال ب ج 

ei‏ والإحسان ؟- ما حصل فيه التكرار والتأكيد 

ك E‏ 0 الى والانتشار صار ظاهره ياحتفاف ١‏ الإجماع محمول على غير القسم المُتقَّدّم 

تحنس لفحشاء والمنكر القرائن به إلى منزلة النصصّ القاطع جمعاً بين الأدلة 

والبغي الذي لا احتمالَ فيه 

فإ لتم يسن لعسيو لكر را ولك كا ول 2 الإجماغ لا بَصحٌء ففر خالفه فيه الصيرو 


منتشراأ فى الفقه. .فالتمسك بِمَجَرَدِهِ فيه نظر 
- فلا بد من البحث عمًا يُعارضة أو يَخَصّصُة 


288 


ه- البيان والإجمال 


المسألتان الأولى والثانية: وجوب البيان على العلماء 


”ڪڪ 


إذا كان البياڻ مِن النبيّ يتأتى بالقول والفعل. فلا ُد أن 
٠.‏ ء۶ بحسل ذلك بالنس ية ا العا 
الدليل على دلك أمران: 1 1" ان ١١‏ لف اا 7 
- - وأقوال وأفعالٌ العالم لها اعتباران: 


١‏ كو الءعلماء ورثئث ةالأنبي اء تم ن حي ثإنذشواح د ين المُكأفين 
- فقد کک وفعله وار ره والعالمُ وارث - فيتفصّلٌ الأمرٌ في حقّه إلى الأحكام الخمسة 


-١‏ من حيث صار فِعلّهُ وقولة وأحوالة بيانا وتقريراً 
- أدا”نة ذلك بالنسبة إلى العلماء 1 


ا ار ل 0 - فالأقوال كلها والأفعال في حقه إا واجب وما محر ولا 
د ورحديت:”ورالا ليبلغ. الشاهد متكم العافت» قلت ا فده امح هنون وا لساك وا غ 
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المسألة الرابعة: الموازنة بين القول والفعل في البيان 


ا 


وجة استواء كل منهما 


وج ةتمئزكً لمنهما - يستويان في بيان كيفية الفعل البسيط 
- إذا حصل البياڻ بالقولٍ والفعلٍ المطابق اا تر 0 
للقول..فهو الغاية إلا أنّ كَل واحدٍ منهما - كمسألة الغسلٍ من التقاء الختانين مثلا 
على انفراده.. ومع ذلك يمتاز القول ببيان حُكم الَغسلٍ 


من وجوب أو ندب 


تت اق ل 
- لأنّ القول بيان للعموم والخصوص في الأحوالٍ والأزمان 
والأشخاص» بخللاف الفعل 


وبالعٌ في الكيفيات المعينة التي لا يَبِلَعُها البيان القَولِيْ 
- ولذلك بَيْنَ النبيٌ بفعله لأمته كيفية الطهارة 
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بيان ذلك: التأسي في الأفعال 
والتروك بالنسبة إلى من يُعَظَمُ في 
دين أو دُنيَا. ,مَغروز في الجبلة 
- فيصيرٌ القول بالنسبة إلى القائلِ 
كالتبع للفعلٍ 
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yT ew 
ريم تركف اس دا عن لفل‎ 
الذي أباحه لهم النبيُ ولم يفعله هُوء‎ 
وذلك حِ رصا مِنهم على أن يكونوا‎ 
أفوا هه‎ 


متب ين 
- وذلك لاحتمال أن يكون ترك النبي 
للفعل أرجح 


ةف حك 

- لهذا مُسِتعظُمُ رَلَهُ العالم وتصيرٌ 
صخر نه كبيرة اذ أقواله وأفعاله 
ا الا ف زلته 


- فإن عُلِمَ كونها زلة صعُرت في 
NEES ERE‏ 
به 


المسألة السادسة: كيفية بيان المندوب 
- بين المندوب والواجب: 


3 تم 


نذا 7 محال الفرق بين الواجب 
ححح ج المندوب*» 
- المندوبُ من حقيقة استقراره 2 
دوا .أن لا رئ الوا 50 

7 5 و جب في د : ذلك ١‏ 3 
ل > لیل مور. 
اللي 


أمّا المنصوصة. .فلا كلام فيها 


-١‏ التسوية بينهما في الاعتقاد باطلة باتفاق» ولا 
ا 


؟- بُعٿ النبئيٌ هادياء وقد كان من 
شأنه ذلك فى مسائل كثيرة 


الكيفيات العديمة النص: هي أكثر ما 
يحصّل الفرقٌ بينهما فيها 


- فالفعل أة » لأنة يصدة القول أ 
1 وى ى و 
تع أفية الفسلفوة: اتوي غ 2 


5 عَمِلَ الصحابةٌ علي هذا الاحتياط فتركوا الأضبل »على الحملة و إن اختلفو "في 

أشياءَ وأظهروا ذلك لِيُبَيّنوا أنَّ تركها غيرٌ قادح التفاص سني 

وإن كانت مطلوبة - فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام 
ستٍ من شوالٍ لكي لا يظن فيه 
الوجوبٌ 
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المسألة السادسة: كيفية بيان المندوب 
بين المندوب والمباح: 


ل 


حقيقة المندوب أن لا يُسَاوِيَ بعضَ وقد يُتركُ المندوبُ لكي لا يُْظنّ فيه الوجوب خاصة إذا كانت 
المباحات في الترك الممُطلق | ڏون بیان المواضضة عار وەه من مق ى 2-3 
- لأنّ بعض المندوباتِ واجبٌ بالكلء - وقد عول العلماء على هذا المعنى وهو راجع إلى سد الذرائع 
فيؤدي تركة مطلقا إلى الإخلال كط أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرناواسمعوا] 
بالواجب - فلا بد في المندوب في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات 


ولا بد في التزامه من عدم إظهاره كذلك في بعض الأوقات 


- اعثُرض:- هذا مضاد لقصد الشارع للدوام على الأعمال 
الجواب: كما يطلق الدوام على ما لا يُفَارَقُ ألبتة. .كذلك 
الصبحابة حين تزكوا التضبحية:في بعضن الأوقات: (إنهم غير 
مداومين عليها) 
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المسألة السابعة: كيفية بيان المباحات 


م اا سم 


المباحات لا تساوي المندوبات ولا 
المكروهات 
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فإِنْ سوي بينها وبين المندوبات 


وإنْ سوي في الترك بينها وبين 
المكروههات..ربما توهمت 


صور اختلاط المباح بغيره: 


إذا كانت العبادة تتأتى على 
العبادة مَا لا يُفَهُمْ منها على الكيفية 
الاخرى 


اکا السام كا ف 
وجوءيء فيتابر على وجه واحدٍ 
تحريا له ويترّك ما سواه 


و صمت عبادة أو غير عبادة إلى 
١‏ العو اة 
- فيفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم 
دونه 


ترك بعض المباحات جُملة دون 
مشروعٌ 
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المسألة الثامنة: كيفية بيان المكروهات 
- المطلوب تركة..لا يخلو: 


ا 


إن كان حراما. .فبيانة بالترك NT‏ 
ع ٠. - . mn‏ 8 ه28 ٠.‏ 5 
أو القول مَعَ الترك وإن کان مکروها. .فلا يخلو: 


لسعلل م 


إن كان مجهول الحكم..فبالتركِ أو 


إن كن مظنة عقر 
القول مَعٌ التركِ 


اعترض: في بيان ذلك ارتكابٌ للمكروهء وهو منهي عنه 
ص الجَوَاب: ايان آکد 


تحط 


ار إا عُمِلَ بها دائماً وتُرك اتقاؤها..نُوْهمَت 
ل ب 50900 PEYT‏ مُباحات» فينقلب حُكمّها عند له 
- كما في تقرير الزاني تصريحا دون كناية من لايع 


EY‏ دَنقّش 


المسألة العاشرة: بيان الأحكام 
المسألة التاسعة: كيفية بيان الواجبات والمحرّماتِ الوه سس سسكعيية 
- يلزم بيانها قولا وعملا 


حتكككتت ا 


درجات كل منهم 1 
الو اجبات لا تسا ها فلا المحرمات لا ساوي - مِن الواجبات ما إذا ترك..لم 
ا کک غير هاا فل وا يترتب عليه حُكمٌ دنيويٰ» وكذلك 

يسامح في فعلها ر الف ات 
- ومنهماماليس كذلك 
- وعليه 


-١ ! !‏ وإذا وضع الشارعٌ حَذًا لفل 

- لا يُسَوّى بَينَ النوعين» لأن مُخالِفِ ..فإذا لم يُقَمْ الحدٌ. فَقَذْ أقنّ 

في تغيير أحكامها تغييرّها في على غير ما أقرَهُ الشارغٌ 

انفسها - فإذا رأى الجاهل ذلك..توهم 
هو عليه 
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المسألة الحادية عشرة: بيان الصحابة 
- بيان الصحابة له أحوالٌ 


م 


أجمعوا على ما بينوه..فلا إشكال في صحته لم يُجمِعوا عليه..ففيه تفصيل 
ما لا يمكن الاجتهاد فيه إلا لهّم..انحتم الحكم ا ون في الاجتهاد. .فهم ومن 
ْ أمظ ست 


E‏ حك ا كر حكن عدم مَ بيانهم "- كثير من مسائل الربا 


ويَترَجّحْ الاعتماد علد 
ا اسان 
على وجهه ١‏ 


1د 


1 د مباشرتهم للوقائع والل وازلٍ 
1 د فمتدى جاء عننهم تقيية مطاقات أو تيص 
غمومات. العمل عاك كعدوا إن لم رنفل عر 
- فإن خالف بعضهم. .فالمسألة اجتهادية 
207 


المّسألة الثانية عشرة: لا تكليف بمجمل 


ع لسم 


بي اسان السك تمسر ٌةٌلمس ألة: 
- الإاجمال لا يخلو: إا 0 5 
-١‏ متعلق بما لا ينبنى عليه تكليف دليل دلك: 
!د أو هو خيو :راقع في الشريعة 


-١‏ النصوص الدالة على د اتفافيه طلم ا ا اله أن حي القران 
ذلك» ك(هدى للمتقين) و " المقصود من خطاب البيان عَن وقت الحاجة إلا مُتشابهاً..بين أنه ليس فيه 
(هدى ورحمة للمحسنين] | لمكلفين..تفهيمٌ ما لهم وما عند مَن يجوز تكليف المُحالء تكليف إلا الإيمان به على 
- وإِنّما كان هُدىّ لاه مُبَيْن عليهم لصلاح دُنيّاهم وأخرّاهم وهو ممتنع سععاً المعنى المراد منه لا على ما 
والمَجمَّلَ لا يقع به بيان - فيستلزم كونة بَينأ واضحاء - فبقي الاعتراف بامتناع المكلف منه 
- فإن كان في القران وإلا: .لناقضنٌ مقضوة.الخطاب تأخير البيان عن وقته» وإذا - قال: (فأما الذين في قلوبهم 


ثبت ذلك..فمسألتنا من قبيل 


ae ع‎ 


والنائن في المتثباده المزاد 
ا ل 3 ل ( الو ات حن عا ت 


- فالتكليف بما يراد به مرفوعٌ 


TEM BRET‏ ت 
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النوع الثاني: النظر في الأدلة تفصيلا 


rT! : الأول‎ THEE 


: - تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي 
ET N‏ المضافة ااي القران 
ل 0 
3-۲ كك ال 5 0 كار 1201977 
ا 0 
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0 إلى 
الدليل الثانتى : الستهك 
-١‏ لا ا 
لكك : a‏ الكتقساب 
E ٣‏ مد E‏ ا رن احا 
ا 
a‏ اللسنة على الإذن وعدم هه 
۸ة زارالتب ي 
5 نةالص حابة 
١‏ - عصمة النبى فى إخباراته وأحكامه 


الدليل الأول: ١‏ 
المسألة الأولى: أهمية القرآن فى معرفة المقاصد 


پ اس ك 
- الكتاب وإن كان مُعجزاً أفحم الفصحاء. فلا يخرجه 
ذلك عن كونه عربياً جاريا على أساليب كلام العرب 
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دليل ذلك: لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول 
- ولذلك كان من العجب إيرادُ كلام من جنس كلام البشر 
ثم لا يَقَدِرٌ البشر على الإتيان بسورّة مثله 


معرفةٌ أسباب التنزيل لازمة لِمَن أراد عِلمَ 


Ei ES 1‏ 
لر دا على معرفة 0 
الأخبوالٍ حل الخطاب 


الكل 
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المسألة الثانية: أهمية معرفة أسباب النزول 


ا 


TO 


القران, أشكات را ا س 


- ودليل ذلك أمران: ذلا 


؟- الجهل بأسباب التنزيل مُوقِعٌ في الشَّبَّهِ والإشكالات 
- فلا بد من معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري 
أحوالها حالة التنزيل 


من ذلك: (وأتموا الحج والعمرة لله فهو أمرٌ بالإتمام دون الأمر 
بأصل الحجء لأنهم 5 قبل ا آخذين به وإنما جاء | 
- وإذا غرف هذا. فين ھل فل ال تل على يهاب الح 
والعمرة أم لا؟ 


المسألة الثالثة: حكم الحكايات الواردة فى القرآن 


لاتحي ب 


ا ل فسني سيدا 
- فالنبيٌ لا يسكُت عمًا يسمعْه أو يراه من 
الباطلٍ حتى يُعَيّرَه أو يُبَيَنَهُ إلا إذا تقرر 
عندهم بطلانه فعند ذلك يُمكِنُ السكوث إحالة 


على ما تقدَّمَ مِن البيان فيه 


- أن يقع قبلها أو بعدها - وهو الأكثرٌ‎ -١ 
ردا بس بحسا ما يحكى في القرا‎ 
دم‎ E فلا إشكال في بُطلان ذلك المَحكيّ‎ - 


شای وافترائهم فيه..ففيه 
3 ف" 


يقع مّعها رد. .فهذا دليل صحة المحكي 
اقرا بدي رقف يأبى أن يح فيه ما 


لي ثمرةٌ المّسألة: 


لإطراد هذا الأضكة اعتمده 
الآ ل 
الكفار مخاطبون بالفروع 
تقالو ا لم نك من المصلين: 
ولم نك نطعم المسكين) إذ لو 
كان قولهم باطلا لرّدَ عند 


سن نم ذا د ص سم حكايته 
طائفة: هو حَقّ يُجعل عمد في طائفة: هو ممنوعٌ لا من جهة 
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المسألة الرابعة: الترغيب والترهيب في القرآن 


بيان المسللة: إذا ورد في القران 


الترغيب..فيُقارئُهُ الترهيبُ في لواحقه أو سوابقه ثمرة المسألة: للعباد أن يكونوا دائرين بين 
أو قراب وه وب اباعكس الخ ون والرج اء 
- وقد يكون بينهما أشياءُ معترضة في أثناء - فحقيقةٌ الإيمان دائرةٌ بينهماء وبهذا كان النبي 
اا ١‏ مُناقشة: يؤدب أصحابّة» فعلى المكلف العمل على وفق 
- وقد يغلب أحد الطرفين يحسب المواطن ذلك التأديب 


ومقتضيات الأحوالء فمثلا: يرد التخويف 
e E‏ من الترجية كما في 


اعثرض: هذا لا يطرِدء فقد ينفرد أحدٌ الجواب: الأمر العام والقانونٍ الشائع لا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية 
الأمرين فلا يُوْتَى معه بالآخر كما في سورة - كما أن سورة الهمزة قضية عَينِ في رَجُل مُعَيَّنِ مِن الكفار بسبب 
الهمزة والعلق والفيل أمر مُعَيَّنِء وكذا سورة الفيلٍ 
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و 


المسألة الخامسة: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثْرٌُهُ كلى 


o. 


بان الم أل“ ثمرة المسألةء لا ينبغي في الاستنباط من 

- تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره القرآن الاقتصار عليه دون ن النظر في شرحه 
دلبل المسألة: وھ و ا ا 

ري RB‏ ۰ 1 - وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف إن احتاج 

إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه 

الدلين ماخاحو ات لذلك» فهُم أعرف به من غيرهم» وإلا فمُطلّقَ 

ا الفهم العربي لمن حصله يكفي ذلك 
ارا الفْرآنُ مُحتاجٌ إلى كثير من البيان 


- فالسنة على كثرتها إنما هي بيان للكتاب 
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المسألة السادسة: فى القرآن بيان كل مسألة 


DT 2 ب‎ CSE 


من أدلة ذلك: 


-١‏ الآيات الدالة على أنه هدى 
وا ج قا 
$ 
ETT‏ 
الصدور إلا وفيه تبيان كل شيءٍ 


-١‏ ما جاء من الأحاديث والآثار 
المُوَذِنَةٍ بذلك 


۳- التجرد 3 
- فلا أحد من العلماء لجأ إلى 
القرآن في مسألة. .إلا وجد لها فيه 
أصلا 
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اك الماك باتران عى 5 00000 

مناقشة٠‏ ال ا ار من نوادر الاستدلال القراني: 
يعوزه منها شيء 

اعثرض: إن كانت السنة بيانا ١ل‏ تل دلايئمل_ ك 

للكتاب..ففي أحد قسميهاء والآخرٌ - استدلالاً ب (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 

زيادة على الكتاب» كتحريم نكاح سبحانه بل عباد مكرمون) 


المو ا كلى عنتها أن غل خالا 


؟- ابن العربي: إن الإنسان قبل أن 
يكقون علقة لا يُسَمّى إنسنا ( 
الجوابُ مذكورٌ في باب السنة - لقوله إخلق الإنسان من عَلْقٍ) 


۳ مُجاهد: : (الحبيث لا يعدب حبييية) 
RG E A‏ 


المسألة السابعة: أَقَساهُ العلوم المضافة إلى القرآن 


١‏ - قسم مأخوذ من جملته من 


حيث هو کلام لا من حيث هو ؟- قسم كالأداة لفهمه ومعرفة 


فد لا مسر فياه هناك ورم كيف 


مراد الله منة 


3 . قسمٌ مأخوذ من عادة الله في إنزالِه 


و 


َِ سيأتيان 


وغيرٌ ذلك: قد يعْدَّهُ ال اکن وتا 
ولا يكون كذلك 


ال ا ي 
5 قسم هو المقصود الأول بالذِكر 


9 الضابطٌ في ذلك: شأن السلف في تلك العلوم» هل 
أمتله: كننوا اشن فيها أم تاركين لها؟ 


- وذلك مع القطع بتحققهم بفهم القرآن 


ل لم 


حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى 
فهم (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج) 
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ل م د 5 اكلا 
يْفْهَمْ المقصوذ مِن الشريعة على الحقيقة إلا بها 


المسألة السابعة: أقساهُ العلوم المضافة إلى القرآن 


تاد 

۳ قسمَّ مأخوذ من عادة الله في إنزاله -٤‏ قسم هو المقصود الأول بالذكر 

وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق 

وا 00 
وهو ماخوذ من نصوص الكتاب وهو مُحتَّو مِن العلوم على 
منطوقها ومفهومها على حسب ثلاثة أجناس: 

وهذا نظر خارج عما اللسان العربيّ 

تضمنه القران من 


الود وهو اللي :رهن ذلك أ- مَعرفة المُتَوَجّه إليه ب معرفة كيفية 

نضحفات الله و الاقتواء وهو اله التوجبداإليه 

بأفعاله يفل تحده عله ي ...يديل على تكرحت “+ مفرقة مال العف 
والصفات والأفعالٍ بأنواع التعبدات من ليخاف الله به ويرجوه 


أ- عدم المؤاخذة قبل الإنذار 
(وما كنا معذبين حتى نبعث 


رسولا] 


ب- الإبلاغ في إاقامة الحجة على ما 
خاطب به الخلق 


اتن العبار ة بالكناية كرأو 
ج- ترك الأخذ من أول مرة لا تم ال اء] 
بالذنب - حتی إذا وضح السبيل 62 مح 
ان RT‏ 

ما بعوضة فما فوقها) 


ررم 
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| لعبادات والعادات 
والمعاملات 


-١‏ ال جو و اة 
1- يووهالقيامةوماييحويه 


"- المنزل الذي يستقر فيه 


مُكَمَلُ هذا الح لجنس الترغيب والترهيبٌ 
- ومن هالإخبار عن الناجين والهالكين 


RY‏ دَنقّش 


المسألتان الثامنة والتاسعة: هل للقرآن ظاهر وباطن؟ 


زعم البعضُ أن للقرآن ظاهرا وباطنا وربما نقلوا 
ذلك بعض الأحلايث والآنار 


- و هذا الكلام إن صَحّ. .فالمراد.. 


بالظاهر: المفهوم العربي ۰ 
والباطن: مراد الله من كلامه وخطابه على مقتضى 
الان العربي يما لا يُخالِك انبرض 


فلو كان المُراذ غير ذلك..فهذا لانت رر 0 SS GT‏ 
- فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى لأنها أصلٌ يُحكم به على تفسير الكتاب» فلا يكون ظنيًا 
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تابع المسألتين الثامنة والتاسعة: د ظاهر وباطن؟ 
- ثمرة المسألة 


م 0ه م القرآن كيل مَعنى يقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله 
SS‏ ن 0 .فهو الباطنٌ المراذ والمقصود الذي أنزل القرآن لأجله 


اسم 7 5 وللباطن شرطان: 
وكل من زاغ عن -فمافْسَرَ به الباطنيةٌ ولم 


فلاا اة فكل ف ر . الصراط..فبمقدار ما فاته من يتحقق فيه الشرطان فليس 
ر u EOE‏ باطن القرآن فهماًء وکل 3 من علم الباطن ولا علم 
والبلاغية لا مَعَدِلَ بها القران عير >< ر اغا 5 


: أصاب ١‏ مقدا : 
عن «طاهو اران ومن ١اللسان‏ لے تلن من ب الحق..فعلى مقدار م١‏ الظاهرٍ 
E GE N O EE o‏ 
الا ااا ا دو ل عونا | 2 | ENTS‏ 
لقرآن د : و ا فصي ل ا ؟- أن يكون و 
يستفاد به الظاهر المفررٍ في لسان هرأ في محل آخرّ يشهدٌ 
اقرب علبي لص حت دون مُخقغارض 
: 5 لمكا 1 الع - وقد وقعت في القرآن تفاسير 
TT‏ 9 ومنهم من يرى شحم صدالعربيية : 
ار ا ا 
ES‏ كرد الور كوي ته 
ب لكم من ء مثنى وثلاث د : د E‏ 
ورباع) ا غير | نسب منها إلى السلف فمن 
ولف اللحم يتناو الشحة ب 


ير ه» بخلاف العكس 
١ 1 0‏ فسرت فوات تح السور نحو (الم) بأشياء منها: 


ا ع EAE‏ اين ان الم ألف الله» ولام جبريل» وميم محمد) 
اشدوة من شري فضي جود 3 سهل بن عبد الله* ((الجار ذي القربى هو القلب» والجارٌ الجنب 
غوی) النفين والصاحب بالجنب العقل المقتدي بعمل الشرع»› وابن 


عو ا نش 
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المّسألة العاشرة: الخواطر والتأملات في القرآن 
- الاعتبارات القرآنية والتي تكون من السنة إذا صحت على كمال شروطها. .نوعان: 


7 


-١‏ الاعتبار القرآني: ما يكون - الاعتبار الوجودى: 


بتكت 


اويا كول أصل ال مثاك ذلك: ما روونه عن البعض : 


الاعتبار قي القراآن )4 رر فق اله شم 


eT TS 
بالسلوكٍ‎ 


فالصحيح في الجملة هو الذي يخرق - فالتوقفك عن اعتباره في ٍفُهم باطن ألفه شه هي مدة الرولة الأموية 
نور البصيرة فيه حجب الأكوان من القران. لاز وأَخذهُ 0 لأنها مكنث ۸۳ سنت وأربعث أشه › 
- فهو معتبر في فهم باطن القرآن إذا N E‏ 0 0 
كان جارياً على ما تقتضي به العربية حيث أطلعه على ملوك بي امیت 
9 وذلك كحديث «لا 0 الملائكة واحدا واحدا فسري عنه بإلكزه 
أو 0 م فكون القلب جار ذا ة الجا حتت ا 
بن ١‏ ن را كر و الجر 5-5 : 526 3 
رال کر الاك ا ل البيبت الجنب هو النفس الطبيعيّء إلى سائر - فهذا المعنى م يؤعذ من القران بل 
کک N ET‏ ما ذكر. يصح تنزيله اعتيازها مطلقا أَخِذْ من لخارجء والوافعٌ ف ذاته 
رکه قلت ر كك - غير أنه بمن ليس برا أ OTT‏ 3 2 : 
السہرات وصور رها) مغرر سخ و مصاد فخ مطابؤن » واللفظ لا ينبو عنهت» 
داخل تحت إيالة راسخ. 
هو امعنيم اطقصود 


عرز المي ار الال هره 


المسألة الحادية عشرة: أهمية معرفة المتقدم والمتأخر 


بيان ذلك» دليل ذلك: الاستقراء 
ال ان: 
معنى الخطاب المدني غالباً مبني على المكي والمتأخر والسنة كذلك 
مان كنل ا ی على مها كته - فهي مَبَيّنَةٌ للكتاب» فلا تقع ة في التفسير إلا على وفقه 
- وبحسب معرفة المتقدم والمتأخر يحصل بيان الناسخ 


فن ال 
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المسألة الثانية عشرة: تفسير القرآن يكون على التوسط والاعتدال 
- يُوخَدُ تفسيرٌ القرآن على التوسط والاعتدالء وعليه أكثر السلف 


فالشريعة أمي ةلا تقصد التدقيقات 
- فما يكون معينا على فهم أجمل منفردة وهن أكذه .فلن الإفوراظ أن الشفزيظ قر في ف 


المطلوب 


ال كض :هة رط و : ف مالفسآن 
كالباطنيث وأشباههم 


البعض يُفْرِطْ في جلج مباحث اللغخ 


وذلك بأن يله زيادةعَما يفصِزرة العرب ف 
مخاطباتهم بمثلت » كا طحسناث اللفظيث وادعاء أنه 
دك لفظ كذا دون مادفت بقصر كذا 


- وهذا تقول على اللو 
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وليس التفقه في العبارة منكراً وإنما المنكر 
الخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في 
ST TTT‏ 


به فيه 


المسألة الرابعة عشرة : إعمال الرأي في القرآن جاء ذمه وجاء أيضا ما يقتضي إعماله 
- فالرأى ضربان: 


بلحم 


1 الجاري على موافقة كلام 
العرب وموافقة الكتاب والسنة - غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري 


- فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم 0 
بهماء لأمور: 


هو الرأي المذموم من غير إشكال 


أ- الكتاب لا بد من القول فيه ببيان د- الصحابة كانوا أولى بهذا 


وفهم مراد» ولم يأت جميع ذلك الرسول مبينا ذلك كله بالتوقيف ss‏ 00 
0 م - والمعلومٌُ أن النبي لم يفعل ذلك نهم فسرو لقران على 
- فلو توقف..لتعطلت الأحكام أو ١‏ فهمواء والتوقيف ينافي هذا 
أكثرها” 


ب- لأن النظر في القرآن من جهتين: 


_ ل 


2 لس ول بار في -١‏ جهسة المأخذ العربية 


313 


اھ بلغ مبلغ الراسخين 
كالصحابة والتابعين ومن ؛ 

- وهؤلاء قالوا مع التوقي 
والتحفظ فنحن اولي ذلك منهم 
إن ظننا بأنفسنا أنا ف العلم 


والفهم مثلهم وهيهات! 
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تابع المسألة الرابعة عشرة: إعمال الرأي في القرآن 
- مِمَّا يستفاد من هذا ٠‏ 


١‏ التحفظ من القول في كتاب الله إلا 
EERE‏ 
في التفسير E‏ ثلاث طيقات: 


ب- من علم من نفسه أنه لم 
ببلغ مبالغهم ولا داناهم 
- فلا إشكال في تحريم ذلك عليه 


؟- مَن ترك النظر في القرآن واعتمد في 
ذلك على من د تقدمه وَوَكَلَ إليه النظر 
فيه .غير ملوم وله في ذلك سعة إلا فيما 
لاد نه فنه وها نكم رر 
- فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس» 
فالمحظورٌ فيهما واحذ وهو خوف التقوّلٍ 
على الله» بل القول فى القران آشذ 


ج- من شك في بلوغه مبلغ أهل 
الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض 
علومه دون بض 
- فهذا داخن تحت اع لان 
- وكلُ أحدٍ فقية نفيه في هذا 
المجال وربما تعدى بعض 
أصحاب هذه الطبقة طوره ومن 
هنا افترقت الفرق وتباينت النحل 
رون فج كدر لدان الكل 


الدليل الثاني : السنة 


المسألة الثانية : رَه | لعُذة القاذة 


لمسألة معانى السنة 
ظ الإ الإولى 5-5 ١‏ عن الكتاب غي الاعتبار 
- والدليل على ذلك أمور: 


-١‏ على ما جاء منقولا عن النبي 


0 


في الكتاب 


۳- على ما عمل عليه الصحابةٌ 
ار 
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"2 فى مقابلة البدرعة 
- فيقال: (فلانٌ على سُنَةٍ) إذا عَمِلَ -١‏ الكتاب مقطوعٌ به والسنة مظنونة 
د كا اا 
EIEN‏ (فلانٌ على بدعة) إذا كان فرح نه فى الخ والتفضني 
خلاف ذلك 


؟- ما دل على ذلك من الأخبار 


المسألة الثالثة: السنة راجعة فى معناها إلى الكتاب 


من أوجه: 


بیان دآ حك 
0 تفصيل مجمل الفرآنء 
وبيانٌ 7 
مختصّره» فالاستقراء اتام دل 


على ذلك 
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e 1‏ وربك لا يؤمنون 
مهاو ا | الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا) 
- فإفراد الرسول بطاعة غير 
طاعة الله يدل على تبان 
المطاع فيه لکل منهما 


- الأحاديث 0 على 35 
3 0 كان ما فنصو السنة 
موجودا فى الكتاب..لما كانت 
السنة متروكة بحالٍ 


2 الاستقراء دَلَّ على أنَّ. في 
السنة أشياءَ لا تحصّي كَثْرَة 
لم ينص عليها في القرآن 


أنواع السنة المَضَْمَنَة في الكتاب 
- كون الكتاب دالاً على السنةء والسنة مبينة له. فذلك 
بالنسبة إلى ما يتعلق بالتكليف» وأمّا ما خرّجّ عن ذلك مِن 
الأخبار عما كان أو ما يكون فنوعان: 


6 أن يقع في السنة‎ -١ 
التق ير‎ 

- فهذا بيانٌ له كما في 0 
أحياء عند ربهم يرزقون): 
«أرواحْهُم في حواصل طير 
خضر..» 


-١‏ أن لا يقع موقِعٌ التفسير 
ولا فيه معنى تكليف اعتقاديٰ 
أ 


وا د 
- فلا يلرَمُ أن يكُونَ له أصلٌ 


في القرآن 


لاا كأحادي 


وهو نمط يرجع 


إلى الترغيب والترهيب 


- فهو 0 للأمر 0 ومعدود في 
تالكلية ‏ عن القند الأول 


EY‏ دَنقّش 


المسألتان الرابعة والخامسة: أوجه نظر الناس فى السنة من حيث كون القرآن متضمناً لها: 


3 النظر إلى ما دل عليه 5 2 e‏ 
؛ - النظر إلى, ما بتالف من أدلة 
-١‏ ماهو عام جدا: الكتابٌ في الجملة وأنه الق آن 9 2 2 ن 
- وكأنه جار مجرى أخذ موجود في السنة على 1 
الدليل لكاتب کے الكمال زيادة إلى مافيها ٥‏ النظر إلى تفاصيل 
يل من : - وهذا شبية با المصا 
صحة العمل بالسنة من البيان والشرح 0 1 ا في 3 الأحاديث في تفاصيل 
ولزوم الاتباع لها - مثال: أتشى اقرا أ تة أ“ ذلك ١١‏ القرآن وإن كان في 
يف بمصالح الد ع دعام أو يسن أن لسنة بيا 
بالتعريف د لح ارين تلك الأفر ١ ١‏ يان زائذ: 
ومفاسدهماء فالكتاب أتى بها 3 8 
1 لا والسنة أتت بها بناء على صحة الدليل الدال على 
2 98 الكت أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب 
تفرد ب 


- الوجه المشهور عند العلماء 


- في بيان ما أجِمِلَ ذكره من الأحكام إما بحسب.. 


أ- كيفيات العمل 0 
دن اح رج بحاصي او a‏ 
ج- أو شروط العمل نيا ارا 
ه- أو لواحق العمل 
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كحديث «لا ضرر ولا ضرار» 


صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد كل معنى في السنة مشارا إليه - 


من حيث وضع اللغة لا من جهة أخرى - أو منصوصاً عليه في 
القرآن 


ال" 
- في قوله: ,إفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم) قال النبي: 
«قالوا: حَبَّةَ في شعرة» يعني: عوض قوله: (وقولوا حطة) 


تنبية: : هذا النمط كثيرٌ في السنةء ولكنّ لا يفي على شرط النصّ 
والإشارة العربية التي تستعملها العربٌ أو نحوها 
- وشاهدُ هذا: الصلاة والحجّ والزكاة؛ إلا أن يُتَكَلّفُ في ذلك مَآخِد 
لا يَقبَلُْها كَلامُ العربء ولا يُوافِقُ على مِثلِها السلفُ ولا العلماعٌ 
الراسخونَ 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألتين الرابعة والخامسة: أوجه نظر الناس في السنة من حيث كون القرآن متضمناً لها: 
-٤‏ النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع 


١‏ يك في ڪا لثمن على ملرقين ماين فيه او 
السنة» وتبقى الواسطة على اجتهادٍ 


5906 ا سبلك 
وربما كان وجه النظر فيها المناسبة ديري عي سل البيا” 
EE EY‏ تي من ن 


بيان ذلك: يقع فِي الكتاب أصول نُشِيرُ إلى ما 

كان من نحوها أنَّ حُكمَة حُكمّهاء » فيجتزئ 

بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على أمثلة 
بي ان الس نة فيه 

- سواءٌ أقلنا: (إن النبم 0 أو 

المقيس» والكتابُ شاملٌ له 


أنظار المجتهدِينَ الت“ 
8 5 فيما اله 
أحل الله الطيبا 
ا وها من الطيبات» وحزم الميئة فيما 
لخبائث» وبقي بين هذين ن ال ا 
الأصلين اا نمكت لحافها چ 0 


د ٠‏ الف ذلك 5 
ين القن دك ال رف 


حَرَّمَ الله الجمع بين الأم وابنتها في 
النكاح وبين الأكتين وجاء في القرآر 
(وأحل لكم ماوراء ذلكم) 
- فجاءت السنةٌ بالنهي عن الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب 
الان لأن المعنى الذي لأجله ذم 
الجمع بين أولئك موجود هناوفي 


| الكل 2 بن « 
عطس شن 


ی 

-١‏ أكل كل ذي ناب من السباع 
-١‏ أكل كُلّ ذي مخلب من الطير 
2 أكل لحو م الحمر الأهلية 
- إلحاقاً بأصل الخبائث 


وأحَلَّ الضّبّ والأرنبت 
الحافا سافن LE‏ 
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الحديث «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 


أرحامكم» والتعليل يشعر بالفياس 


ذَكَنَ الله لله الدية في النفس» ولم يذكْر ديات الأطرافء 

- فبين الحديث من دياتها وكأنَّهُ جار مجرى القياس فلا 

ذع اليذه بتر يج بحر : 0 
ان 


المسألة السادسة : السنة ثلاثة أنواع 


ا 


٠ القول الإقرار‎ -١ 
لا إشكال فيه ولا تفصيل - محمله على أن لا حرج في الفعل‎ 


والفعل الْمَسادوخ فيه أنواعٌ : 


ا 
لب- > و 


ما المكروهُ فغيرٌ داخلٍ 


0 


لا 
ج المباح الت بتكا 


_ ل 


أ لأ س وت التي اولان الإقرار محل 
عليه..يوذِنٌ بمساواة الفعل تشريعء فلا يُفِهُمُ منه المكروهء 
للترك» والمكروه لا يصح فيه بحكم إطلاق السكوت عليه 


ذلك دون زيادةٍ تقترن به 
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مناقشه4: 


اعثّرض: يلزم مِثله ذلك في الواجب والمندوب» 
فجميغها زائدة على مُطْلّقٍ رفع الحرج 
- الجوابٌ: الذي يل عليه الإقراة إن إنما هو في 
الفعلٍ» وهذا موجودٌ في الواجب والمندوب لا في 
المكروه 


اعرض: المكروهُ معفوٌ عنه من جهة الفعلء 
- الجَوابٌ: فاعلٌ المكروه مُصادمٌ للنهي بحت 
ولكنّ خفة شأن المكروهٍ وقلة مفسدته. .صيرته في 
حكم ما لا حرج فيه لرفق الشارع بالمكلف 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة السادسة : السنة ثلاثة أنواع 
*- الفعل 
- يدخل تحته الك عن الفعل لأنه فعلٌ عند جماعة» وعند كثير من الأصوليين أن الكفٌّ 
غيرٌ فِعلٍ» فلا بد من الكلام على كل واحدٍ منهما: 


- الكف أو الترك 
أ- ١‏ النبى د الإذن فيه ما لم يدل د دغ 0 
لفعل مِن النبيّ دليل على مطلق ن 5 ذل دليل - محله في الآصل غير الماذون فيه وهو نوعان: 


على غيره مِن قول أو قرينة 


م ل EES‏ ك فل حال» كتركه 
وإن دل الدلب أو القرينة أ- Fer‏ الشهادة لمن نحل بعض ولده 


الة ا 3 
NE‏ الإذن. .فلايخرج عن .وقد بقع الترك لوجورة منها 
أنواعه 
-١‏ الكراهية طبْعاً -١‏ الترك لحقٌّ الغير 
والفعل الذي في حال كتقريره للزاني حتى صرح بلفظ - كما قال في الضبٌّ - كما في تركه أكل الثوم 
الوطء الصريح. اوه 


فالفعل التعريفي.. هو والفعل ..هو الذي مضا يكن الس الها 
المعدود في الاقوال وهو لا يعرف لحكم بنفسه من - كإعراضه عن سماع 
الذي يؤتى به أمرا أو نهيا حيث هو قول» كما أن الفعل غناء الجاريتين فى بيته 
أو إخبارا بحكم شرعي كذلك 


- تررك الميا الصرف إلى ما هو الأفضلٌ اا د ١‏ 
تر كه حدوث مفسدة أ 
ف يعاقب عروة بن الحارث إذ أراد الفتلك مكف اذام 8 
به وقال: من يمنعك مني؟ افق“ 1 
320 3 المنافقين 


RY‏ دَنقّش 


المسألة السابعة : دلالة السنة على الإذن وعدمه 
E‏ 


ا1ا 


٠ 5 5‏ ورا مم 1 4 رام مي لم يطابقه الفعل. .فإنه وإن كان القول يقتضي 
بالنسبة إلى المكلفين E‏ كد 


ل 


a‏ ولیس مما حر فيه : إذا کان تلك النيٌ لت.. 
كما ې البقول الذي امننع النيم عن تناؤلها مع E‏ 


: 3 1 ٍ |-اتقاق كا 
و 0 5 E‏ - ل EE‏ | كت 
- وتركه بقصر الاقتراء بالنی ف تركه له 


٠ ١ ٍ‏ 0ط أو لأنهت تعافت نفسه كأكل اله 
أحسن وأفضل طن قرر وم يتضرر بالترلكى 7 . ش| 
حسن وأفضل طن قرر وط يتضرر بالثر NTT‏ 
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المسألة الثامنة: إقرارٌُ النبىّ 


وافق الفعل. .فهو ص حيحٌ في التأسي 
- بأن يُقِوَ أحداً على شيءء ويفعلة أيضاً 


لميوافقه. .فالإقرار وإن اقتضى الصحة. .فالترك 

کالم سس ل 
- فالترك وإن لم تتحقق فيه التعان كاف فقد رمى فيه 
شوب التوة 
- فنفس الإقرار لا يدل على مطلق الجوازء بل فيه ما 
يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات 


القولٍ: 


وافقة القول. .بق" 5 : عو 5 || 3 


لم يوافققه. فلا يقتضي المصسحة 

- تخصور مخالفغث الإقار للقول مع بقاءهما دليلين عيث 
يجوز الأخز بأيهما بلا حم : إذا كان القول المخالف للإاقرار 
خاصا بالذي ولیس فيه تصریخ بام ولا نعي ولا إباحث 
- كما إذا رض وي مسأآلت اله أنه مع الإقرار للآكلم 
قال : «لا اكلع» ففط دون أن يبيرع أن العلث أنه تعافهت 


و و 


0 


EY‏ دَنقّش 
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المسألة التاسعة: سُنَّةٌ الصحابة يُعمَلُ بها ويُرجَعُ إليها 
عوين الذلين فلن ذلك 


4 كان اسلف و الخلتت اون مخالفنة الضبيهانة 
ويتكثرون بموافقتّهم وأكثر ما تجد هذا في الخلاف بين 
الأئمة المعتبرين 


.ور با 5 . e‏ 0 


-١‏ ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم ۳- قدّم جمهورٌ العلماءٍ الصحابة عند الترجيح 


المسألة العاشرة : 


عصمة النبي - صلى الله عليه وسِلَّمَ - في إخباراته وأحكامه 


جحت حي بشت 


بيانُ ذلك: كل ما أخبرَ به 
الل .فوك اكير 
- سواء أنبنى عليه في التكليف 

م أم لا 
- فإذا شرع خكماً. .فهو كما قال» 
لا فرق بين ما أخبَّرَهُ به المَلَّكُ 


وبين ما نفِت فِي روعِه أو رآه 
رؤيةٌ گشف أو كيف كانّ 
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الدليل: 


٠: مناقشهة‎ 


- لأن النبيّ مُوَيّدْ بالعصمة ولا ينطق عن الهری 


قيلِ: ما يخص الرسولَ يخْصّنًا وما 
ا ا 
- وعليه: قَلِمَنْ كان من أهل الكشفٍ 
والاطلاع أَنْ يحكُمَ بكشفِهِ واطلاعه 
- وذلك كما في قول أبي بكر لعائشة 
: (وإنما هما أخواك وأختاك) ونداء 
عمر بن الخطاب لسارية 


0 1 ع هن عر 
شرعاً ..فلاستنادِهِ إلى أصلٍ شرعيء وما نحن فيه لم 
يستند إلى أصل قطعيٌ ولا ظنية 


الجَّوَابٌ: | النبي مُوَيَدْ بالعصمة 
وأمّا أمَنه. فكل واحدٍ مِنهم 

غير مَعصوم وقد يدخلة 
الخطأء كما أن الغيب لا يعلمة 
إلا الله 


أمّا الرّسُْلُ فمُستَتنونَ بإفلا يظهر وأمّا ما ذَُكِرَ عَن الصحابة..قَمِمًا لا يَنتِنِي عليه 
على غيبه أحدا إلا من ارتضى ا و ای 
من رسول)» فقي من عداهُم - ولا يُعَامَلُون إلا بأمر مشترك لجميع الأمة وهو 
ا معام جواز الخطأء لذلك قال أبو بكر: (أرَاهَا جَاريَة) 


فأتى بعبارة الظفن التي لا تفي كما 
- وعبارة (يا سارية! الجبل) لا تُفيدُ أنّ كُلَّ ما 
سِوَاها مثلهاء وإن سلم فلخاصية أنّ الشيطانَ كان 
فر منه 


ع دَنْقَش 


ثانا الإفت اء 


O PR ناك ليت‎ TT ٢ 
هي ا راط ا اا ےا وة‎ -)°( 
مدى اشتراط عل المقاصدفي الاجتهاد‎ -)1( 
ا اق ف اة‎ ١ 
ل اا ااا وج‎ ٤ 
الخط سا ف و الاجته د نوع ان‎ ۸ 
3ه الى لل الل دع‎ 
ليس طل حق بعلم يصح نشره‎ ۸ 
انظ ر في ال للات‎ ٠ 
ا تعد من الفخلاف ولس هغل الحققة‎ ١ 
۳-أح وال طا با‎ 

٤‏ - التقييدات المدنية لا تمنع العمل بالإطلاقات المكية 


| E التلجبي‎ 


خامس ا : اللسوال والجواب 

-١‏ أقسمم السوال وأحكامه 

؟- الإكثار طن الا اة مدموم 

۳- ترك الاعتراض على الكبراء محمود 

+ الاعتر اکن على الظو اهن خرن موو 
© - الناظر له يحتاج إلى المناظرة 


لقا ك 


-١‏ المفقي قائم م في الأمة مقام النبي 
3 لا تصِحٌ الفتيا مِن مُخَالِفٍ لمقتضى العلم 
ع حم ا للذاين بحي الو بط 
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ا المق ت لا بسع ة إلا السبسيؤال 
ا ا ا 
AE‏ ي طريق ان 
5 الاقتد EE‏ 0 
٦‏ الاقتداء بطالب العلم بحسب أفعالِه 
۷- الأوصاف الشاهدة بصحة الاتباع 
۸- العمل عند فقد المفتى 


رابعاً: التعارض والترجيح 
3 ۲ للتعصارض وجهات 


*- ما يمكن فيه الجمع 


أولا: الاجتهاد 


المسألة الأو 


-١‏ مالا يُمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف عند قيام الساعة 
بتحق قلق المنشناط 


- وه سو الاجته الد المتعالق 


: الاجتهاد ضربان 


-١‏ ما يُمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا 


- ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعيّء لكنْ يبقى النظرٌ في تعيين محله 


اسم 


أمثلة: 


قال الشارع (وأشهدوا ذوي عدل منکہ!» فافقرنا إلى تعيين من 
اعد ل و ااا هة 
- فإذا تأملنا العدول..وجدنا لاتصافهم بها طرفين وبينهما مراتب 
لا تنحصر وهذا الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ حد الوسع وهو 
الاجتهادء فهذا يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد 


إذا آ ع ا ا را 
- فيُيبِحَثْ فيمن تحقق فيه وصف الفقر 


لو كان فيه حكومة من أروش الجنايات وقيم المتلفات 
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أحكامه: 


O‏ :أن المع ف ف انا هة 
- لأن التقليد يُتَصَوّرُ بعد تحقيق المناط المقلد فيهء والمناط هنا لم 
يتحقق بعد لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في 
نفسها وإن فرضنا نَقَدْمَ مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها أولا 


ناته وك تولك ١‏ 11 ی 
- كما في المشقة في الصلوات 


لو فُرِضَ ارتفاعٌ هذا الاجتهادٍ. .لم تتنزل الأحكام الشرعية على 
أفعال المكلفين إلا في الذهن 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الأو لي : الاجتهاد ضربان 


- وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع؛ وهو فثلاثة أنواع : 


۲ تف ريج المن اط 


E تنقيح المناط حتى يميز ما - وهو راجع إلى أن النص الدال 57 معت‎ -١ 
هو معتبر مما هو ملغى على الحكم دُون تعرض للمناط 2 صربال.‎ 
| وهو الاجتهاد القياسي‎ 
أ- التحقيق العام للمناط ب- التحقيق الخاص للمناط‎ 


مثال: حديث الذي جامَعَ في زهار رَمضّان 
هو: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما 
34 تحة 0 متا حكمه. وذلك بحسب 
: مايرجع إلى الأنواع لا 
وروی ع حال دون حال وزمان دون زمان 


الجحجى الا خا 
قالوا: هو خارج عن القياس 1 تقد ال ا 2 - ولو فرض الّعجز في هذا النوع 
- وتقدم التنبيه علي 
- ولذا قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس ا ا 
تأويل الظاهرء ا اترک وفرقف) شم ضرر على الشريعة في ذلك 
ون لقي اس بال مثا iفiفنفن:‏ | مص ف 
أ- انقوس : e‏ زح ادەن غيم بجامع يفيد - تعيين نوع المثل في جزاء - حديث «إني أعطي الرجل 
ر ر و - تعيين نوع الرقبة في العتق كف الل 
ح- والا ستاکال: ما زح بجامح يفير القطح في الكفارات - جاء في الشريعة الأمر بالنكاح؛ 


وعَدُوهُ مِن السّنِ» ولكن قسموه إلى 
الأحكام ST‏ 
327 تيحن N‏ ب 

طفن کن 


المسألة الثانية : تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 


تتا 


-١‏ هم مقاصد الشريعة على كمالهاء 


وان انض 


لح إنما اعثبرت من حيث وضِعَها 


الشارعٌ كذلك لا من حيث إدراك المكأّفٍ ؟- ما يُمكن مِن الاستنباط 
اش ا ل GS‏ بناء على فهمه فيها 
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اسم 


وه دوكلكغام لللول 


كاتس ALS‏ هذه المعارف لها ثلاثةٌ مراتب: 


اج اله ا ق ف اه 
لذن © نظير تعره E‏ 


الل 
بها مجتهدا فيها 


3 وتارة يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه عالم بغايتها 
وأنَّ له افتقاراً إليها في مَسالته التي يَحِتَهِدُ فيها 
- فهو بحيث إذا عت له مَسألة. .زاول أهل المعرفة بتلك 
المعارف المتعلقة بمسألته» فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم 


مقاصدها غير بالغ رتبة 
الاجتهاد فيها 


وليس بعد هذه المراتب الثللاث 
المعارف المذكورة 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الثانية: مراتب وأنواع الاجتهاد 


جك ص ا 


لا يلزم المجتهد في الأحكام الشرعية كونة مجتهدا في كل علم 
م ل 0 


7 علم لا يمكن أن يحصل وصف الاجتهاد إلا ؟ ما‎ -١ 

فيو 
ن طربقه ‏ سس ذلك من العلوم 
- فلا بد أن يكون مِن أهله حتى يكون مجتهدا فيه 


حكمّة: لا يلزم ذلك فيه» وان 


تنبيت: لا بصم اجنهعاد الكقام 
- فلا يؤدي إلى حكم مظنون فضلا عن 
معتفر » لأنت لا يعنفر صحث اطقرماخ الي 
يفن بن عليها اجتذه اده 
- وقال ف النحيم : (العرالة شط قبول 
فنواه» فلا يقبل قول الفاس قى الرياناث لا 
شرط صحة الاجتهاد جواز أن يكون للفاسق 


كان العلم به مُعينافيه» ولا الدليل على ذلك فوةالاجتهاد فلت أن يأخز باجتهاد نفست) › 


يِل التَقليدُ فيه بحقيقة امور: 


| لاجتهادٍ 


١‏ - لو كان كذلك. لم يوجد مُجتهدٌ إلا في النُدرةٍ مِمَّنْ سوى الصحابة 
- فالشافعيٌ عندهم مَقَلَدْ في الحديث» وأبو حنيفة كذلكَ 


کون مهدا في كل مايق اله الحكم الذي وجه على المطذوي 
للطالي» وليس الأمرُ كذلك بالإجماع 


GE TS ٥ 
اشم ا‎ ET 
و2 ولمُجْتهدِ فيها‎ 


فليس الكلام في الكافم 


ا تَرَاهُم يحيلون في الأحكام على أهل التجارب والطب 
والحيض وغير ذلك» وينبني الحكم على ذلك 


يصح أن يُسَلَمَ المجتهد من القارئ أنّ إوامسحوا 
کک وأرجلكم) بالخفض مروي على الصحةء ومن 
ھک أن الحديث الفلاني صحيع م أو سقيح» ول عالم 
ميخ والمنسوخ أن (كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
0 إن ترك حيرا الوصية) منسوخ بآية المواريث 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الثانية: : مراتب وأنواع الاجتهاد 
- إذا گان كم حِلْمّ لا يَحْصَل الِاجْتِهَادُ في الشريعَة إلا بالاجْتِهَادِ فيه» فهو لا بُدٌ مُضْطَرٌ ليه 


والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا: علم العربية 


فإذا 
فرضنا.. 


و 


0 


e الغريب‎ -١ 
كااعروض والقاق‎ 
EES فهذه غير‎ - 

كمالاً في العلم بالعربية 


؟- أو متوسكطا..فهو 
Cl‏ 


درجة النهاية 


7ت منت في 


الشريعة | 


وهو: مَن بلغ في العربية مَبِلَعَ 


الأئمة فيهاء كالخليل وسيبويه مُناقشة. 


-١‏ مبتدنا في 
العوربية .فيو ميقدىئ والأخفش والجرمي والمازني ومن 
في فهم الشريعة ع 


اعترض: إن الأصوليين 
لقو هه المبالفة فى فيه 
العربية 
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ولا يلزم في غير العربية من العلوم أن 
يكون المجتههد عالمابها 
- فالمجتهذ إذا بنى اجتهاده على التقليد 
فى تعض المقدمات: .فلا ينفي كونه 
مجتهدافي عين مسالته 
- وذلك كما يبني القاضي في تغريم قيمة 
ات كي اا ت و إن ك 
يعرف هو ذلك 
- وكما بنى مالك أحكام الحيض والنفاس 
على ما يعرفه النساء من عاداتهنّ 


اال وات و اا ت س اا ا رة 
- فلم نشترِط علم مع اللغث» لأننا إنما اشترطنا أن يساوي العربي ف فهم اللغت وط نشترط 
أن يعرف أكميع لأن العربي لا يعرف جنيع اللغث ولا يرف ترقيفاث منعمفت كأكليل وهذا 
لا يمنع أن يشترط الاجنهاد في اللغث بناء على كلام الغرالي حيث قال : (الفرر الذي يفهم 
به خطاب الع ب.. ) لأن هذا لا يكون إلا من بلغ درجة الاجتهعاد 
- وقر اشتھ عن أي حنيفث من عرم إجادته اللغث فهزا يبرم على عرم صحث ما اشتھ 


EY‏ دَنقَش 


المسألة الخامسة تنبية على مدى اد 
علمالعربيية في الاجتهاد 


شتراط : : (أتيث بالمسألة 


الخامسة هنا لارتباطها بالمسألة 


5 الاجتهاد إن تعلق = الثانية) 


اشتراط العلم بالعربية 


أ- علم العربية إِنّما يُفِيدُ مض يات الألفاظ 
واا المعاي ر E‏ كو 
في فهمهاء ا ر 
غيره ولو كان من طريق الترجمة 
- ولذلك يوقع المجتهدون الأحكامَ الشرعية 
على الوقائع القولية التي ليست بعربية 
ويعتبرونَ المعاني» ولا يعتبرون الألفاظ 
في كثير من النوازلٍ 
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- المعاني من المصالح والمفاسد مجردة 

عن اقتضاء النصوصٍ لها أو مُسَلْمة من 
صاحب الاجتهاد في النصوص. .فلا يلزم 
في ذلك العلمُ بالعربية 


وإنما يلزم حينئذٍ العلمُ بمقاصد الشرع 


دليل ذلك: 5 7 ج 


دا اي ل غير . محتاج . فيه إلى. مقتضيات الألفاظ 
المصتودن عليها وما سواه راج إلى النظر العقلي 
وا هيدا الو رجح الاجدياد لسرت إلى E‏ 

رفم ألفاظ الشريعة ويفر عون الممسائل 
- استدراك: هذا ظاهره أن اجتهارهم فی هزه الدع ملین 


کے ود 3 ا ف زر مض 
6مح اأربحح وال 6نوا شس إلى امتهم معیایں 


بقواعرهم عدم بلوغصم درجۃ تأُمير الأصول 


مُصطفى: (أتيت بالمسألة السادسة 
هنا لارتباطها بالمسألة الثانية) 


المسألة السادسة: مدى اشتراط علم 


المقاصد في الاجتهاد 


ا 


بيان ذلك: قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق 
المناط. .فلا يفتقر إلى العلم بمقاصد 
الشارع؛ كما أنه لا يفتقر فيه إلى 


مرولكون اجتباع لك كما فى 
|| ج 
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ال - ا ا 
TE TOE‏ 
الأمور من ليس من الفقهاء من أهل 


مثا ذلك : أككم أن من يم رض أو 
ينآث بوه يسبب استعمال اماء رخص 
ل -"« هي الا يمم 
2 فمعرفة كُكم بالنسبتث طريضع 


لیک كصم. .لا تاج إلى الععربية ولا 


مفاصر الشع إنما يلرم أن نعرف : هل 
صل ضرر فيتحفن اطناط أم لا؟ 


المسألة الثالثة : لا تَنَافُضَ فى الشريعة 


سگ 


پان ذإ كه 


- الشريعةٌ كُلّها تَرجمُ إلى قول واحدٍ فِي فروعهاء وإن كثْرَ الخلافُ دليل ذلك: 


- كما أنها في أصولها كذلك 


-١‏ أدلة القرآن ك(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وغيرها 
- فلو كان الاختلافٌ مِن الدين. رمَا دمه الله ولو كان التنازعٌ مِن حُكمِه..ما أمرهم 
بالرجوع عِندَهُ إلى الكتاب والسنة 


۳- ورد ذم الاختلافِ» فكان ذلك عندهم عامًا في الأصول والفروع 


5 اتفق الأصوليون على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمعء 
وأنة لا يصح إعمال أحدٍ دليلين متعارضّين جزافا 


0-6 كذلك..لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطئ بل كان يكون 


E TO TEE FEF EEO 
SL 
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؟- لو كان الاختلافُ مِن الدّين..لَمَا كان لإثباتِ 
الناسخ والمنسوخ وجة؛ إذ كان يَصِحٌ العمل بكل 
واحد منهماابتااء ودوالما 
له 


امصدي ا دیو 


واحدٍ مِن وَجِهِ وَاحدٍ 


المتشابهات لا يصح أن يدعى فيها أنها 
- بل هي للابتلاء» فيعمل الراسخون ويقع 
الزائغون» ومعلومٌ أنّ الراسخينَ هم المصيبون 


تابع المسألة الثالثة: لا ناض ف الشريعة 
- تنبيهات 


صلل حم 


قول (إذا تعارضا عليه..تَخَيَرَ)..غير 
0“ ك4 
- وذلك من وجهين: 


مدى تجويز أن يأتي دليلان متعارضان 
- إن أراد الذاهيون إلى ذلك., 


ر 


-١‏ هذا قول بجواز تعارّض الدليلين في نفس 


الامر 
-١‏ أو التعارض في أدلة الشريعة في ۲- التعارض في الظاهر وفي أنظار 
نفس الأمر. .فهذا لا ينتحله من يفهم المجتهدين لا في نفس الأمر. .فالأمر 
الشريعة على ما قالوه جائز -١‏ فَائْدَهُ وضع الشريعة إخراجُ المكلفٍ عن 


E‏ لسك 
- وتخييرُهُ بين القولين نقضنٌ لذلك الأصل 


القاضي إسماعيل: (التوسعة في 
اختلاف أصحاب النبي. .نَوسِعَةٌ في 
اجتهاد الرأيء فأما أن يكون توسعة 
أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من 
غير أن يكون الحق عنده فيه. .فلة) 
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له ررم لتر 
فيها. ...لم يكن لمن بعذهم فتح ذلك 
الباب» وذلك للأدلة الدالة على ذم 
إلا ل لات 
- 0 اجتهدوا..سَهَلَ على من بعدهم 
سلوك الطريقٍ › فلذلك قال عمر بن 
عبد العزيز" (هنا يفسونى أن لني 
باختلافهم حمر النعم) 


وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى 
المقلدين فكذلك أيضا 


تابع المسألة الثالثة: لا تَتَافُضَ في الشريعة 


- ينبني على ذلك فوائِد: 


بس ستيغ طم 


ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف تلفية المذاهب على وجه 
- فالتخيّرٌ اتباغ للهوى» فليس إلا e‏ مَمنوغ: 
الترجيح بالأعلمية وغيرها - امل“ 


يُنقَضُ قضاء القاضي وإفتاءُ 
اُفتي بأربعة: بمُخالفة.. 
2١‏ النص الجلي 
۳ القي اين الجلي 


aT 


5 - قواعد للشرع ودليلٌ ذلك: أن لا يَحكُم إلا بمذهب فلان ما وَجَدَهُ 


-١‏ العامي إنما حَكُمَ العلمَ ليخرج عن 
اتباع هواه فكأ المفتي قال ل: (اختر 
لشهوتك ما شئت) 


۳- المجتهدان بالنسبة إلى العامي 
كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد 
التوقف 


-٥‏ ولأنه إذا أفتى بالقولين معا على 
التخيير. فقد أفتى في النازلة بالإباحة 
وهو قولٌ ثالث خارج عن القولين 
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ثم بمذهبي فُلان» فانضبطتٌ الأحكام 
بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من 
غير ذلك 


۲- لو جاز تحكيم التشهي 
والأغراض في مثل هذا .لجاز ذلك 
للحاكم» وهو باطلٌ بالإجماع 


-٤‏ التخيرٌ يفضي إلى تتبع رخص 
المذاهب من غير استناد إلى دليل 
- وقد حكى ابن حزم الإجماع على 
أن ذلك فسق 


إذا قَلّرَ مَالكاً في عرم نقض الوضوء بالقهقهةخ 
في الصلاة» وأبا حنبفة قي عدم النفض مس 
اا کو ووا 
- فهزه صلاة مجمع منهما علي فسادها 


إذا قلر مالكاً فى عدم النقض بلمس المرأة خاليا 
عن قصر الشهوة ووجودها ء والشافعي في 
الاكتققفاء مس حم بض الاس 
- فوضوءه باطل وصلاثت كذلك 


إذا تروج بلا صداق ولا ولې ولا شهوم 


بَيَانْ ذلك: زاد هذا الأمرُ حتى صار 
الخلاف قبي المسائل معدودا في 
- فرْبَما وقي الإفقاءُ في مَسالة 
بالمنعء > فيقال: (لم تمنعء الات 
ا ا فيه ا 


( 
- وليس هذا مِن.. 


تابع المسألة الثالثة: لا نَنَافْضَ في الشريعة 


- ينبني على ذلك فوائِد: 


ليس الخلاف دليلاً على الجواز 


ر 


حكم 

-. هذا خطأ على التسريغة حك 
جُعِلَ ما ليس بمعتمدٍ متعمدأء وما 
أيس بحجة حجة 


أ- مُراعاة الخلاف» فان له نظرا آخرّ 


Sew 
وعدم التحجير على رأي واحدٍ‎ 
وقد يُحَتّجٌ في ذلك بما رُوي أن‎ - 
الاخ تاف رحمة‎ 
خط كله وهيل يما‎ Nae 

وُْضِعَت له الشريعةٌ 


ب- ولا مِن تقليدٍ مذهب الجواز 
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تابع المسألة الثالثة٠‏ : لا تَنافْضَ في الشريعة 
- ينبني على ذلك فوائِد: 


تع لك سم 


ومع hî f 0 i‏ ° هل للمجتهد الجمع بين الدليلين 
يجب الأخد بأخف القولين أم باتقلهما؟ 
هل لقولين ام 00007 a‏ 
أو أم 0 
أدلة القائل بالأخف: الجواب عن هذا 


مثال الفورع: حريث وی و سودة» 
- وهذا مستكَنُ مالك فيما كر أكلّت ٠‏ فكَكم بلكل عنر ظهور 
-١‏ (يريد الله بكم اليسر) ١‏ : 1 الرليلك وأعطى اطعارض شيئا من أثزوء فحكم بالكراهخ 
إيري EEE‏ د و -١‏ هذا 1 فا نة ١ 0 ١‏ 9 
(وما جعل عليكم في الدين من E ١‏ 
دوعا ودر TE‏ ا ا 
مت ا 7 


- الل غني كريمٌ» RN oS‏ 


شقا ل دليه ليت كلها 
التعارض بين الجانبين..كان << شق ثقيلة 

الل على عاف ال ال E EY re‏ 
- هذا التوقف عن القول بمقتضّى أحدهما إذا لم يقع ترجيحٌ 
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المسألة الرابعة: محال الاجتهاد المعتبّرٍ هي ما ترددت بين طرفين ضح في 
كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر 


بيان ل سك مثالٌ ذلك: اتفقوا على قبول رواية 
- لا تخلو أفعال المكلف أو تروكة أنْ.. العدل وشهادته وعلى عدم قبول 
-١‏ لا يأتي فيها "- يأتي فيها خطاب من الشارع الححتا LE‏ سهها 
خطابٌ من - فإها أن - فوقع الخلاف فيه 
الج رع 
- فلا تخلو: ك في ب- يظهر فيه للشارع قصد في 
أ أن يكون فرضا - فهو قسم المتشابهاتِ ‏ - لا يخلو: 
غير موجود..فظاهر 535 06 04 4 ۳ 
-١‏ تارة يكون غير قطعي ١‏ تارةيكلون قطععييا 
ب- ان يكون الخو فى النفحي او قفني" السات 
البراءة الأصلية فهذا ليس من الواضحات بإطلاق بل ,هذا الإحتمال - وليس محلا للاجتهاد» فهو قسم 
کک بالإضافة إلى ما هو أخفى منه كما أنه يعد Cw‏ الواض حاتت 
راجعة إلى خطاب عر ات السك أل .ما انهو .| کو - والخارج عنه مخطئ قطعا 
ا 00 عير واصح ب بة إلى هو اوصح 
غيره أ قار ةلا يقوى ب- تارة يقوى في إحدى الجهتين 
عو كمع الي سيم - فهو قسم المجتهدات وهو الواضح الإضافي 
المتشابهات - فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد. ,فلا يخلو: 
5 7 المخطئة: فالمقدم عليه إن كا 
فا ای :1 ال د ا 
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١ 0 1‏ - مصيبا في نفس الأمر. افا 
۲- وإلا. .فمعذورٌ 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الرابعة: مَحَالُ الاجتهادٍ المُعتَبّر 
- تنبيهان: 


ثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك 


- كالوجوب مع الندب أو الإباحة 


عن هشام بن عبيد الله الرازي: (مَن 
لم يعرف اختلافت القراءة. .فليس 
بقارئ» ومن لم يعرف اختلافٌ 
الفقهاءِ فليس بفقيه) 
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ان 


لا بد للمجتهد أن يكون 
بصيرا بمواضع الاختلاف 


عن خطاء: (لا ينبغي لأحدٍ أن يُفتي 
الناس» فإن لم يكن كذلك. رك فين 
العلم ما هو أوثق مِن الذي في يديه) 


عن مالك: (لا تجوز القتيَا إلا لِمَن 
عَلِمَ ما اختلف النامنُ فيه)ء قيل له: 
(اختلاف أهل الرأي؟) قال: (لاء 
والمنسوخ من العر ان ومن تحيديت 
الرسول) 


- بأن يعتقد المرءَ في أحدٍ أو في نفسه أنه مِنَ أهل الاجتهادٍ 


المَسألةٌ الثامنة: الخطأ فى الاجتهاد نوعان 


النوع الأول: التكلمُ بغير علم 


النوع الثاني: خَفَاءٌ الأدلة أو عدم 


الا لاع 
- سيأتي 


1 


وتكون مخالفتة.. 


تارة في جزئي» وهو اخف 


وتارة في كليات الشريعة 
و اوها .فيكونٌ أخذا ببعض 
جزئياتها في هدم كلياتِها 
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الحامِلٌ على ذلك: 


-١‏ بعضُ الأهواء الكامنة في 
النفوس الحاملة على ترك الاهتداء 
والاعتراف بالعجز فيما لم يصل 
ليه علمٌ الناظر 


؟- الجهلٌ بمقاصدٍ الشريعة 


۳ تَوَهُم بلوغ درجة الاجتهاد 
باستعجال نتيجة الطلب 


وأصل ذلك مذكور في (هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الككقاب وأخر متشابهات) 
- فالتشابة لا يَخْتَصٌ بالأمور الإلهية؛ إذ 
- فالشريعة إذا كان فيها أصلٌ مُطرِدٌ في 
أكثرها واضحٌ ثم جاء بعض المواضع 
يقتضي ظاهره مخالفة المطرد..فهو 
مَعدودٌ في المتشابهات 


تابع المّسألة الثامنة: الخطأ في الاجتهاد نوعان 
النوع الثاني: خَفاءٌ الأدلة أو عدم الاطلاع عليه 


وله سبّبان: 
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-١‏ خفاء بعض الأدلة 


من الأمور المَبنيّة على هذا: 


زلة العالم لا يصح اعتماذها ولا 
الأخنذبهاتتقيداله 
- كما لا ينبغي أن يُنسّبَ صَاحِيُها 


إذا خالف المجتهد الأدلة في 
اجتهاده فلا يصح اعتماده 


وعدم فهمها على وجهها إلى التقصير ولا أن يُشَنْعَ عليه خلافاً في المسائل الشرعية 
1 بهاء فهذا خلآفُ ما تقتضيه 4 رتبتة 
في الدين 
3 - عدم الاطلاع علي وذلك للآتى: فالمخالفة للأدلة على 


- ولا يخلو: ل كانَ في.. 


أ أ 2 يه > وشو و 


١‏ - لان فتواه حينئد لتم 
تصدّر عن اجتهادةو» ون 
حصل من صاحبها اجتهاد 
فهو لم يصادف فيها محلا 
فصارت كاقوال غير 
المُجِتَهدٍ 

١‏ لم يعد السلف 
بالخلافِ في ربا الفضل 
والمتعة وأدبار النساءِ 
و أشباهها من المسائلٍ التي 


EE 


١‏ المخالف للقطعي..فلا 
إشكال في اطْرَاحِهِ 


- المخالف للظني. .ففيه 
الاجتهاة ا التوازن 


ولغير المجتهدمن 
المتفقهين في ذلك ضط 
تقر يحتسي اده 

- فماكان معدودا في 
كم كا 
مقر دون بها فلم تاعا 
عليها مجتهدٌ آخرء فالحقٌ 
غالباً في المسألة مع السواد 
الأعظم من المجتهدين لا من 
المقلدين 


المَسألة التاسعة: أهل البذع 
عَلامَات أهل البذع 


أولاً: العلاماث المُشتركة 


ثانياً: : العلامات التفصيلية في كل فرقة 
د نه عَلَيْها رار إلا كما كى وف 


كل فرقة من الكتاب والسنة 


؟- اتباع المتشابهات *- اتباع الهوى 


-١‏ الفزقة: 


معرفة هذه الخاصية مُمكنةٌ لجميع 
العقلاء المسصس لمين 


ضابط ذلك: 2 - لأن التواصل أو التقاطع 
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معروف للناس كلهم وبمعرفته 
يُعرَفُ أهلّه 


كُلُ مسألةٍ حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم 
بور ت الاختلاف عذاوة ولا بخضاء ولا فرقة. .فهني 
مِن مسائل الإسلام 


Es‏ العداوة والتنافرٌ والتنابرٌ 
المُرادةُ برإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
- وقد وَجَّدنا الصحابة بعد النبيّ قد اختلفوا في 
أحكام الدين ولم يفترقوا ولم يصيروا شِيّعاً 1 
يفارقوا الذّين وإنما اختلفوا فيما أَذِنَ لهم من اجتهاد 
الرأي 


در كه هذه الخاضبية حنم 
وذلكب.. - لأن بيان المحكم والمتشابه 

راجع إليهم فهم يعرفونها 

ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها 


أ- اتباع ظواهِرٍ القرآن دُون تدبّر ولا نظرٍ 
مقا 
تن 


في 
كنا في إفاما الذين في ريه زيم فيتيمزن 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لفتنة) 


ب- والقضفع بالحكم بيادئ الرأي 
- كما في «يقرءون القرآنّ لا يُجَاوِر حَنَاجِرَ هُم» 
- ومن هنا ذمَّ بعض العلماء رأي اود الظاهري 


كما في (فأما الذين في 
قلوبهم زيغ] 


معرفة هذه الخاصية يرجع 
إلى كل أحدٍ في خاصّة 
قح 77# تآ 222 
- فهي أمر باطن إلا أن يدل 
عليهاً دليل ظاهرٌ 


تابع المَسألة التاسعة: أهل البذع 
حكم التكلم على أصحاب البدع وتعيينهم 


الغالب في هذه الفرق أن 
يشار إلى أوصافهم ليُحَدْرَ 


منهاوع دم تعيينهم 


إلا أن تكون البدعة فاحشة 
EE‏ د 


- توجية ذلك: 
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-١‏ ليكون سترا على الأمة 
فلم يُفضَخُوا في الدُّنيا بها 


؟- وكما أمرنا با لستر فلن 
المذستق ما لالا صفحة 
الخلاف 


الحكمة في تأخير هذه الأمة 
دنوبهم مستورة عن غيرهم 
فلا يطلغ .عليها كما اطلعوا 
هم على ذنوب غيرهم ممن 
سلف 


0 - لو أظهرّت - مَعَ 


داعيا إلى الفرقة والوحشة ” 


عَيّن النبيّ الخوّارج وذَكَرَهُم 
اھ كن حدر ديد 
جر و كات 


وَمَاذَكَرَهُ المتقدّمُون من 
ذلك. .فبحسبي فُحشٍ تلك 
ذگرها SF‏ ونحوهم 
5 فالبدع المحدّئنة ليست في 
مرتبه 3واحدق فبدعة 
الخوارج ليست كبدعة 
التثويبي بالصلاة التى قال 
فيها مالك: (التثويب ضلالً) 


اعتراضٌ: 


قيل: ورد حديث افقراق 
الأمة على ثلاثِ وسبعين 
فرقة»ء والفِرَقٌ الموجودة 
أكثرٌ من ذلك بكثير 


الجوابُ: يمكن أن يكون.. 
-١‏ بعضها غير داخل في 


واشتباه إلا ببُرهان قاطع»› 

وهذا كالمعدوم فيه 
- فمن هذه الجهات صار 

الأولى ترك التعيين فيها 


اعتراص: 


قيل: العلماءً يقولون خِلافَ 
هذا وأنَّ الواجبّ هُو,التشريدُ 
إن اكوا ا د 
إلى فَسَادٍ الدين 


أو دعا ایا EEE‏ 
واحب ار ترك مُحرم» كنا 
يقل تارك الصلاة وإ كان 


ب aT‏ ال فت 
الأحكام شيءٌ والتعيينٌ 
للدخول تحت الحديث شيةٌ 
0 

ENS 


٠‏ ليس كل حل يعم يصيخ الشرة وان کان و فيد جلمأ بالا 
- بل ذلك ينقسم إلى.. 


١‏ ما هو مطلوبٌ النشر ؟- ما لا يُطلَبُ نشرهُ بإطلاق اه 
- وهو غالب علم الشريعة بالنسبة إلى حال أو وقتِ أو شخص 


أمثلةٌ ذلك ضابط ذلك: عرض المسألة على الشريعة 
ل تين هذ اللرق 2 a‏ 0 7 
ب- علم المتشابهات والكلامُ فيها - فإن.. على وفق المصلحة الشرعية 
فان الله ذم من اتبعهاء »> فإذا کرت ا إلى وا لعقلية 
وعرضت للكلام فيها. .فربما أدى ذلك إلى أدى ذكر هم ا ا" 
ما هو مستغنى عنة فة فالسكوتث مفسده. . عرضها في 
2 2 ڏه اك | ا 5 ل 
- فا“ 
ار هر 5 8 ب 
ج- أن يَذكر للمبتدئ من العلم ماهوحظ | 
ال مذ يي 
ST‏ لمتقبلها قبلتها العقول. e‏ 
َ العقولٌ..فالسكوتٌ - والكلامٌ إما 
E 7‏ سلس 1 1255 
- وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة على العموم او على الخصوص 
- كما في قول عائشة : (أحروية أنت؟) وقد - إن كانت مما تقبلها العقول على العموم - إن كانت غير لائقة بالعموم 
ضرب عَْمَرْ بن الخطاب صبيغاً 


344 مُصْطفَى دنه 
فى دنفش 


تابع المّسألة التاسعة: : أهل البدّع 
- هذه الفرق وإن كانت على ضلال. .فلم تخرّج من الام 


دليل ذلك: ا اله ٠‏ «تفقرق أمتي» 
أضافها ا »وقد جاء في الخوارج: «في 
هذه الأمنة « 


ظ اعثُرض: اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج 


والقدرية وغيرهما 
استدرالك : مرد لكر هذا لا يفضي بفاءهم ف أمّخْ 
الجا 3 
- فر ورد وې مسلم: : «سيكون ي أمق تلانون كذابا 1 1 
6 لهم برعي أزنت ١‏ 4 م وأذ هت خام النء جبوع» الجَوّاب: لیس في الشرعية ما يدل دلالة 
حو LRG‏ أخدري بق ع - والأصل بقاءُ الإسلام حتى يدل دليل على خلافه» و ا 
الأمث وم يفل منها- : قوم خفرون صلائكم» د الخوارج لا يدل على الكفر إذ للقتل أسبابٌ 
غير الكفر 
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-١‏ أدلة سد الذرائع 


فهو يي ١‏ ىد كفيقت اختلاف يي الطناط الزى يتحفن 


المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبز مقصودٌ شرعا 


الم 


من أدلة ذلك: 


من القواعِدٍ المبنية على هذا: 
GE TET‏ ا 


ارف اعد روح ا ست 
5 5 0 الذر 0 00 ..فاعتبرٌ المال نضا وعليه: فقاعدةٌ الذرائع مُتفقٌ 
وإنما الخلافُ في أمر آخر 


مثا لذللك : باع زير لعمرو خْيّواناً يعَشّرة لأجل تم بعد 
شھ حرج زیر * إل السوت لبشتري بدل لكيوان » ٠‏ فوج اطبيع 


فيت التذرع وهو من خُفيق اطناط في الأنواع الأوّه مَعرُوضا فى السوفء» فاش تراه بعمس ث تفراً 
- فهذا ظاھ فيت أنه م يقصد الممنوع 

فمالك يَنّهمْ بسبب طهور الفِعلِ والشافعيّ لا يَنَّهِمُ منلم ‏ 2027 !4 , وماللك يراه فاسلرا ولو م يقصِد 
- فبَجِعَلُ وجو الفعل ليله عن يَظهّر ينه قصد إلى المتمنوع ‏ فالشافعي يصحت ابن رشد . (لا إم علي فاعلِت فيما 
مضي التوسل ا - فيريد في اطناط دليلا احص بينت وبين اللو حبث م يقصر اطمنوعء 
مِن هذا وإنها ذلاك الفسادٌ لاطراد كم تلكاكم 
0 امم 
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EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعاً 
- من القواعِدٍ المبنية على هذا: 


قاعدة الحيل حكم الأمُورٍ إلضرورية أ الحاجيّة أو التكميليّة التي اكتنفتها 
أمورٌ خارجيّة غير مَرضِيّة شرعاً. .الإقدامُ مَعَ التَحَفظ 


حقيقتها المشهورة: تقديمُ عمل ظاهر الجّوَاز لإبطالٍ 
مم وتحويله في الظاهر إلى حكم آخَرَ 2772227-32 222222222222222 
- الإقدامُ على جَلبِ المصالح..صّحِيحٌ على شرط التحفْظٍ بحسب 
الاستطاعة دون حَرَج 


مثالأها: الوا هب ماه فرب نهاية الحَولٍ 
- وهذا بشرط قصد إبطال الأحكام الشرعية 5 
بي ب يب > ا زا كه 

eS 
تحقيقٌ الخلاف فيها: مَن أجاز الحِيَلَء كأ نيفةً..فقد و شهود ئز او إقامة وظائف شرعية. إذا كان في‎ 
تحقيق الخلاف فيها: من اجاز بي‎ 
اك 1 آل طريقه مَناكرٌ يَسمعها وير اها‎ 
ير م‎ 
Gg MOOT 
الذرائع‎ 


ما يُنقَلُ عن السلف مُخالِفاً لذلك. فقضايا أعيان لا حُجَّةَ في مُجَرَّدِها 
حتى يُعقَلَ مَعناهاء فهي مُوافِقَةَ لما تقرّرَ 


OT 347‏ 
مصطفي دنقش 


تابع المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعاً 
- من القواعد المبنية على هذاء 
قاعدة الاستحسان 


tT E 


هو في مذهب مالك: (الأخذ 


ا E‏ ا آل ğاال‏ 3 لل »( e‏ 
بمصلحة جزئية بله دلي 2 
لي ( - كر ف ايعان إلى الحراف و ترك iE‏ 
- ۹ مقتضاه الرجوع إلى تقديم اليسير لتفاهته لرفع المشقة 1 


الاستدلال المرسل على القياس» 


فمن استحسّنٌ. لم يَرِجِع إلى مُجَرَّدٍ 

٠‏ تلت 0 ا 

- فيكون إجراء القياس مطلقا في 
الضروري يؤدي إلى حرج 
رمحتة بي و 
فيستثنى موضع الحرج» فكان من 
الواجب رعي ذلك المآل 0 


أقصناة ش 


سس a TA (f‏ و ويستحسن أبو حنيفة أن يَخخصّ 
NAR, NGS‏ 


بالمصلحة الوارد بخلاف القياس 


فيستحسل أبو حنيفة ومالك ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا 
تخصيص القياس ونقض العلة ثبتت تخصيصاً 
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تابع المسألة العاشرة: النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعاً 


- من القواعد المبنية على هذاء 
مراعاة الخلاف 


معني المسألة: لا تعامل المسائل 


مو 


المختلّفٌ فيها مُعاملَّةَ المتفق عليها | 
تحقهلبي يي 


4 


القولان : ھن 
لم 


من أدلة المانعين و 


واقعَ 
الإ 


شوك نوها قعل م ذلك 


الخلافٌ فيها: 


و م > > لف 


م مَنهيا عنه. ل E‏ 


٣ 1 35 1‏ 0 كما 5 53 ۱ 0 
لمراعاة الخلاف: - الخلاف مُتأخّرُء والحكم لأ 2 lT‏ رج على وة لی بالعدا 
يجوز أ يتقدم علي علته 8 5 6 
وذا Si‏ 5 فيرجع الأمر إلى أت النهي 


-١‏ الباجي: (تأخر الخلاف لا يمنع الحكمّ» فالحكمُ 


- أجيب: الإجماع ليس بعلَّةِ لِلخُكم؛ بل هو أصلٌ 
الحكم 


١‏ - معنى قولنا: (إنه مُحْتلَّفٌ فيه). .أنه يَسوعٌ فيه 
الاجتهاذ وهذا كان حاله في زمان رسول الله فلم 
يتة دم عليه 
- اجيبة فول معي تولنا E‏ 
عين الدعوى 
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و 


.0 كن دليله أقوى قبل الوقوع 
مثاله 


-١‏ وَلِأنّ إزالة الواقع يُدَخِلْ الوقوع لمااقترن به من 


ير القرائن المرجحة 
الأنكحة الفاسدة قبل الدخؤل المصححة بعد الدخول 


١‏ - لأنَّ الواقع وافق دليلاً في 


- ففي الحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ‏ ترك بناء 
فنكاحها باطل باطل باطل»› ثم قال «فين دخل بها البيست على 


- فهذا تصحيحٌ للمنهيّ عنه من وجه؛ فيثبت فيه 
الو ا وااو و الخ فة 
دوالك لما يؤول :اليه الحكم ae‏ مسدة ناوي 
مفسدة مقتضى النهي أو تزيدُ 


350 


المسألة الثانية عشرة: ما يُعدُ من الخلاف وليس منه على الحقيقة 
- هو ضربان: 


-١‏ ماكان من الأقوال خطأ 
مخالفا لمقطوع بهفي ؟ - ماکان ظاهره الخلافت 
ال فة لسن فى الحقرقة كلك 


الضابط في ذلك: الأقوال إذا أمكن اجتماغها لتقل الخلاف في هذا أسبابٌ: 
والقولٌ بجميعها دون إخلالٍ بمقصد القائل..فلا - وأكثر ما يقع ذلك في تفسير 
ميكحت ا الكتاب والسّنَّة 

- وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل 


العلم 
-١‏ أن يُدكرَ في التفسير ڪن النبي ا 
ما ا ا OY‏ ا ا 000 
أ ام و(طيرٌ بالهند أكبر من العصفور) 
كمافي معنى (المَّنّ): ف فقيل: (خبز رقاق) و(زنجبيل) و(شرابٌ مزجوه ل 


فين ل شل لق ان اله من به ڪاه دا جاء «اماا من لمل لدي انول ان ا 
بني إسرائيل» فيكونٌ المَنّ جُملة نِعَم ذكَرَ النادنَ منها آحاداً 


RY‏ دَنقّش 


تابع ۲- ما كان ظاهره الخلافُ وليس في الحقيقة كذلك: 
تفل الخلاف في هذا أسبابٌ: 


سج لط جح 


ا - أن يقع الاختلاف في 


على تفصير اللغة وزكر - أن لا يتوارد الخلاف 0 م اليل لا فى الخكحم 
0 سير 0 غلى مکل واحد OT‏ 7 -كاختلاف القرّاء في وجوه 
خر يي افص 5 لقنت القراءات» فإنهم لم يقرؤوا 
المعشويٌء وهمامعاً به على إنكار غيره 
يرجعان إلى حُكم وَاحدٍ | 
- ك(ومتاعا للمقوينَ) قيل: 
کک E‏ كاختلافهم في أنَّ الو لله كاختلاف الأقو ال بالنسبة إلى 
- فقد قالوا: (لا يختلف القائلون الاجتهاد والرجوع عما أفتى به 
بالمفهوم انه عام فيما سوى إلى خلافه 


الوم آر اذو ا أنه لإ يت 

بالمنطوق به والأوّلُون لا 

يُخالفون في ذلك) وكاختلاف العلماءٍ على قَُولَينِ ثم 
يرجِمٌ أحدُ الفريقين إلى الآخر 
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N‏ أن يقع تفسيرٌ الآية أو الحديث 
من المُفْسّر الواحدٍ على أَوجُهٍ مِن 
الاحتمالات ويَبنِي على كَل احتمالٍ 
ما يليق به دون أن يذكْرَ خلافا في 
ET‏ سيع المعاني 
- فالخلاف إنما يُبشى على التزام کل 
ال 1 1 


على غيره 


تابع ۲ - ما كان ظاهره الخلافٌ وليس في الحقيقة كذلك: 
قل الخلاف في هذا اتات" 


5- أن يقع الخلافُ في التأويل وصرفب 
الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل 
E SE RTT‏ 
للتأويل: وجميع ا 
- اهمتررالك : مجحدد اتفافهم على أصل 


-٠‏ الخلافٌ في مُجَرَدٍ التعبير 
عن المعنى المقصودء وهو مُتَحِدٌ 


التأويك. .لا يجعلُ نفل كلاف خطاً 


۸- أن يقع في تنزيل المعنى الواحدء 
فيحمله قومٌ على المجاز مثلاء وقومٌ 


على الحقيقة, والمطلوبٌ واحدٌ 


- ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما 
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فاص بحت كالصريم) 

فقيل: (كالنهار بيضاء لا شيء فيها) 

EE‏ سوداء ل شيء فيها) 
- والمقصود شيء ۶ واحد 


ee‏ فی ار هل هو 


م سم تالک ليس بصدق ولا كذِي؟ 


- وهو قسم نالث غير لحلاف ف 
العبارة المسمى غلافا لفظياً » وليس 
لاا حفيقيًا على کل حال؛ لنت لو 
تقر كل إل ما نظ إليه الک 5 


EY‏ دَنقّش 


تابع المسألة الثانية عشرة: ما يُعدّ من الخلاف منه على الحقيقة 
بع يه عشرة: ما يعد من ولي يقه 
- كلمة الإسلام واحدة 


ب ل م 


ثمراث ذلك“ 


بيان ذلك: ما يُعنَدُ به من الخلاف 
فِي ظاهر الأمر. .يرجع في الحقيقة 


إالللسبنىيالوفقاق ولذا لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد 
- فلو فرضنا اطلاع المُجتهدٍ علي ا حم 


ما خفي عليه. دين - لأنّ الأقوال ليست مقصودةً لأنفيهاء بل 
أداه اليه RT‏ 0 بيان اتفاقاً ظ 
مُناقشة. 


اعثرض: هذا مُشْكِلٌء فقد اعتدً 


الخلاف الشرعِيَ» ونقوا - من وجهين: 
وقَرغُوا عليها الفروع 


ووكلير و ا ولات ااا 
فيما بين المختلِفِينَ في مسائل الاجتهاد 
- لأنهم مجتمعون على طلب قصدٍ الشارع 


-١‏ إذا سُلَّمَ اعتدادهم بها. فين جهة أنْهُم غير متبعين للهوي بإطلاقٍ 

-١‏ لا نُسَلَمُ أنهم اعتَّدُوا بهاء بل - وإنما المُتبِعٌ للهوى على الإطلاق: مَن لم يُصَدّق بالشريعة رأسأء وأما مَنَ 
ال ف صَدّق بها وبلغ فيها مبلغا يُظَنٌّ به أنه مُتَبِعٌ لمقتضّى الدليل..فهو مُنْبِعْ 
للشحز ع ولكن زاحَمَث الهوى ين جهة اتباع 

- والاعتداةٌ e‏ لان مَدَارِكَ الاجتهادٍ تختلف» ا دى 
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المسألة الثالثة عشرة: أحوال طالب العلم 
+ إذا استمرٌ طالب العلم في طلبه. مرت عليه أحوال ثلاثة: 


م 


۲- أن ينتهي بالنظر لتحقيق معنى ما حصّلٍ 

حسب ما أداه إليه البرهان الشرعى 
-١‏ أنْ يتنبه عقلّه إلى النظر فيما حفظ 3 أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان 
والبحث عن أسبابه SS GF PCS CEE‏ لين 


الخصوص بيات الفر ع4 
- سياتيان 


لتتت7مم 


وينشأ هذا عن شعورٍ بمعنى ما حصّل, لكنة ولا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظرٌ فيه 
مجم ل - لأنه لم يتخلص له مستند الاجتهادء فاللاز 
- ومُعَلَّمُةُ عند ذلك يُعِينُهُ بما ليق به ويرفعٌ 00 التقليدُ جتهاد, ب 
عنه أوهاماً وإشكالات 5 
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تابع المسألة الثالثة عشرة: أحوال طالب الجلم. , 
ل ا 00 


تنبيت: الفرض أنه وصل هذه امطرثبت 


باستقصائهح بنفسى موارد الشريعة» 


حنى صار مُجتهرا في الأصول أهليّئة للاجتهادٍ مَحل 
- فمن عرف الأول تقليداً نظر والتباس وخلافب: 


لغبرو. .فمهما فنلها خبرةٌ فليس من 


أهل هزه ارتب 


وذلك بحيث يحصُل له اليقينُ على صِحَّةٍ ما 
- وصار تعلقُتُ بتللك الكلباخ وكأنّ محفوظاته 
من النصوصم ألكرئيت والفواعد الشرعيث غابث 
عن حافظتت وإن کانخ ف الواقع لا ثرال عنره 
إلا أن همته منصرفتث إلى التعويل على كلياث 
المقاصط رم وأصول الشيعث 
- حتی إنت لا يبال في استنباطه أككم أنص 
علج ذليقت اتاو أن لال اكيت E‏ 
مغتضى الكلياث ولو خالفث النص لأنت م يصله 
بعد إلى ملاحظت أخصوصياث مع الكلياث 
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دليل الجواز: النظرٌ في الجزئيات 
والمنصوصات..مقصودة التو صل 
إلى ذلك المطلوب الک الشرعي 

5 0 كال خاضاا ,فالتنزل اك 
الحاصل» وهو محال 


0 2 3 
ا 


- فهو يقول: (الشريعة إنما جاءت 
دده المكلفينَء ومصالحهم 
تجري على ما أجراهُ الشارع لا 
على حسب أنظارهم؛ ففي اتباع 
مقتضى النصوص يقينٌ في 
الإصابة) 


-١‏ من أعمَل الرأي مُطلقاء حتى 
إذارخالفه نص جزئي. .رده إلى 
الک الي اغت ته 
> قيل يكرن:(الشرويم E‏ 
إلى حفظ مصالح العبادء فكل فردٍ 
جاءَ مُخالفاً .فليس ب بمُعتبرٍ شرعا) 


e EY 


° 


نش 
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تابع المساة الال ةعشرة: أحوال طا ب ال 
- إذا استمرٌ طالب العلم في طلبه. ك ےل احج 
3 أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية 


بلحل م 


لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها يسَمَّى صصاحبٌ هذه المرتبة: 

- وكثيرا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى رالد اک لرا فى اا من خاصيته أمران: 
بأهل هذه الرتبة؛ فيقع النزاع في العالم» الفقيه» العاقل) 

الاستحقاق أو عدمه 


-١‏ أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالتٍه 
I‏ 
الكلية ون اعتبار بخاص 


؟- أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات 
- وصاحب الثانية لا ينظرٌ في ذلك 


-١‏ المشروعات المكية 
وهي الأولية كانت في 
غالب الأحوال مظلفة غر 
مقيّدة وجارية على ما 
مجاري العادات عند 
أرباب العقولٍ وعلى 
مكبارم الأخلاق 
- فكان اک ها موكلا إلى 
أنضر المكافبينَ 
- وكذلك الأمرٌ فيما ثهي 
والفواجش 


المسألة الرابعة عشرة: التقييدات المدنية لا تمنع العمل بالإطلاقات المكية 


- بيان ذلك: في قاط: 


ا فاحتاجوا حينئذٍ إلى 
حدودٍ تقتضيها تلك 
العوارضُ الطارئنة 
- فأكثرُ ها جزئيات لا 
تستقل بإدراكها العقول 
- ولا سيما حين دخل في 
الإسلام من لم يكن لعقله 
ذلك النفوذ من عربي أو 
غسره أو'مسن كيان على 
عادةٍ في الجاهلية ضري 
ع كفادها 


الهجرة اخذين بمقتضى 
الل تل المقني عا سا 
لاهم إليه اجتهادهم 
واحتياطهم» فسبقوا 
- ثم لما هاجروا إلى 
5 ذلك السبق. لسم 
المدنيات عن الأشكة 
بالعزائم المكيات کا وجه 
له يِضَاد المدنيّ 


لوعي او 


۷- ولم تزل الأصول 
يندرس العمل بمقتضاها 
لكثرة الاشغال بالدنيا 
والتفريع فيها حتى صارت 
فشني ا 
= في 
الكليات. شارك الجمهور 
فين العلا حلت الخدت 
- وأما 0-0 لحي 
بالعلماءِ 


الاك 
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-١‏ وهكذا بعد ما هاجر النبيّ وبعد 
ولاو فين سيان اللساعين 
ات .رمَا وة کت تنه مشاخات 
EEE‏ عرضت لهم 
خصو صيات تقتضي أحكاما خاصة 


كَالأضيول الك مينية على الإنصافب من النفس وبذل المجهودٍ 
في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الادميين 


كلاهنا احناكوا اهو ا 
ل ا 
دون تفيل أو نسخ 


00 فلم يُمَصَلُوا فيه لأنَهُ غيرٌ 

ج إلى ذلك» فالإنسانُ في أكثر 
TA‏ مد دي 
تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قُربها 
مزق الك :الفاصلن 


من بعض المُنازعات والتخفيفات والعقوبات 


و ا 2 


والأحكامُ المدنيّةٌ مُنَرَلَةَ في الغالب على وقَائِعَ لم تكن فيما تقدَّمَ 


3 


نش 


ووجهة: أنّ التنزيل المَكُيّ أَمِرَ فيه بِمُطْلّقٍ 
إنفاق المال في طاعة الله ولم يُبَيَّنْ فيه 


دليل ذلك: استقراء الشريعة 


تابع المسألة الرابعة عشرة: التقييدات المدنية لا تمنع العمل بالإطلاقات المكية 


ثمرةٌ ذلك: : إذا سمعت مثلاً أن البعض سُيْلَ عما يَجِبْ 
من الزكاة في مائتي درهم فقال: (أمَاعلى 


مذهبنا ..فالكُلٌ لله وأما على مذهبكّم فخمسةٌ دراهم) وما 
أشبه ذلك .. علمت أن هذا يستمد مما تقدم 


ا 


الواجبُ من غيره 
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ولا يقال في ملتزمه: (إنه خارج عن 
الطرية ة ولا متك ف 


ومن صور ذلك: - لكنْ لما كان هذا المَيدانُ لا سرح فيه كل 


الناس قُيِّدَ في التنزيل المدني حين فرضت 
الزكوات» فصارت هي الواجبة حَتماء وبقي 
ما سواها على حكم الخْيَّرَةٍ 


a als 


ال E‏ سم 
لاله را ي 
- وكإشارته إلى بعض أصحابه أن يحُطّ عن غَريمِهِ 


شطرَ ذَينِهِ 


i 0‏ 
مشاعل السلطان فسألها: (من أنت؟) فقالت: (أختُ 
يشر الحافي) فأجابها بترك الغزل بضويها 
- قال مُطرفف: (كان مالك يَستعمِلٌ في نفسه ما لا يُفتِي 
به الناس) 


تابع المسألة الرابعة عشرة: التقييدات المدنية لا تمنع العمل بالإطلاقات المكية 


- مُناقشة: 


لطبي 


SS 
الأخلاق لل يُلزمها. أحداء بخلاف‎ 0 : 
الفتيا بها عموماً‎ 


-١‏ النظر فيه خاصٌ لا عامٌّ» فساغ أن يُفتى على حسب حاله لأنه يقول: 
(هدذه حسالتي فاحملني علبي مقتضاها) 
- كما لو قال أحدٌ للمفتي: (إني عاهدت الله علي أن لا أَمَنّ فرجي 
بيميني أو عزمت على ألا أسأل أحداً شيئا)ء فهو مما بطلت الوفاء. يدها 


ا 


-١‏ الفقهاءُ يتكلمون غالباً مع مَّن كان طالباً لِحَظَّهِ من حيث أثبته له الشارغ 
- فلو فرضنا أحداً جاء سائلاً وحالّه ما تقدم..لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه 
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اعثرض: إذا كانت الأولى غير 
لازمةء فلم تقع الفتيا بها على 
مقتضطى الل زوم؟ 
الجواب: إنما يفتي له وهو طالب أن 
يلزم فين كلك كسا غا خا 
TTS‏ 1 
کالنذر والوفاءِ بالوعدٍ 


ثانياً: الإفتاء 


المسألة الأولى: المفتي قائم في الأمة مقام النبىّ - صلى الله عليه وسلّم - 


دليل ذلك: | | 


الفتوى من المفتي تحصل من الفتيالاتصح من مخالف 


جهه القول والفعل والإقرار لمقكتض و القلسم 
3 في المسألة الثانية - وهي المسالة الثالثة 
؟" أنه نانب عله في تبليغ 
١‏ التق لالشرعي ١‏ خفح ‏ تناه لمة 
2 ا جه 
- كما کی «العلماء ورئة لوراك ليبلغ الشاهد E - e‏ ما يبلغه 5 
الأنبياء» الغائب» و «بلغوا عني ولو 2 
آية» 


كك تت 


ومع ذلك لايد من نظره فيه من جهة في أو مستنبط من المنقول..فيكون فيه 
نحق مناطها وکر :على الأخكام 


ET 360‏ 
ی ن 
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المسألة الثانية: الفتوى من المفتي 
تحصل من جهه القول والفعل والإفرار 


2 للج 


-١‏ القول ۲- الإقرار ۳- الفعل 
- هو الأمر المشهور ولا كلام فيه - هو راجع في المعنى إلى الفعلٍ - سيأتي 


ولِذا ثابر السلفُ على القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر و عر 


وذلك لأن الكف فعلٌ؛ وكفٌ المفتي عن في ذلك» ومن أخذ بالرخصة في ترك 

الإتكحان إذااواى ف رامن الإنكار..فَرَ بدينه واستخفى بنفسه ما لم 

الأفعال..كتصريحه بجوازهٍ يكن ذلك سببا للإخلال بما هو أعظمٌ من 
ترك الإنكار 


أصلَهُ: (فلما قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لكي لا يكون 
على المؤمنين حرج) 
- ولما كان المفتي قائماً مقام 
النبي.. لزم أن أفعاله محل 


تابع المسألة الثانية: الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار 
؟- الفعل 


- وذلك من وجهين : 


ل سح 


أ- ما يقتضيه كون النبي أسوة يُقتدى به 


وهو نوعان: 


م 


ذلك کک i‏ 
اب ان 
الإعلامُ. .فظاهة” 

00000 0 هر 


020001 ب اسي بلاق 


| أنَهُ وارث» وقد كان 


المُورث قدوةًٌ بقوله وفعله 
مُطلقاًء فكذلك ألوارث 


ومنل اة اسه اك عاد الله 
التأسي بالآباء فقال تعالى: 


(ملة أبيكم إبراهيم» فكان ذلك بابا للدعاء إلى التأسي 


- فكان من آكد متمسكاتهم 


بأكبر آبائهم عندهم 
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ب ن التأسي بالأفعال بالنسبة 0 3 
ع aT‏ 
الاعتياد والتكرار وإذا صادف محبة وميلا 
وفي د لد بجر لمن دا نان في 


حير الك قر ا 


منافشه4:- 


ب- ما يقصد به الإفهام 
في معهود الاستعمال 


درجِتَّه: هو قائم 
مقام الول 
معطي مل 59 عمله للاقتداء 


و و 


فخا بلا إشكال ا غيره مثا 2 
والمعصية هكذا وهكذا وهكذا» 


واشحيار ا 
-١‏ لما سئل النبى 
(نبعث قبل أن 
ارمي) فاوما بيده 
قال: «ولا حرجَ» 


أقوالك ولما لم يكن ذلك 

مُعتبراً في الأقوال..لم يكن 
معتبرا في الأفهال 
- ولأجل هذا تُستَعظُمُ زَلَْةُ 
العالم 


SECS EET -‏ 
رقم لو كر كر 
- فقد نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا واحتجوا بأنه يواصلٌ 


بيان ذلك: 


363 


المسألة الثالثة: الفتيا لا : 


إذا تعارض قولة 
وفعة. E‏ د كك I‏ 
- ومن أدلة ذلك: 


برل 
- اد جرت أقواله على 

غير المشروع..فلا يوثق 
بما يفتي به 


أفعالسه 
35 فلكونه له يصح الاقتداء 


به 


اج وارة 
٠‏ كمه كالفعل 


مطابقة الفعل بل هو الصدق 
: ' ا 2 
- ولذا قال تعالى: (رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 
8 وقال چ ضده: : (ومنهم 
فضله ا - كانوا 
ET‏ 
مخالفته 


وتنسون اک یل ذلك 
شیا 


الأنبياء قبل النبوة من الجهل 
بالله وعبادة غير الله: (إن 
ذلك لأن القلوب تنفر عمن 
كانت هذه سبيله) 


اعتراض 


قيل: هكذا يتعذر القيامُ بالفتوى وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

- إذ لا يلزم أن يكون صاحبه مؤتمرا 
أو منتهياء لا ..أدى ذلك إلى خرم 
الأصل 


الجواب: الكلام على صحة الانتصاب 

| سلكت ال 710 

ال 

1 EET FEE 

على الإطلاق» سواءً طابق قولّه فعلّه أم 

لاء لكنّ الانتفاع بفتواه لا يحصل ولا 
د إلا بما قلنا 


سوال 


قيل: إذا سقط الإلزام 
بالفتيا عن المستفتي فهل 
يبقى إلزام المفتي بإفتاء 


غيره ام لا؟ 


الجواب: يجري ذلك على 
الشرط الشرعي: هل هو 
شرطافي التكليف اد لا؟ 


فالمخالفة المُفَسَّقَةَ لايصح معها شرعاً ولا عادةٌ .. 


١ذ-الاقتتت‏ تت لاه 


ا 


- فمن اقتدى به كان مخالفا مثلّهُ» فلا فتوى في الحقيقة 


والمخالفة غير المفسقة. ile‏ 
سا ع لسو يت تن 


RY‏ دَنْقَش 


المسألة الرابعة: من صفات المفتي حَملْ الناس على الوّسَّط 


بيان ذلك: المفتي البالغ ذروة ١‏ رجة هو الذي يحمل الناس 


على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور دليل ذلك: استقراءً موارِدٍ الأحكام في الوحيين 
- فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال 

النهبي ع ن التشئت اللهسي عن الاتحد لال 

- فإذا ذهب بالمستفتي مذهت العثت :خض - فاذا ذهب بالمستفتي مذهب الانحلال..كان 

إليه الدينُ وأدى إلى الانقطاع عن سلوكِ مَظِلْْةٌ لمشي معالهوى 

طريق الآخرةء وهو مُشَاهَدٌ - والشرعٌ إنما جاء بالنهي عن الهوى 


وأكثر مَن هذا شأنة من المُنتَمِينَ إلى العلم..يتعلق بالخلاف الوارد 
في المسائلٍ بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى 
الل الل ا ال ال e N‏ 
للف على الس ` 1 -١‏ أن الققوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه 
9 - وان الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى 
- وهذا قلبٌ للمعنى المقصود في الشريعة وقد تقدم أن اتباع الهوى 
ليس من المشقات التي يترخص بسببها وأن الشريعة حمل على 
الوك عيطت رلا ِلْزِمَ ارتفاع مطلق التكليف 
من حيث هو حرج ومخالف 
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تابع المسألة الرابعة: من صفات المفتي حَمل الناس على الوّسَّط 


| || كك 


وقد يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه 
من التكليف ما هو فوق الوسط 
- ولَمّا كانَ مُفتِياً بقوله وفعله. فة أن 
يُخفِيَ ما لَعَلَّهُ يُقتدى به فيه 


اختي ار اله ذهب: 

- لينظر المقلد أيّ مذهب كان أجرى على 
7 لست تس ا 
- والتعيينُ في هذا ONT‏ 
آهل وان كانت المذاهب كلها طرق إلى 


الله 


عل ة لإخقاء ولو اتفق ظهورهُ للناس..نبه 
- رما اقتدى به فيه من لا عليه كما كان النبي يفعلٌ 
طاقة له بذلك العمل فينقطع كنهيه عن الوصال 


دليل الإخفاء: 


ڇ 


و 5 3 E‏ 
كفنا ترك النبيُ ال ا أن اخفی السلف أعمالهم لئلا يتخذوا 


ا قدوة مع ما كانوا يخافونَ أيضا من 
يعمل به الناس فيفرَضَ عليهم ب 
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وإذا كان الإظهار عرضة 
جح للحمهرن أن کا 
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ثالثاً: التقليد 
> عسد 


ERECT E e 1 Sa. ET 
في في الشريجة جوابة‎ 


بيبل إن ذل لك 
- إذا عرضت للمقلدٍ مَسألةٌ دينية. .فلا يَسَعَهُ في الدين إلا 
السوال کا هلي الخ 


ا ا ل ل 
ES‏ ا ميو 
حال؛ فاتقوه لا على ما يفهمه الأكثرون 


لأنه إسناذ أمر إلى غير أهله 


. فكأنه بترا لمن ليس بأهل: ES‏ 
تدري وأنا أُسنِدُ أمري لك فيما نحن بالجهل 


به على سواءٍ) 


المسألتان الثالثة والرابعة: للترجيح طريقان 


أولا: الترجيح العام (بين المذاهب) ثانياً: الترجيح الخاص (بين المُجتهدين) 
- وهو المذكور في كتب الأصول سيان 


إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والمزايا, لمحو ل لبر كل عع ردير 
- وأصلّه مِن الكتاب كإتلك الرسل فضلنا بعضهم ا ل ار 
على بعض) وغيرها في السنة» وكذلك فَعَلَ السلف ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى 


وهذا خ ر لائق امح لي رن ل را 
ال E‏ واويه بل تطرق الأمر إلى السلف من الصحابة فمن دوفهم. 


الا د م يي 5 7 ع 5 لط" E‏ 
- فالخروج في ترجيح بعض المذاهب إلى القدح في أصل E FO TEE El‏ المذهنة وق عاق 


الوصف بالنسبة إلى الآخر. اروج عن نمط ترجيح إلى مرجوحاً 
کک 


فرشا نحن تتبع المحاسن صرت تح اتج من - وريما شا اير متهم على ذلك حتى برسح في قلوب أهل المذاهب 


- رُبما أدَّى ذلك إلى التغالي والانحراف في المذاهب أ 1- أن النبي غضب وقال: «لا تفضلوا بين الأنبياء» مع أنه جاء بالتفضيل 
17 إلى ما تقَدّمَ 1 50 5 : ج ENE‏ 5 
- إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يَحِبَ مِنهم عند الجدالٍ 
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مصطفي دنقش 


ثانياً: الترجيح الخاص (بين المُجتهدين) 
- من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى. .قسمّان: 


ا 


فتواه. فهذا أختتك عن السؤال في كثير من الأعمال a aS e‏ 
- كما كإن النبي يُوْحَدْ العلمُ مِن قوله وفعله وإقراره أهل العدالة مَيَرَرا. .فتقدّمَ الكلامُ عليه 
- والأخذ مِنه أوْلى مِمَّنْ لم يكن كذلك» لوجهين: 


للم 


/ 3-6 مُطابقةٌ الفعل القولَ شاهذ لصدق 
أ- وعظة حينئذٍ أبلعء وقولة أنفعٌء ا ا اق ل 


وفتواه فى ي القلوب أوقع مِمَّنْ ليس - والمطابقة في النواهي أعظمُ EE‏ 
كذْلكَ اجتناب النواهي آكد وأَبِلْعُ في القصدٍ 
الشرعيٰ» مِن ن أوجه: 


ا ا 


-١‏ المناهي تمتثلٌ بفعل وا 

واحد) E a‏ حديث «فإذا نهيتكم عن شي 
١‏ - درء المفاسد أولى من جلب الكفٌ فللإنسان قدرةٌ عليها في فائقف ا اذا اأ تكم بأ فا“ 8 
المد الح الجملة دُون مَشقةء وأما الأوامر. .فلا ما اسيم ف — 

قدرة للبشر على فعل ج جميعها 
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المسألة الخامسة: الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين: 


_ الم 


-١‏ کون المقتدى به مِمَّن دَلَ الدليل على عصمتِه 


ج فل من يلم يلعا ا بارع أنهم لا 


۲- کون المقتدى به لم يدل الدليل على عصمته 


مالي الل 
أ- أن يقصد المُقتدِي ي إيقاع الفعل على الوجه ب- أن يبني اقتدانه على المحمل الأحسّنء ويجغلة 
الذي أوقعة عليه المقتدى به ون زيادةٍ أصلا يرب عليه الأحكام ويُقَرّعْ عليه المسائل: 
- سواء عليه أفهم مغزاه أم لا - سيآتي 
و و ص سور ذل ك: 
کا > هة 


كزع الخاتم الذهبي وخلع 
التراويح جماعة في المسجد 
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اه اقكدى الصتحاية يالني فى أشياء كثيرة 
النعلين في الصلاةٍ 
-١‏ أفعال الصحابة التي أجمعوا عليهاء كصلاة 


ب- أن يبني نَّ اقتداءه على المحمل الأحسن»› ويجغلة 


أصلا يُرَتَبْ عليه الأحكاج ويُفَرَعْ عليه المسائل: 


مثاله: حكمّة: الصوابُ أنَهُ غير 
م به شرعا في الاقتداءِ 


- إذا فعل المقتڌى به فعلاً يحتمِلٌ كونة 
دينيا تعبدياء ويحتمل كون اجعا إلى - ودليل ذلك: 
مصالح الدنياء ولا قرينة 

۲- تحسين الظن عمل قلبيّ وافَقّ ما في 
نفس الأمر أو خالف» فلا يستلزم المطابقة 
فأدى 0 0 
0 


أ- الظنٌ نفسّة يتعلق بالمقتدى به 
مثلا بِقَيدٍ كوه في نفس الأمر كذلك 
حسما دات :عليه الأيلة الطتيدة 
- أمّا تحسينُ الظن..فيتعلقٌ به كان 


١‏ تحسين الظن إلغاءً 
دون دليل احتمالَ قصد 
المقتدّى به غير ما نواه 
المقتدي 


اعثرض: تحسين الظفِنٌ 
مطلوبٌ عموفيا فأولى أن 


يكون مطلوبا بالنسبة إلى من | في الخارج على حسب ذلك الظن أو 
7 

ا e‏ 35 ند الظن اشن هن ال الموحية 

یبنی عليه حكمٌ شر لهل انفكاك للمكلف عنه 


- وتحسينٌُ الظَنٌ أمرٌ اختياري 
للمكلف غيرٌ ناشئ عن دليل يوجبه. 
فذا جاءه خاطر الاحتمال 
الأحسن..قواه وإذا أتاه خاطر 
الاحتمال الآخر..ضعّفه ونفاه 
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ا لآخرة 
وال ازم أن لا يكون له فطلا من الأقمال مختصا 
بالدنيا إلا ما بُيّنَ أنه راجمٌ إلى الدنيا 


اعثرض: إذا كان 
المققدّى به ظاهره 
والغالب من أمره المَيل 
إلى الأمور الأخرويةء 
فالطاضس أن هنذا العمل 
ملحق بالأعم الأغلب 

١‏ دئيوي به ب يم معاشئك: 

-فهومثار الأكتمخان ا ا 

أ- يمکن أن يأخذه من حيث حظ نفسه 
ب- ويمكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في 


الجواب: مسألتنا ليست 
لا يكون لأحد الاحتمالين 


- فالمُقتدی به له حالان: 


؟- أخروي به يقيم أمر آخرته: 
- فلا علا م فيه» وهو متعين في نفسه وغير 
محتمل إلا في القليل ولا اعتبار بالنوادر 


ا دَنقّش 


تابع المسألة الخامسة: الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين: 
اد كوخ المقتدى به لم يدل الدليل على عصمته 


١ 6‏ 1 ب- أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي ولا دلت 
ادان ينتصعب بفعله ذلك لان 
7 أ فريتتحية غ ج الا لفل 
اة - فالصواب منع الاقتداء إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلة 
المق ‏ دفيه سسا 
| - فيتمكن قول من قال: (لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدفك) 
-١‏ أن يكون صريحا "- أن يتعين بالقرائن قصده إليه تعبدا 
به واهتماما بش آنه دينا وأمانة 
مثا 5 
1 اا اعطاء د 3 ل جُ 
١ 0‏ 5 58 كن مي على العن اعا وال 
١‏ 1 والمعصية قصداً 


و 2 0 2 يا ألا اء ب اتل ال ڇر 
للناس وت ۴ < ذلك | أو 3 0 أيضناً 


3/1 


الأولى: لا يسوغ الاقتداء بأفعال 
صاحبه كما لا يُقتدّي بأقواله 
- لان اجتهادّه غير مُعتَبَرِء لأن 
أعملاأنة إن كانت.. 
-١‏ باجتهدٍ. .فهي ساقطة 
۲- أو بتقليدٍ. فَوَجَبَ الرجوع إلى 
مقأده أو مجتهد آخرّ 
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المسألة السادسة: الاقتداءُ بطالب 


TE‏ الاقتداء بأفعاله 
و ا گان E‏ 
SS‏ 


الثانية: موضمُ إشكال بالنسبة 
إلى استفتائه والاقتداءِ به 


-١‏ في أفعاله: يُمنعٌ إن حْششِيّ 8 في أقواله إذا 
ا المقلد الانقطاغ؛ إلا أن 1 ستفتى: يحتمل 
يكون صاحب حال مثلة 9-5 


أ- أن يُستفتى في شيءِ هو فيه صاحبٌ حال: فيجرى 
حكئده مجر الاققداء بأفعاله 


- والغالب أنه يُفتي بما يقتضيه حالّة» لا بما يقتضيه حال 
السائل 


E e 


التسرع في الفتوى 


-٥ os‏ السؤالُ عن أحوال 
١‏ - قولة (لا ادري) کک ا 


3/3 


المسألة الثامنة: العَمَلُ عند ققد المُفتى: 


للل 


LL‏ الحُكم: بتسقط عن المستفتي التكليفُ بالعمل عند فقدٍ المُفْتِي إذا دليل ذلك: 
ي 1 
يتصّور في هذا العمل لم يكن له به عِلمُ لا ِن جهة اجتهادٍ مُعتَبّرٍ ولا مِن تقليدٍ 


١‏ فقددالهشمبه صلا 
- فهو كمّن لم يرد عليه تكليفت ألبتة 


١‏ فقد العلم لوص فه دون أصله 
- كالع الم بالطهارة أو الصلاة على 
الشبلة كا لا ع كدير | من اما 
وتفييداتها 
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-١‏ إذا كان التكليفُ يسقط عن المجتهدٍ عند تعاض 
الأدلة عليه على الصحيح. فالمُكُ عند فقد العلم بالعمل 
رأسا أحق وأؤلى 


٢‏ هذه المسألة راجعةٌ إلى العَمّل قبل تعلق الخطاب 
- والأصلُ في الأعمال قبل ورود الشرائع. .سقوط 
التكليف» إذ لا حُكمَ عليه قَبِلَ العلم بالحُكم 


SS 


رابعاً: التََّارُضِ والتّرجيح 
المسألتان الأولى والثانية: للتَعَارّض جهتان: 


۲- مِن جهة نظر المُجِتَّهِدٍ 1 
-١‏ من جهة ما في نفس الأمر و کک ايلا خد فكد ين المتعان ن ارا خان 
- وهذا غير مُمكِنٍ 1 3 1 
أمكن الجمعٌ بينّهما..فلا تعارُضَ لا يمن الجمغ بينهما..حصّل 
- وسيأتي في المسألة الثالثة التعاّضْ في نظر المُجتهدٍ 
وهو أنواغ وجه الترجيح في هذا الضرب غير منحصرٍ 
فلا يمكن إلا الإحالة على نظر المجتهد فيه 
١‏ - تَعَارْضُ ما في معنى الأدلة 3 تَعَارْضُْ الأشباه الجارَّة إلى الأحكام المختلفة ا ود 
كما 15 د كالغ سند ٤ف‏ و: كتعار كن البينتين إذ قلنا: 
5 في تعَارضٍ على أ- آدمييّء فيجري مَجَرَى الأحرار في المِلكِ (الشهادة شبرط فير إنفاذ 
ب- ومَالٌء فيَجِرِي مَجرَى سائر الأموال في سلب الحكم) 
الملك 
١‏ تكارّضُ العلااممات الداة علي الأحكام المختلنئنة 
- كما إذا ابت وځ من المتاع يدر وجو ٿه فِرَى مله في يد رَجُل ور 4- تَعَارَضُ الأسباب 
ا فيل صلاح ذي البِد على _ ته لل - كاختلاط الميتة بِالمُدْكَاةٍ 
جو ا ب ا ا ا ا 
فيتعارضان 
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المّسألة الثالثة: ما يمكن فيه الجمع 
- لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور: 


۳- أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل 


-١‏ أن يكون في جهة كلية أن يقع التعارض ذ 
مع إحداهما تحت الأخرى ولا ترجعان إلى كلية واحدة -٤‏ أن يقع التعارض فى 
جهةجزنئيةتتحتهها - كالمكلف لا يجد ماء ولا تَيَمّماء فهو بينَ.. TE E‏ 
- كالكذب المحرم مع الكذب د أن يكرك مقتضبى (أقيمو| الصا لف إا E‏ 
للإصلاح بين الزوجين فته | الصلاة فاغس روا 0 


د فالا واخ الل كل معن لتر ورات 
والطهارة راجعة إلى كلية من التحسينيات على قول 
من قال بذلك 


- أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة 


“كك 


بال هة وجه النظر فيه: 


علامتين على جزئية واحدة ظ 


أ- الحكم أحد الدليلين بالإهمال وإبطاله بكونه. 

١‏ لت RS ES‏ ب- الحكم عليهما معا بالإعمالء فإنما يتواردان من وجهين: 
-١‏ أو تطريق غلط أو وهم في السند أو في المتن - كحريث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» مع حريث 

- الى غير ذل سس كك الذ عبن الصلاة عنر الث , بها 

-> فإذا فرض أحد هذه الأشياء .لم يمكن فرض اجتماع 2 ٣‏ 1 


الدليلين فيتعارضا فالحكم إذن للدليل الثابت 
36 
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تابع المَسألة الثالثة: مَا يمكن فيه الجمع 
4- أن يقع التعارض في كليين من نوع واحدٍ 


وهذا في ظاهره شنيع؛ ولكنه في 
التحصيل صحيحٌ 


ومن ذلك: أن الله وَصسّف الدنيا 
بوصفين كالمتضادين 


وج .7ت 


و 


هما 


_ لا سم 


أ- وصف الذم 
- له وجهان: 


-١‏ أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها 
- كلأنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتفاخر بينكم) وكحديث «لو كانت الدنيا 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
منها شربة ماء» 


۲- أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع 
انما ”مل الخاد الفا كيا اذو ان 


الما كان لم تغن بالأمس) 


ب- وصف المدح 
- له وجهان: 


١‏ مافيهامن الدلالة على وجود 
الصانع ووحدانيته وصفاته وعلى الدار 
إالآذ رة 
- ك(أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج..كذلك 
الخروج) و (أمن جعل الأرض قرارا 
وجعل خلالها أنهارا) 


۲- أنها مِنَنٌ امتن الله بها على عباده 

وت رف | بها 
ETE TEY‏ 
والسماء بناء .. . 1 و إولتبتغوا من فضله) 
- فعد طلب الدنيا فضلا 


بيانه أنّ لها نظرين: 


وضعت لها الدنيا من كونها متعرفا 
EET‏ 
STOTT‏ 
ومقتنصا للذات وهو نظر الكفار 
- ولذلك صارت أعمالهم إكسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئا) 


ا ا 
وال 


EY‏ دَنقّش 


خامساً: السؤال والجواب 


المسألة الأولى: أَقْسَامُ السُّوْالٍ وأحكَامُة: 


أولاً: ما يكونُ الجواب عنه مُسِتَحَقَا إن غل مالم ثانياً: ما يكونُ في جوابه تفصيل 
يمنع عَارض مُعتَبَرٌ شرعاء وإلا فالاعتراف بالعجز - وهو: سوال المتعلم للعالم 
سوال الاك المج أ يرجم إلى طلب يلم ما حكر ف 
a‏ 1- سؤال المتعلم لمثله "- سؤال العام للمتعلم لم ت E‏ 
كوو -١‏ كَونْ المسئول عالماً بما سُيْلَ 
أ- تنبيهة عا ضع عنه 
1 يا ا مو 
ا أ- مُذاكَرَتُةُ لَه بما سَمِعَ إشكال يطلب رَفْعَةُ 
ب- تنبيه المسئول على ؟- كونٌ السؤال مُتَعَيّناً عليه 
پور رن ا ل 
الاستفادة ب- طلبُهُ مِنه ما لم يَسمّع أ-ب- اختبار عقله اين بلغ؟ 
مما سَمِعَةُ ١١‏ ل 3 كونُ السؤالٍ في نازلة واقعة 
ج- رفع إشكال عَنّ له أو في أمر فيونص شرعِي 
۳ | ني لالت نه فيح إن بالنسبة إلى المتعلم لا مُطلقا 
م 5 ج- تمرنهمعهفي - فان كانت المسألةٌ اجتهادية. .فلا 
د نياإبة منه عن E,‏ »| کان لفهمه فضل 
2 المسائل قبل لِقاءٍ العالم يلزمُ الجوابٌ 
الحاضرين من المتعلمين م د لد 


4 5 ا 6ج كن الجنائل ن كل عه 


النسيان ما ألقاه E‏ 
و- تحصيل ما عسى أن ه- أن لا يؤدي السؤالُ إلى تعمُق ولا تكلّف 
يكون فاته من العلم - بأن يكونّ مِمّا يُبنَى عليه عمل شرعيٰ 


OT 378‏ 
مصطفى دنقش 


المسألة الثانية: الإكثار من الأسئلة مَدْمومٌ 


دليل ذلك: النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام 
السلف 


5 أن يسال عن علة 


-١‏ السؤال عما لا ينفع في الك وكا يأ 
ل 
ين ادات التي لا يقل 


AS‏ معناها أو كان السائل لا 
يليق به ذلك السؤال 
الصوم دون الصلاة 


-٤ ET‏ أن يسال عن صعاب 


ERIE ET‏ - كما جاء في النهي عن 
الحج: (أكل عام ؟( الأغلوطات 


- ومثله سؤال بني إسرائيل 
بعد (إن الله يأمركم أنْ 
تدبَحُوا بقرةً) 


۳ السؤال من غير احتياج إليه في الوقت 
- كأنّ هذا خاصٌ بمالم ينزل فيه حكمٌ 
- ويدُلٌ عليه «ذروني ما تركتكم» و«وسكت عن 
أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها» 
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من مواضع ذَلِكِ: ١‏ والحُر 


ومواضع النهي عن السؤال تتفاوتث في الكراهة 


- فليست في مرتبةٍ واحدةٍ 


٦‏ أن يغ بالسؤالٍ إلى 
3-3 ودل ك 
اکل م ااك عليه .من 
أجر وما أنا من المتكلفين) 
ب- ولمًّا سأل الرجل: (يا 
صاحب الحوض! هل ترد 


-٠‏ سوال التعفضت 
والإفحام وطلب الغلبة في 
الخصام 


۷- أن يظهر من السؤال : 7 : 
معارضة الكتاب والسنة E‏ ةكد 
بالرأي 


۸- السؤال عن المتشابهات 
ذا كم امعان ما عن ااه 


المسألة الثالثة: ترك الاعتراض على الكبراء محمود 
- سواءٌ كان المُعترَضْ فيه مِمَا يُفَهَمُ أولا يْفِهَمُ 


ا 


بيان ذلك: العالِمُ المعلومُ بالأمانة والصدق 
والجري على سنن أهل الدين والوَرّع..إذا سيل 

عن نازلة فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهذ 
Ly‏ 


ا 


١‏ ما جاء فى الأخبار 


١‏ ما جاعء في القرآن اسع داه سس ۳ا اة و اد 
ا ا ٥‏ 98 ع ا 
تقد سوسحم ر وكهدبك خرن ولا اغيز انما له لكبراء قاض 
نجام جا اقرا اس ` سمانيه أبي»» قال سعيد: (فما زالت مدع 


الحزونة فينا حتى اليوم) 
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المسألة الرابعة: الاعتراض على الظواهر غير مسموع 
5 ودليل ذلك" 


لل 


- مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات 


١‏ - لسان العرب هو المترجمُ عن مقاصدٍ الشارع ولتق بها وسح بسب فا ك 
- ولسانُ العرب يُعِدَمُ فيه النصٌء ومافية - فمجاري العادات قطعية في الجملة» وإن طرق 
احتمالات. .لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرينَ العقلٌ إليها احتمالاء فكذلك العباراث لأنها في الوضع 


الخطابي تمائْلُها أو تقاربُها 


- لو جاز الاعتراضُ على المحتملات..لم تبق. 


j 


أ- دليلٌ يُعتَمَدُ للشريعة ب- ولا فائدة لإرسال النبي 
:ذلك ورود الاستمالات :و إن ضحت - إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق 


381 


382 


المسألة الخامسة: الناظر لا يحتاج إلى المناظرة 
- الناظر في المسائل الشرعية إمّا ناظِرٌ في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية 


--< ل 27ج بج 0 


اعتُرض: إذا كانث الفواعرٌ الأصوليت الف قرع عنها 
بين الأصوليين فيها؟ 


أجواب : : هي قطعية عنر هذا المجتهر بعد استقرائه 
أدلكها حنى يَفْطْعَ يها ٠‏ و ذا لا ُنافي أن غِيرَة يَفْطعٌ يما 
يُخالقها حسبّما أدث إليت الأدلت الني ارنضاها 
- ويكون الفرقٌ بين الأصول والفوع أن.. 
١‏ - الأصوك: لا يُعمَلْ ولا يُفَّْمْ عليها إلا إذا جرم بها 
۲- والفروغ : يكفي فيها الظن القوي بأنَ هذا هو حكم 
الله فيها 


-١‏ مُجتهذ نَاظِرٌ إنفبه ۲ طالب لِرَدَ الخصم إلى رأيه أو 
- فلا يحتاجُ للمناظرة ‏ ماهومنزلمنزلته 
لاني - وهو المسالة السادسة» وستاتي 


أ- فما أَذَّاهُ إليه اجتهادة. فهو الحُكمُ في حقه ولا يَفتَقَر يفتقر إلى 
ل ا ا ا ا 
١‏ - قبل الوصول طالبٌ من الأدلة الحاضرة عنده» فلا يحتاج إلى 
غ ره فيه ا 
١‏ وبعذ الوصسول. .فهو على بينة ِن مطلبه في نفسه 
-> فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة 


ب- المجتهس سد امسسسين علسسكى تقسسسة 
- فإذا كان مقبول القول..قَبلَهُ المقلِدُ ووكلَةُ المجتهدٌ الآخرُ إلى أمانته 
ج فلا يُحنَّحٌ بعد ذلك إلى مُناظرة ولا إلى مراجعة إلا من باب 
الا اط 
- فإذا رض مُحتاطاً. .فسيأتي 


Ey‏ دَنقّش 


تابع المسألة الخامسة: الناظر لا يحتاج إلى المناظرة 
- المجهذ الناظرُ لنفسبه: إذا فرض مُحتاطاً. فذلك إنما يقع إذا بنى عليه 
بض التردد فماه و ناذاظرٌ فيه 


- وعند ذلك يلزمه أحدُ أمرين: 


-١‏ السكوت اقتصارا على بحث نفسه إلى التبيّن 
- إذ لا تكليفت عليه قبل بيان الطريق ˆ 


موافقاً له في الكليات التي يُرجَعْ اليها. .فيصِح إسنادة 
اس ستعاتته 


الهو 


- لأنه إنما يبى له تحقيق مناط المسألة المُنَاظَرٍ فيها 


ا 7 


حالان: مثال ذلك: سوال | چ کک السار 

1 3 ال ډو لمستفيد ينقطع خض 

المسائل 5 لمُشْكلَة ‏ باقرب الطرق 

لو اققا كدق ES‏ عل فل راض من ريه 
بالكوكب والقمر والشمس 


KEE‏ د 
راجعٌ إلى أمر ظَنْيَ 
و د 


E‏ م 
مَوضِعه 
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اشم لد كشك 0 فك 
نظ روا. أشكل ع م الأمزر 


وهذا بخلاف السائل عن الحكم ابتداء فإن هذا من 
قبيل المتعلمين فلا يحتاج إلا لتقرير الحكم 


-١‏ أو الاستعانة بمن يَثْق به 
- وهو المُناظِرٌ المُسنَعِينُ» فا يكلو أن فكو 


- فما مِن وجه جُزئيٌ إلا وهو مَبِنِيٌ على كليّ) 
وإذا خالف في الكلي. .ففي الجزئيٌ المبنيّ عليه 


أولَى 
مِثاله في الفقهيات: فإذا فر 8 المخالف 


المنصوص عليه جه الأستحنة كما گان 
كالأرز والذرة مساعداً حقيقةٌ 


فلا يمكن الاستعانة هنا بالظاهري النافي 


E كج‎ E ET 


المالكيّ 
واه 5 دَنقّش 


- طالِبٌ لِرَدْ الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته 
- فكلامُةُ مع خصمه في مقدمتين: 


و 


هما" 


_ لسم 


ات افده الحاكمة على المناط 
دولا فد عون EES‏ شلك ؟- تحقق المناط..وهي 
- ودليل ذلك: مَحَلُ النظرر 


ب- على هذا تجِد احتجاجات 
كالخضهانة ااا ران 
ِمَا.. - فلا يؤتى فيه إلا بدليلٍ يقر 

الخَصمُ بصحتِه شاءً أم ا 


د 1 ج- ا بمُقدّمة ا 
دان كل على اهيل ردن 0 ل الانتقالٌ 2 
0" 
إليهب.فداك أحخدق .شاكمة فتساسل 


-١‏ آم لا. لم يقع بمناظرتهما فائدة 
- فمقصودٌ المناظرة رَد الخصم 
إلى الصواب بطريق يَعرفة» فرده 
بما لا يعرفة تكليف بّما لا يُطاقُ 
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ليس المُرَادُ بالمقدمتين ما رسمه أهل 
المنطق على وفق الأشكال المعروفة ولا 
على اعتبار التناقض والعكس 


وعليه: اس د ا 


اقات االو 


فأقربُ الأشكال إلى هذا التقرير: ما كان بديهيا في 
الإنتاج أو ما أشبهه مِن اقتراني أو استثنائي 

- إلا أنّ المُتَحَرّى فيه إجراؤهُ على عادة العرب في 
مخاطباتّها ومعهودٍ كلامها 


فاطلاة ق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح 
- فحديث «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» لا يصح 
القول بأن هذا قياس لا يُنتِجُ 


وكذا يكال EES‏ > سام كان فيهما 

- ئ لا سوقم لوقوح خیرم فلا استثقاء لها فب 
العربية قصدأء وهو معنى تفسير سيبويه: (ونظيرها 
إنْ) لأنها تفيد إرتباط الثاني بالأول في التسبب 
- والاستثناءُ لا تعلّقّ له بها في صريح كلام العرب 


EY‏ دَنْقَش 


الفهرس 


ه خريطة الموافقات 


© المقدمات 


ه أصول الفقه قطعية لا ظنية 

ن المقدمات العلمية فى الأصول قطعية 
وظويقة اتل الأدلة القطعية 

ه كراهة الخوض فيما لا يُبنى عليه عمل 
ه طريقة تعريف الأشياء 

ه العلم الشرعي وسيلة إلى عبادة الله 

ه ضابط العلم الذي ورد مدحه والثناء عليه 
ه أقسام العلم ([صلب العلم ومَلَخ العلم ) 

ه وظيفة العقل 

ه اطراد الأصول على مجاري العادات 


© كناب الأخكام 


ه أولا: خطاب التكُلِيّفِ 
-١ #‏ حكم المباح إذا تجرد عن كونه وسيلة 
5 المباح بالجزء قد يكون مطلوبا بالكل 


2 ؟- للمباح إطلاقان 
ه -٤‏ العلاقة بين الإباحة والتخيير 
# 5 وصف المباح 
د 6 النية شرط في الحكم على أفعال 
۷- المندوب خادم للواجب والمكروه خادم للممنوع 
# ۸- المطلوبات الشرعية قد تكون مطلقة أو مقيدة 
# 4-الواجبات المقدرة وغير المقدرة 
-٠١ »‏ إثبات مرتبة العفو 
ه -١١‏ على من يتوجه فرض الكفاية 
0 5 - المباح الذي يشوبّة الممنوعات 
د -١7‏ الترجيح بين الأصل والعارض 
ن ثانياً: خطاب الوضع 
8 الأسباب: 
-١‏ تقسيم الحكم الوضعي 
؟- دخول الأسباب تحت التكليف دون مسببّاتها 
ه “- مقصود الشارع العمل بالأسباب المشروعة دون النظر إلى 
المسيّبات 
4 - مقصود الشارع من وضع الأسباب إيقاع المسبّب 
5- إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبّب 
٠٦ «‏ ۷-مراتب الدخول في الأسباب 


۲١ 
را‎ 
o 
ا‎ 
۷ 
۲۸ 
عير‎ 
١ 
° 
٤٦ 
A 
۹ 
عه‎ 
مه‎ 
لك‎ 


o 


of 
o٤ 
هده‎ 


۸- تعلق المصلحة والمفسدة بالأسباب المشروعة والممنوعة 
۹- جعلٌ السبب المُنتج غير مُنتج 
-١‏ الشرع يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب 
-١‏ الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح» كما أن 
الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد 
ه ؟١١-الأسباب‏ شرعت لتحصيل مسبباتها 
ه -١7‏ أقسام السبب المشروع لحكمة 
ه ١5‏ أنواع الحكم المترتية على الأسباب 
» الشروط: 
-١‏ المراد بالشرط 
١‏ - الفرق بين السبب والعلة والمانع 
-٤‏ الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 
-٥‏ وقوع الحكم دون شرطه 
7 ۷- الحيلة في إسقاط الشرط 
ه ۸- أقسام الشروط مع مشروطاتها 
الموانع 
-١ «‏ أقسام الموانع 
٠‏ ”.0 ۳- الموانع غير مقصودة للشارع 
الصحة والبطلان: 
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1۸ 
V۰ 
V۲ 
انف‎ 
N 
۷1 
VV 
YA 
۷۹ 
۸1 
A۲ 
A۲ 
AT 
A٤ 


ه -١‏ معنى الصحة 
« "- معنى البطلان 
خ "- اطلافاث"الصحة والبطلان 
: العزائم والرخص 
ه -١‏ معنى العزيمة والرخصة 
8 كك الزحصية 
هاه الإتخضية إكدافية 
EVET‏ معناها راقع الخرج 
« 5- أنواع الترخص من حيث الصبر 
ه 6 ۷- الترجيح بين العزيمة والرخصة 
ه ۸- قصد الترخص 
« 5- أسباب الرخص غيرٌ مقصودةٍ للشارع 
م قرات القول:في نح الاج المنسوية للرخصة 
18 أت إلدر انم مطوردة هع العاد الك الحاوية و لرتخضع كار قة لها 
ه كتاب المقاصد 
ه النوع الأول: مقاصد الشارع 
قصد الشارع في وضع الشريعة 
-١ ©‏ مراتب مقاصد الشريعة 
ه ”. ۳- مكملات المقاصد 


eT 
٠: 
١ ١. ه‎ 
١٠١ 
1۹۷ 
۰۸ 
1۰۹ 
1۰۹ 
E 


5 - المقاصد الضرورية أصل الحاجية والتحسينية 
° أنواع المصالح والمفاسد الواقعة 
- المصالح والمفاسد الأخروية 
۷ ۸- شرط المصالح عدم اختلال النظام ولا مدخل فيها للأهواء 
4- دليل مراعاة مقاصد الشريعة 
-٠‏ الجزئي المتخلف لا يقدح في الكلي 
-١‏ الشريعة مبنية على المصالح مطلقا 
- الشريعة معصومة 
-١‏ وجوب المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات 
« قصد الشارع وضع الشريعة للإفهام 
-١‏ الشريعة عربية 
١‏ - دلالة اللغة العربية 
"- الشريعة أمية 
- القواعد المبنية على كون الشريعة أمية 
5- للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتباران 
د قصد الشارع وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها 
ه -١‏ القدرة شرط التكليف 
ه -١‏ وجه التكليف بالأوصاف الجبلية 
ه "- أقسام الأوصاف بالنسبة إلى القدرة 
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11۸ 
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١5 
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۲۹ 
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۲٦ 
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ه -٤‏ الأوصاف التي لا قدرة للإنسان عليها ۳۸ 
ه 5- ثبوت التكليف بالمشاق €٠‏ 
ه 5- التكليف بالمشاق غيرٌ مقصودٍ ١‏ 
« ۷- مدى قصد الشارع للمشقة 5 5 ١‏ 
ه ۸- مشقة خروج المكلف عن هواه oY‏ 
ه -١١ ٠١‏ المشاق ليست على وزان واحد بالنسبة لكل المكلفين 8٤‏ 
ه -٠١‏ الحمل على التوسط قد يقتضي الميل إلى طرف من الأطراف ٠١١‏ 
د قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة /اه ١‏ 
ه -١‏ المقصد الشرعي إخراج المكلف عن داعية هواه /اه ١‏ 
ه "- المقاصد الشرعية ضربان ۰ 1 
ه "- العلاقة بين الطلب الشرعى والباعث الجبلى ل 
258 التجرد فى لل غد 1٤ ٠‏ 
ه 5- الجمع بين الإخلاص والمقاصد التابعة 0 
ه 5- الجمع المقاصد الأصلية والتابعة ۹ 
ه ۷- النيابة في الأعمال ۱۷٦‏ 
6 المداومة غل العمل مقضة ر ۱۷۸ 
ST RAITT TyT‏ ۸۰ 
-٠١ «‏ مزايا النبي ورثتها أمته ۱۸۱ 
-١١ ۵‏ شروط اعتبار الكرامات ۸٤‏ 


-١‏ عموم الشريعة للخوارق 
۳- اطراد العادات أمر مقطوع به 
-٤١‏ العوائد ضربان شرعية وعرفية 
5- دليل منع بناء الأحكام على خوارق العادات 
75- أنواع العوائد 
۷- عظم الطاعة والمعصية مرتبط بعظم مصلحتها ومفسدتها 
- الأصل فى العبادات التوقيف والأصل فى العادات الالتفات 
إلى المعاني 2 : 
ه 14- لا تفريع على التعبد إنما التفريع على المعاني 
-١ «‏ شكر النعم الاستمتاع بها 

ه النوع الثاني: ما يرجع إلى قصد المكلف 

ه ١‏ الأعمال بالنيات 

د ۲- قصد الشارع كون المكلف موافقا لقصد الشارع 

# "- مخالفة الشارع مبطل للعمل 

-٤ «‏ أقسام العمل بالنسبة لموافقة قصد الشارع ومخالفته 

# 5- تعارض المصالح 

5- كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بها اختياراً 

# ۷- التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 

# ۸- قصد المكلف في امتثال التكاليف 

9- لا خيرة في حقوق الله 


الحل 


© كتاب الأدلة 


ه النوع الأول: النظر في الأدلة إجمالا 
ه أولا: النظر في كليات الأدلة 


-١‏ لا بد من اعتبار الكليات والجزئيات معا 
- تقسيم الأدلة من حيث القطع والظن 

۳- الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 

5 - مقصود وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها 
-٥‏ تقسيم الأدلة 

1- طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي 

۷- الأحكام المطلقة والمقيدة 

۸- المكيات كليات والمدنيات جزئيات 

۹- الأصل في الأدلة أن تكون كلية 

-٠‏ طريقتا إيراد الأدلة 

-١‏ شرط الاستدلال على المعنى المجازي 
5- عمل السلف بالدليل وتركهم له 

-١ 5‏ اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها 


* ثانياً: النظر في عوارض الأدلة 
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ه -١‏ الإحكام والتشابه 
506 المحكم والمتشابه لهما إطلاقان 
ه ٠۲‏ 3- التشابه في الشرعيات قليل 
-٤ ۵‏ لا تشابه في الكليات 
ه 5- مدى لزوم تأويل المتشابه 
م -١1‏ شروط المؤول به 
21 لاحكامو المي 
YT o‏ "- النسخ في المكيات قليل و في المدنيات كثير 
ه 5- القواعد الكلية لا يقع فيها النسخ 
٠‏ ”- الأوامر والنواهى 
1 7< العلكقة بين ا وار 
ه "- الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد 
TTT‏ 
E E‏ 
و ۷- الأوامر والنواهي ضربان 
ه ۸- الأمر والنهي المتواردان على متلازمين 
٥‏ 5- ورود الأامر والنهي على شيئين غير مترابطين 
-٠١ 5‏ ورود الامرين على شيئين غير مترابطين 
۰۱١ ٥‏ ۱۲- توارد الآمرين على شيءٍ واحدٍ باعتبارين 
١١ ٥‏ - الأوامر والنواهي ليست على وزان واحد في التأكيد 


1 
1 
EV 
E۹ 
وه"‎ 
o1 
YoY 
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o٤ 
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۷۰ 
۷۱1 
V1 


ه -١5‏ الأمرٌ بالمُطلق لا يستلزمُ تقييدات YT‏ 
م -١5‏ الطلب بالكل والطلب بالجزء Vf‏ 
م -1١5‏ الأوامر والنواهى على وزان واحد عند أرباب الأحوال ۲۷١٠‏ 
ھ۷ا ترك الأسياب فى حقوق تف YY‏ 
ه 18- الأمر والنهي يتواردان على الفعل وأحدهما راجع إلى أ ۲۷۸ 
جهة الأصل والآخر للتعاون 
-٤ 6‏ العموم والخصوص ۷۹ 
ن -٠‏ مقدمة: المراد بالعموم ۷۹ 
6 فاا ا غا و حكايات ارال ۷ خفن A۰‏ 
نم ۲- العمومات الشرعية أكثرية لا كلية ۸۲ 
م ”- العموم القياسي والعموم الاستعمالي YA‏ 
هم -٤‏ الرخص لا تخصص العز ائم A1‏ 
ه 5- العزيمة ليست تخييرية ۸1 
م -٦‏ طريقا العُموم YAV‏ 
ن ۷- العمومات المكية لا تَخَصّصُّ A۸‏ 
« 5- البيان والإجمال ۸۹ 
Ee‏ 1- وجوب البيان على العلماء احلا 
-٥ 0‏ الموازنة بين القول والفعل فى البيان ۹ 
م 6- كيفية بيان المندوب [ 14۲ 
م ۷- كيفية بيان المباحات ۹٤‏ 


م ۸- كيفية بيان المكروهات 
ه 5- كيفية بيان الواجبات 
ه -٠١‏ بيان الأحكام الوضعية 
و -١١‏ بياڻ الصحابة 
هم -١١‏ لا تكليف بمجمَل 
ه النوع الثاني: النظر في الأدلة تفصيلا ٠‏ 
: الدليل الأول : الكتاب 
-١ «‏ أهمية القرآن في معرفة المقاصد 
-١‏ أهمية معرفة أسباب النزول 
۳- حكايات القران 
5 - الترغيب والترهيب في القرآن 
-٥‏ تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي 
7- في القرآن بيان كل مسألة 
۷- العلوم المضافة إلى القرآن 
- هل للقرآن ظاهر وباطن 
٠‏ الاعتبارات القرآنية 
-١‏ أهمية معرفة المتقدم والمتأخر 
-١‏ تفسير القرآن قائم على التوسط 
ه -١5‏ إعمال الرأي في القرآن بين المدح والذم 
ل الدليل الثاني ٠‏ السنة 
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-١‏ معاني السنة 

؟- رتبة السنة مع الكتاب 

۳- السنة راجعة في معناها إلى الكتاب 

4» ه- أوجه نظر الناس إلى السنة مع القرأن 
5- السنة ثلاثة أنواع 

۷- دلالة السنة على الإذن وعدمه 

۸- إقرار النبي 

4- سنة الصحابة 

-٠‏ عصمة النبي في إخباراته وأحكامه 


ه كتاب الاجتهاد 
ن أولاً: الاجتهاد 

ست -١‏ الاجتهاد ضربان 
و ١‏ - تحصيل الاجتهاد لمت اتصف بوصفين 
« (5)- مدى اشتراط علم العربية في الاجتهاد 
* (5)- مدى اشتراط علم المقاصد في الاجتهاد 
ه "- لا تناقض فى الشريعة 
8 34 مكالع ا OTRO‏ 
ه ۸- الخطأ في الاجتهاد نوعان 
- ۹- أهل البدع 
١ #‏ النظر في المالات 
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١١‏ مايُعدٌ من الخلاف وليس منه على الحقيقة 
ه ١5‏ أحوال طالب العلم 
١5 «‏ التقييدات المدنية لا تمنع العمل بالإطلاقات المكية 
ن ثانيا: الإفتاء 
د -١‏ المفتي قائم في الأمة مقام النبي 
د الفتوى تحصل بالقول والفعل والإقرار 
« "- لا تصِح الفتيا من مُخالف لمقتضى العلم 
ه ٤د‏ حمل المفتى للناس على الوسط 
ن ثالثاً: التقليد ٠‏ 
و ١‏ - المقلد لا يسعه إلا السؤال 
"- لا يسال مَن لا يُعتبَّرُ 
". 5- للترجيح طريقان 
ه ه_ الاقتداء بطالب العلم بحسب أفعاله 
د 6 الاقتداء بطالب العلم بحسب أفعاله 
7- الأوصاف الشاهدة بصحة الاتباع 
۸- العمل عند فقد المفتي 
ه رابعا: التعارض والترجيح 
"١ «‏ للتعارض وجهات 
» ۳- ما يمكن فيه الجمع 
هن خامسا: السؤال والجواب 
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-١‏ أقسام السؤال وأحكامه 

"- ترك الاعتراض على الكبراء محمود 
ند اد عدو امن حلى الخو اهن کو سر 
6 5- الناظر الآ يكتاج إلى المتاظرة 
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